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ابليغاء وَج هه , وَرَجاءالمنوية كلمت 
عىآثارالتَلْضا اضَابحِين . الممْترَى بَهَدى صَيَيالميَلِين 
صَلمي ل يلالا أميرالمؤميدين 
قَامامالمويحّدِين مَك المْلمَاءِ وَعَالرالملوك 


اللللش يف ون ع لعز اعم 


ْنَع شه بطو حَيَايدة المباركة 


سس نإلرطاتم 
كتاب الشفهادات 

ارم : « الشهادة » حجة شرعية . تظهر الحق المدعى به » ولا توجبه . قاله 
ف الرعايتين » والحاوى . 

قوله ( تحمل الشَادةٍ وَأََاوْهَا وضعل الكقاية ) . 

تحمل الشهادة لامخلو : إما أن يكون فى حق الله تعالى» أو فى حق غير الله . 

فإنكان فى حق غير الله كق الآدى » والمال . وهو مراد الصنف - 
فالصحيح من المذهب ء وعليه ماهير الأصماب : أن تحملها فرض كفاية م 
عومج اليش هنا:. ظ 

وجزم بهفى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والحادى » والمرر» والنظ ؛ والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

وقال فى اللمخنى » والشرح 5 واازركشى : فى إئمه بامتناعه مع وجود غيره : 
وجهان . 

وذ كر الوجهين فى البلغة » وأطلقهما . 

وإن كان فى حقوق الله تعالى » فليس تحملها فرض كفاية . على الصحيح 
عق الده.. 

وهو ظاهر كلامه فى اغخرر ؛ والوجيز» والفروع » وتحر يد العناية » وغيرهم . 

وقيل : بل هو فرض كفاية . 

وقدمه فى الرعايتين . ويحتمله كلام المصنف هنا . 

وقيل : إن قل الشهود وكثر أهل البلد : فهى فيه فرض عين . ذكره 
فى الرعاية . 


فَائرم : حيث وحب تحملباء ففى وجوب كتابتها لتحفظ : وجهان . 

افيا فى الفر وع. 

قات : الصواب الوجوب للاحتياط .. 

مو جدت صاحب الرعاية اللكبرى قدمه . ذكره فى أوائل بقية الشبادات . 

ونقل المصنف عن الإمام أحمد ‏ رحه الله أنه قال : يكتبها إذا كان 
ودعء أطفظ . 

فظاهره : الوجوب . 

وأما أداء الشهادة » فقدم المصنف هنا : أنه فرض كفاية . واختاره جماعة 
عن الأحاب : 

قال فى المستوعب : ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية . 

قال فى الترغيب : هو أشهر . 

وحزم به فى الحداية » والذهب » والخلاصة ٠‏ وهو ظاهر ماجزم به فى 
الكافى »ء والغنى . 

وقدمه فى الرعايتين . 

وذ كره ان مندا فى شرحه رواية . 

وقال الارق : ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد . 
لا بسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك ٠‏ 

فظاهره : أن أداءها فرض عين . 

قلت : وهو المأذهب . نص عليه الإمام أحجد رمه ا 

قال فى الفروع : ونصه أنه فرض عين . 

قال فى المستوعب : ظاهر كلام الإمام أجد ‏ رجه الله - : أنه فرضعين ٠‏ 

وحزم به فى الوجيز» والمنور . 


وقدمه ف المرر : وده الناظم 


فوائر 


بلا ضرر ياحقه 3 اله ف الفروع 0 وغيره ٠‏ ونص عليه 5 

وقال فى المغنى » والشرح : ولا تبدل فى النزكية . 

قال فى الرعاية : ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها فى بدنه أو عرضه 
أو ماله أو أهله :ل يلزمه . 


ادامر 5 يختص الأداء عجاس الحكم ٠‏ ومن نمحملها أو رأى وملا 3 5 عم 





قولا بحق : زمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره » سواء فها دون 
مسافة القصر . 

وقيل : أو مايرجم فيه إلى ممزله ليومه . 

قاله فى الرعايتين » وغيرها . 

قال فى للفروع : تحب فى مسافة كتاب القاضمى عند سلطان لاخاف تمديه . 
نقله مثنى . أو حام عدل . 

نقل اءن الك :كيف أشهد عند رحل ليس عدلا ؟ قال : لا تشهد . 

وقال فى رواية عبد الله : أخاف أن يسعه أن لايشهد عند الجهمية . 

وقيل : أو لاينعزل بفسقه . 

وقيل : لاأمير البلد ووز بره . 

الات : لو أدى شاهد وألى الشاهد الأخر . وقال « أحلف أنت يدلى 6 أنم 
اتفاقا . قاله فى الترغيب . 

وقدم فى الرعاية : أنه لا يأنم ‏ إن قانا : مهى فرض كفاية . 

الرابعئٌ : أو دعى فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره . ذكره فى 


ا 1 


الرعاية 5 


قال فى الفروع : ومراده لتحملها . 

قال المصنف ف المغنى » وغيره : لاتعتبر له المدالة . 

قال فى الفروع : فظاهره مطلقا . ولهذا لولم يؤد حتى صار عدلا : قبات 

ول يذكروا توبة لتحملها . وم يعللوا أن من ادعاها بعد أن رد إلا بالتهمة . 
وذكروا إن شود عنده فاسق يعرف حاله . قال للمدعى : زدنى شهودا » ثثلا 

يفضحه . 

وقال فى المغنى : إن شهد مع ظهور فسقه : لم يعزر ء لأنه لا يمنع صدقه . 
فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق و إلا لعزر . 

ايده أن الأشي نلا يضمن من نآن فسقه : 

ويتوحه التحر يم عند من صَكّنه . و يكو ن عله لتصمينه 

وفى ذلك نظر . لأنه لا تلازم بين الضمان و الدحر 7 

قوله ولا كحور لمن تَمينت عليه أعْدٌ الأبثرة عله ) . 

وهو المذهب مطلقا . 

قال فى الفروع : و بحرم فى الأصح أخذ أجرة وجل . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأددى » والهداية » والمذهب » واتخلاصة . 

ظ وقدمه فى الحرر » والنغم » والرعايتين » والحاوى 
وقيل : لاحوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذاكان غير حتاج . 
وذكر الشيخ تق الدين - رحمه الله وجهاً يمواز الأخذ لحاجة » تعينت 
أو لا . واخقاره . 

0 : يجوز الأخذ مع التحمل . 

وقيل : أجرته من بيت الال . 


قوله ( ولا وز ذلك مر 1 علي فى أسع الوجئإن) . 


وكذا قال فى الحداية » والمذهب . 

وسححه فى الفروع »كا تقدم . 

وجزم به فى الوجيز» ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الخحرر » والنف » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

والومم الثالى : محوز . 

واختار الشيخ تق الدين رجه الله : يجوز هاجة »كا تقدم عنه . 

وقيل : لا يحوز الأخذ مع التحمل . 

ننم : حيث قلنا : بعدم الأخذ . فلو عجز عن المثى أو تأذى به فأجرة 
المركوب عل على رب الشهادة . قاله فى الترغيب وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 

قال فى الرعاية : وأجرة المركوب والنفقة على رمها . 

ثم قال : قات: هذا إن تعذر حضور المشبود عليه إلى محل الشاهد » مرض 
أو كبر أو حبس » أو جاه » أو خَمَرٍ 

وقال أيضا : وكذا حي مزك » وَمُعر"ف » ومترجم » ومفت » ومقيم جد 
وقود » وحافظ مال بيت المال » ومحتسب »ء والخايقة . 

واقتصر عليه فى الفر وع. 

قائر : لايق الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة . كشهادة فى ظاهر 
كلام المصنف والشيخ تقى الدين . قاله فى الفروع . 

قوله 0 أت عنْده و 58 فد له َال :أ : أبيح له له نمب 
وَل تسب ) . 

هذا المذهب . حزم به فى الهداية » والمذهب » واغخحرر » والشرح » وغيرهم - 


وقدمه ف الفروع 6 وغيره . 


ل ىا لسلسم 


وقال القاضى وأحابه » وأو الفرج » والمصنف » وغيرمم : يستحب ثرك 
ذلاث » لاترغيب فى الستر. 

قال النائلم ؛ وان عبدوس فى تذّكرته » وصاحب الرعاية : تركها أولى . 

قال فى الفروع : وهذا مخالف ماجزم به فى آخر الرعاية من وجوب الإغضاء 
عمن ستر الممصية . فإنهم لم يفرقوا . وهو ظاهر كلام الفلال . 

قال : و يتوجه فيمن غرف بالشر والفساد : أن لا يستر عليه . 

وهو يشبه قول القاضى المتقدم فى امقر بالحد . 

وسبق قول شيخنا فى إقامة الحد . انتهى 

قلت : وهو الصواب . بل لوقيل : بالترقى إلى الوجوب لانجه . خصوصاً 
إن كان ينْجر به . 

قوله ( وَالحَا كم أن عرض ل ِالوقُوف عَنهافى 

وهو المذاهب : 

قال فى الفروع : ولاحا 1 فى الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها . 

قال الشارح : ولاحا ّ أن يعرض لاشاهد بالوقوف عنها فى أظور الروايتين - 


3 


1 د الوَجين 4 


وصفحه فى التصحيح : 

وجزم به ى منتعدب الادى ؛وغيره. 

وقدمه فى الغحرر » والرعايتين » والحاوى » وغيرثم . 
واختاره ابن عيبدوس ف تذ كرته 3 وغيره : 


والثائي : ليس له ذلك . 





فالرتان, 


إعر اهما : قال فى الرعاية : هل تقبل الشهادة يمد قد ؟ على وجهين انتهى ‏ 





والوم التانلى : لا تقبل . اختاره اءن ألى موسى . 


الائير : لالحا كم أن يُمَرض الدقر حد أن يرجم عن إقراره . 





وقال فى الانتصار : تلقينه الرجوع مشروع 


بين 


5-5 سير سا اس لم و 


قوله ( وَمَنْ كانت عنده سْبَادة لأدمى يلما : 1 مباحي 
ينأل إن ' ينم : امنتحب لَه إِمْلامْه مآ ) . 

هذا اللذهب . وقطم به الأ كثر . وأطلقوا . 

وقال الشيخ تقى الدبن ‏ رحمه الله : الطلب العرفى » أو الحالى :كالافظلى 
علبها أو لا . ظ 

قلت : هذا عين الصواب . 

ويحب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها . وهذا مما لا شك فيه . 

وقال الشيخ تقى الدبن ‏ رمه الله فى رده على الرافضى : إذا أداها قبل 
طلبه قام بالواجب » وكان أفضل »كن عنده أمانة أداها عند الحاجة . وأن المسألة 
تشبه انملاف فى الحكم قبل الطلب . 

قوله (وَلا ور أن يتتهد إلا عا نمه بنؤة أو ماع ) 
بلا تراع فى اجخملة . 

كن لو جهل رجلا حاضراً جاز له أن يشهد فى حضيرته غرفة عينه . وإن 
كان غائبا » فعرفه من يسكن إإيه . على الصحيح من المذهب . 

اخقاره القاضى » وغيره . 

وقدمه فى الفر وع. 


وعند جماعة : جاز له أن يشهد . على الصحيح من المذهب . 


داو لد 


وعنه : اللنع من الشهادة بالتعر يف . 
وحملها القاضى على الاستحباب . 
وأطلقهما فى النظ . 

والمرأةكالرجل . على الصحيح من المذهب . 

وعنه : إن عرفها كنفسه : شهد . وإلا فلا . 

وعنه : أو نظر إلمها شهد . 

ونقل حنبل : لا يشهد عليها إلا بإذن زوحها . | 

قال المصنف » والشارح : وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن 
زوجها . 

وعلل رواية حنبل : بأنه أملك بعصءتها . وقطع به فى المبوعج للخير . 

وعلله بعضهم بأ النظر حقه . 

قال فى الفروع : وهو سهو . 

وتقدم هذا أيضاً فى « باب طريق الك وصفته عند التعر يف 6 وذ كر نا 
هناك كلام صاحب المطلم . فليراجع . 

قل (وائماخ كل ري :تان ابو عليه حاار 
وَالْمُقُودٍ » وَالطّلاّق » وَالمتّاق » وَكَحُوه ) . 

وكذا حَّ الحا 1 . فيازم الشاهد الشهادة بما مم »لا بأنه عليه . 

وهذا المذهب. 

وعنه : لا يازمه . فيخير . 

وبأ ثنمة ذلك مستوق عند قوله « و#وز شهادة المستخفى © . 


فائرم : لو شهد اثثنان فى محفل على واحد منهم : أنه طلق » أو أعتق : قبل . 





ولوأن الشاهدين من أهل الجءة » فثهدا على الاطيب : أنه قال » أو فمل 


حت 1 د 


على المدبر فى اللطبة شيقاً لم بشمد به غيرها فى المسألتين : قبل مع اللشاركة فى مم 
وبصر . ذ كره فى المغنى فى شهادة واحد فى رمضان . 
قال فى الفروع : ولا يعارضه قو لم « إذا انغرد واحد ذما تتوفر الدواعى على 
نقله مع مشاركة خاق : رد ». 
قوله (وتمَاعْ مِنْ جبة الامنتقاصّة فيا بتَمَدَرْعلمَهُ فى الال إلا 
بدك كالنسّب وات » وَالْك » وَالنَكَايمَ » وَاخْلع وَاأوتقف 
وَمَصْرفه « والمتّق 2 والولآء 2 وَالولآبة 2 وَالمَوّل . ومأ أَشْبَة ذلك 4. 
كالطلاق ونحوه . هذا المذهب . 
أعنى : أن شد بالاستفاضة فى ذلك كله . وعليه جماهير الأصداب ١‏ 
وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : لا يشهد بالاستفاضة فى الوقف . 
وح فى الرعاية خلافاً فى ملك مطلق ومصرف وقف . 
وقال فى العمدة : ولا يجوز ذلك فى حد ولا قصاص . 
قال فى الفروع : فظاهره الاقتصار عليهما . وهو أظهر . انتعى . 
وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى ؟ فقال : يجوز فى كل ماظئه . مثل النسب 
ولايحوزفى الحد. 
وظاهر قول اارقى » وابن حامد » وغيرها : أنه يثبت فبهما أيضاً . لأنهم 
أطلةوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار. 
وقال فى الترغيب : أسمع شهادة الاستفاضة فها تستقر معرفته بالتب_امع . 
لانى عقد . ش 


واقتصر اعة من الأصحصاب - متهم : القافى فى الجامع » والشريف » 


وأو الخطاب فى خلافبهما » واءن عقيل فى التذكرة » والشيرازى » وان البناء ‏ 

قال فى الفروع : ولءله أشهر . 

قال فى المغنى : وزاد الأسماب على ذلك : مصرف الوقف والولاية والمل - 
وقال نحوه فى الكانى . 

وقال فى الروضة : لا تقبل إلا فى نسب وموت ومللك مطلق » ووقف وولاء 
ونكاح : 

وأسقط جماعة من الأصماب افلم والطلاق . 

وأسقطهما اخرون . وزادوا : الولاء 8 

وقال الشارح ّ كر المصئف الحلم ف المغنى 0 ولا ف الكافى 5 

قل : ولا رأبته فى كتاب غيره . ولعله قامنه على النكاح 95 

قال : والأولى أن لابثبت » قياساً على التكاح والطلاق . انتهى . 
والطلاق . 

و<رم به ف اهداية 6 والمذهب ق والمستوعب 6 والحرر 6 والنظلم 4 والحاوى 
الصغير » والوجيز » وغيرهم . 

لكن المذر لاشارح : أنه لم يطلم على ذلك مع كه 

وقال فى عمد الأداة : تعليل أحابنا بأن حهات الملك #تلف : تعليل يوجد 
فى الدين ٠‏ فقياس قوم : يقتضى أن يثبت الدين بالاستفاضة . 

فلت : وليس ببعيد . 





ظاهر كلام غيره » وظاهر ماقدمه فى الفروع . 


وقال جماعة من الأسعاب : يشهد بالاستفاضة فى دوام التكاح , لافى عقده . 
مهم :ان عبدوين فى قد كره: 

قوله ( وَل قبل الاستقاصّة إلامن عدد ديقم المل ل بر »فى ظَاهرٍ 

كلام الإِمَامٌ مد وَاْرّق رهبم الله 4 . 

وهو المذهب . 

حَرْم نه فى الوجبز» والمنور» ومنتخب الأدى 2 وتذ كرةابن عبدوس » وغيرهم . 

اتنيد لق لقان موا لاعت م لوم ولوق والحررء والنظلم » 
والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وقال القاضى : م من عدلين . 

وقيل : تقبل أيضا من تسكن النفس إليه » ولوكان واحداً . 

واختاره اللحد.وحفيده : 

قاثر ناير 

0 : 0 الحسك بشهادة لم بعل تلقيها من الاستفاضة . ومن قال : 

1 0 فى 5 : شهادة أصداب المسائل شهادة استفاضة » لا شمهادة على شهادة 
فيك تفي عن شهدا | كبقية شهادة الاستفاضة . 

وقال فى الترغيب : ليس فممها فرع 

وقال القاضى فى التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر » لاشهادة . وقال : 
حصل بالنساء والعبيد . 

وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : هى نظير أصاب المسائل عن الشهود على 
الخلاف . 


وذ كر ان الزاغولى : إن شود 0 هاعة شى مم أَخَيروه عوث فلان 2( أ 


أنه أبئه » أو أنه زوحته : فهى شمهادة الاستفاضة ؛ وهى ديحة . 
كذا أجاب أو الخطاب : يقبل فى ذلك ؛ و حك فيه بشهادة الاستفاضة . 
وأجاب أنو الوفاء : إن صرحا بالاستفاضة » أو استفاض بين الناس : قبات 
فى الوفاة والنسب جميعا . 
ونقل الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثتعنده بعد موته . ونقل معناه جعفرء 
قال فى الفروع : وهو غر يب : 
امام : قال فى الغر وع : وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار ( فعمل ولاة 
للظالم بذاك أحق . ذكره فى الأحكام السلطانية . 
وذ كر القاضى : أن الحا 1 يحم بالتوائر . 
قوله (وَإِنَ مهعم إنْسَانا يق بتَسَب أب أَوْ ابن فَصَدَقَهُ لمق لَه 
ا ال ع د 7 
جَارَ أن يشبد له به . وَإِن كذبه : لم يَشْهَدْ ) بلا تراع أعامه ( وَِنَ 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
قال اءن م:دا فى شرحه : هذا المذهب . 
واختاره ان عبدوس فى نذ كرته . 
وقدمه فى الشرح » والهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والنظم » 
والرعايتين » والحاوى . 
ومحتمل أن لابشهد حتى يقكرر . 
وهو لأبى الخطاب فى الهداية . 
وعلله ابن منجا فى شرحه » فقال : لأنه لوأ كذبه : لم تمر الشهادة . وسكوته 
محتمل التصديق والتكذيب . 
ثم قال : واعل أن هذا تعلي لكلام المصنف . قال : وعندى فيه نظر . 


ل هج د 


وذلك أن الاخقلاف المذكور فى الصورة المذكورة ينبئى أن يكون فى 
دعوى الأبوة » مثل أن يدعى شخص أنه ان فلان » وفلان إسمع : فيسكت . 
فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار : صاركا لو أقر الأب أن فلاناً ابنه . 

قال : ويقوى ماذ كرته : أن المصنف حكى فى المننى : إذا مم رجلا يقول 
لصبى « هذا اببى » جازأن يشهد . وإذا سمم الصبى يقول « هذا أبى » والرجل 
يسمعه » فسكت: جاز أن يشهد بلآن سكو تَ الأب إقرار . والإقرار يثبت النسب 
خازت الشهادة به . 

ثم قال ف امغنى : و إها أقى السكوت مقام النطق » لأن الإقرار على الانتساب 
الفاسد لاتجوز » مخلاف سائر الدعاوى . ولأن النسب يغلب فيه الإثبات » إلا أنه 
يلحق بالإمكان فى النكاح . 

ثم قال فى الغنى : وذ كر أو امطاب أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت 
عق كرو 

قال ابن منجا : والعحب من المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث نقل فى المغنى 
الا<تهال المذكور فى هذه الصورة عن أبى اللخطاب » وإما ذكر أبو اللخطاب 
الا<تهال فى هذه الصورة التى ذ كر 00 

قال : وفى الجلة : خروج الملاف فيه فا إذا ادعى شخص أنه ابن آخر 
حضور الآخر» فيسكت : ظاهر . 

وف الصورة التى ذ كرها المصنف هنا : الخلاف فهها بعيد . انتهى . 


- 
د ٠‏ م.م > 


5 2 « موس ١‏ ع لم ه- 

قوله وا رَأَى سَيْئًا فى بد إنسّان صرف فيه صرف الملاك 
مِنَ النّقضٍ وَالباه وَالِْجَارَة وَالإمَارَة وَتَُوهًا ‏ : جَارَ لَُ أن شبد 
بالملك له 4 . 


وهو المأهب . وعليه حماهير الأصاب مهم : اءن حامد ؛ والمصنف » 
والشارح » وغيرهم . 

وحزم به ف الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » والفلاصة » واغمرر ؛ والرعايتين » والماوى » 
والفروع » وغيرهم . 

ومحتمل أن لابشهد إلا باليد والتصرف . 

واختاره السامرى فى المستوعب » و النفلم : 

فلت : وهو الصواب . 

خصوصاً فى هذه الأزمنة ؛ ومع القول يمواز الإجارة مدة طويلة . وهذا 
الاحمال للقاضى . 

وف نهاية ابن رزين : يشهد بالملاك بتصرفه . 

وعنةه : ممم بده . 

وفى منتخب الأدى البغدادى : إن رأى متصمر 3 فى شىء تصرف مالك : 
شهد له علسكه : 

تيم : ظاهر قوله « يتصرف فيه تصرف اللاك » سواء رأى ذلك مدة طويلة 
0 هو ظاهر ماذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقاله الأصماب 
فى كتب الللاف . 

وهو ظاهر كلامه فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وتذكرة ان عبدوس » 
وغيرم . 

واقتصر على المدة الطويلة : القاضى فى الحرد ؛ وابن عقيل فى الفصول » 
والفحر فى الترغيب » والمصنف فى الكافى » والحد فى اللحرر» وابن مدان فى 


الرعاية 5 وصاحب الوجيز 5 وكبرخ ' 


لدا وو سد 


قوله (وَمَنْ سَبدَ بالتكلح » فلا يد من ذ كر شرُوطه » أنه 
روجا بول مُرْشِد وَشَاهِدَئ عَدْلٍ وَرِضَامًَا) . 
0 إن م تكن مجبرة ا عه وعليه الأسصماب . 
وعلله المصئف » وغيره : لثلا يعتقد الشاهد حعته وهو فاسد . 
قال فى الفروع : ولمل ظاهره : إذا اتحد مذهب الشاهد والحام لا يحب 
التيين . 
اقل عداه قاد ند لميتة امرأته وهذا ابنه منهل : فإن أقامها 
بأصل النكاح » ويصلح ابنه : فبو على أصل النكاح . والفراش ابت يلحقه . 
وإن ادعت : أن هذا اميت زوجها : لم يقبل إلا أن تي بينة بأصل التكاح » 
ويعطى الميراث . والبينة : أنه تزوجها بولى مرشد » وشهود فى حة بدنه وجواز 
مر ار 
ويأنى فى أداء الشهادة « ولا يعتير قوله : فى ته وجواز أمره » . 
ومراده هنا : إما لأن المهر فوق مهر المثل » أو رواية كذهب مالك » واحتتياطا 
لننى الاحتمال . ذكره فى الفروع . 
فائرئام 
إعراهما : و شهد بيع ونحوه : فهل يشترط ذ كر شروطه ؟ فيه خلاف . 
كانؤلاف الذى فى اشتراط صحة دعواه به . على ما سبق فى « باب طريق لحك 
وصفته 6 . 
والمذهب هناك : يشترط ذ كر الشروط » فكذا هنا . فسكل ما حث 
الدعوى به حت الشهادة به » وما لافلا . 
نقل مثنى ‏ فيمن شهد على رجل : أنه أقر لأ له بسهمين من هذه الدار 
من كذا وكذا سهما » ولم بحدهاء فيشهدكا سمع » أو يتعرف حدها _: قرأى أن 





امول على حدودها)» فيتعر فها 5 
,0 الإنصاف اج ١*5‏ 


وقال الشيخ تق الدين ر حه الله : الشاهد يشهل بها مم ٠‏ وإذا قامت بينة + 
يتعين مادخل فى الافظ قبل .كا لو أقر د لفلان عندى كذا » وأن دارى الفلانية 
أوالحدودة يكذا لفلان » ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى » أو الموصوف > 
أو المحدود . فإنه يجوز باتفاق الأمة . انتهى . 

المائيَ : لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونحاسة ماء ‏ قال ابن 
الزاغونى : و إكراه - مايشترط لذلك » ومختلف به الحم . 

قوله ( وَإِنَ سَبِدَ بالل فلا بد أن بذ كر بمن 1 
َكيف زَنى ؟ وَأَنهُ رَأَى د كَرَهُ فى رجا ) . 

هذا المذهب . اختاره المصنف » والشارح . وصححه الناظم . 

وجزم به فى الوجيز » والنور ؛ ومنتخب الأدى » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى » والهداية » والملأهب » 
و المستو عب »ء والخلاصة . 

من أحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذ كر المراني بها . ولا المكان . 

6 عايتين » والحاوى » والفروع : والزمان . واختاره ابن عبدوس 
فى تذ كرته . 

وأطلقهما فى الحرر 

وتقدم فى أول الباب « هل تقبل الشهادة بحد ف أم لا؟». 

قوله ١‏ َإنَ شَبدَا :أن هَذَا امد ان أَمَة فلآن لم خم لايد 
تلوانت “فى ملكه ) هنا الذهم . 

وقيل : يكنى بأن أمته ولدنه . 

وتقدم ذلك فى « باب الاقيط » حرا عند قوله « وإن ادعى إنسان أنه 
ملوكه 6 فليعاود . 


فاترتان, 
1 5 مر »رم #ببي ار ولاه 8 ب 
إمراكما : قوله ل( وَإِنَ شهدا : أن هذا الغزل من قطنه ٠‏ و الطير 





من بييضته 4 1 الدقيق من حنطتهد ع 1 بلا , زاع . 

لكن و شهد : : أن هذه البيضة من طير ه: 0 له مهأ . على الصحيح من 
الملذهب. 

حرم ب4 المصنئف 6و الشارح» و غير ها. 

وقدمه ف الفروع 1 وغيره ٠‏ 

وقيل : م له مها . 

المَائمّ : قوله ل وإذا فاك" رحل 207 اا ل “وار 1 شبد 
لشاهدان : أنه وار » لا يملمآن وار سوا : سَّ الكل إليْه». 
سَوَاء كا من أَهْل خرَة اَاطنة » د كار 4. 

هذا المذهب. قاله فى الفروع »؛ وغيره . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه ف الشرح 4 وغيره 3 

واختاره أو الطاب 3 وغيره . 

0 قال المصنف » والشارح : يمحتمل أن لايقبل . إلا أن يكونا من أهل الخبرة 
الياطنة . لأن عدم علمهم بوارث د ليس بدليل على عدمه » مخلاف أهل اكير هَّ 
الباطنة . فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آآخر : لم يخف عليهم . انتهى . 

وعويحه الناظم 5 

وقال فى الفروع : وقيل : يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة . فيأمر من 
ينادى بموته » وليحضر وارثه . فإذا ظن أنه لا وارث : سامه من غي ركفيل . على 
الصحيح مدن المذهب . 


وقيل : لايسامه إلا بكفيل . 

قال فى الخحرر : 2 له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة . 
و إلا فنى الاستكشاف معبا وجهان . انتهى . 

فملى المذهب : يكل لذى الفرض فرضه . 

وعلى الثالى ‏ وحزم به فى الترغيب - يأخذ اليقين . وهو ر بع من لازوجة 
عائلا » وسدس للأم عائلا من كل ذى فرض . لا حجب فيه ولا يقين فى غيره . 

وقال الششيخ تقى الدين رحه الله : لا بد أن تقيد المسألة بأن لايكون الميت 
ابن سبيل ولا غر يبا . 

قوله (وَإنَ فالا : لا نل" لوا َيه فى هذا اجلى:ة احتمل أن 
0 َال إلَنْهِ ) وهو الذهب . 

جزم به فى الوجيز» ومنتخب الادى . 

وقدمه فى الحرر » والفروع . 

قال الشارح : وذكر ذلك مذهبا للامام أجد رحه الله . 
واحتمل: أن لام إليه حتى يستكشف القاضى عن خبره فى البلدان التى 

سافر إلمها . 

قال الشارح : وهو أولى إن شاء الله تعالى . 

وأطلقهما ابن منجى فى شرحه » والنائم ٠‏ 

قال فى المحرر : 2 له بالتركة إن كانا من أهل الخيرة الباطنة . وفى 
الاستكشاف معها وحهان . 

1 قال فى الانتصار» وعيون المسائل : إن شهدا بإرثه فقط : أخذها بكفيل . 

وقال فى الترغيب وغير هوهو ظاهر المغنى فى كفيل بالقدر المشترك وجهان» 
واستكشافه كا تقدم . 


ا 5 


فعلى المأهب : لو شهد الشاهدان الأولان : أن هذا وارثئه : شارك الأول . 
ذكره ابن الزاغوى . 

وهو معنى كلام أبى الخطاب » وأبى الوقاء . 

واقتصر عايه فى الفروع . 

فارمٌ : لو شهدت ببنة : أن هذا ابنه » لا وارث له غيره . وشهبدت بينة 
أخرى : أن هذا ابنه لا وارث له غيره : قسم المال يينهما . لأنه لا تنافى . 

ذكره فى عيون المسائل » والمغنى » والشرح ء والنظم » وغيرم . 

واقتصر عليه فى الفروع . 

قال الصنف فى فتاويه : إنما اححتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه » لأنه 
يس ظاهراً . فإن حك العادة يعلمه جاره » ومن يعرف باطن أمره » مخلاف دينه 
على اليت : لا تاج إلى إثبات أنه لا دين عليه سواه » ملمفاء الدين . ولأن 
جبات الإرث يكن الاطلاع على تعين انتقالها . ولا ترد الشهادة على الننى مطلقا 
بدليل المسألة المذكورة . والإعسار والبينة فيه » تثبت ما يظبر ويشاهد » مخلاف 
شياكريا: أ لاسى دقل 

قال فى الفروع : ويدخل فى كلامهم : قبوها إذاكان الننى مخصوراً #“كتول 
الصحابى رضى الله عنه « دُعى صل الله عليه وسلم إلى الصلاة » فقام وطرح 
السكين وصلى ,2 و يتوضأ 6. 

وطذا قيل للقاضى : أخبار الصلاة على شبداء أحد مثبتة » وفنها زيادة . 
وأخبارم نافية » وفمها نقصان . والثبت أولى ؟ . 

فقال : الزيادة هنا مم النافى . لأن الأصل ف الموتى : المسل والصلاة . ولأن 
المل بالقرك » والملل بالفعل : سواء فى هذا العنى . 

ولهذا يقول : إن من قال « سصحبت فلات فى يوم كذا ضٍ يقذف فلانا » تقبل 
شهادته كا تقبل فى الإثبات . 


وذكر القاضى أيضاً : أنه لالسمع بينة للدعى عليه بعين فى يده »كا لا تسمع 
بأنه لاحق عليه ف دن يشكره 

فقيل له : لا سبيل للشاهدين إلى معرفته 

فقال ليا سبول : وهو إذا ل الدعوى من 0 فأسكره 2( وأقام البينة 
على ذلك . فإن لاشاهدين سبيلاً إلى معرفة ذلك » أن يشاهداه أر أه من المن « 
أو أقبضه إباه . فكان يحب أن يقبل . انتهى 

وفى الروضة ‏ فى مسألة النافى ‏ لا سبل إلى إقامة دليل على الننى . فإن 
ذلك إما يعرف 0 بلازمه الشاهد م٠‏ وال وحعوده إلى وقت املدعوى 4 فيعلم 
سلب الازوم قولاً وفعلا . وهو محال ١.‏ 

وى الواضح : المدالة 000 5 وهن ا 
عل ِ والترك أفى ؛ » والشاهد الى بشخ اي 

قوله ( 0 اه معني 3 وَمَ م م وجلا يقر نحق )»أو 
جمع اللا كيم بيك أو شد طّ ا َإِقأَه » فى إِحْدَى 


الروَايتين 4. 
وكذا او سمم رضلا هق أن نلق + أو نثر ث3 ووم 
فى : أن شهادته عليه جائزة . و يازمه أن يشهد عا تمع . 
وهذا الذهب فى ذلك كله . 
وقطمع به الأرق وغيره . 
وقدمه فى الحرر ؛ والنغلم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
قال المصئف » والشارح عن شهادة المستخنى ‏ نجوز على الرواية الصحيحة 
وقالا ‏ عن الإقرار- : المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه » وإن لم يقل : 


ولا يجوز فى الأخرى حتى يشهده على ذلك . اختاره أو بكر . 

وتبعه ابن ألى موسى فى عدم صحة شهادة المستخى . 

وعنه : لاحو أن يشبد عليه بالإقرار و الحسكم حتى يشهده على ذلك . 

وعنه : إن أفر حق فى المال : شهد به . وإن أقر سابقة الحق :لم يشميك به. 

نقلها أو طالب . واختارها الحد.. 

وعنه : لا يلزمه أن يشهد فى ذلاكع كله » بل مخير . نماها أجد بن سعيك . 

وتورع ان أبى مومى » فقال فى القرض وحوه - لابشهد به . وف الإقرار 
ممق فى الحال يقول «حضرت إقرار فلان بكذا» ولا يقول « أشهد على إقراره 6 

وقال أ الوفاء : ولا يجوز أن يشمهد على المشهود عليه » إلا أن يقرأ عليه 
السكتاب » أو يقول المشهود عليه « قرىء على © أو « فهمت جميم ما فيه © فإذا 
لأقر ذلك شهد عليه . 

وهذا ممنى كلام ألى اللخطاب . 

وحينئد : لا يقبل قوله « ماعلمت مافيه 6 فى الظاهر . قاله فى الفروع . 

فعلى المذهب : إذا قال المتحاسبان « لا تشهدوا علينا بماتجرى بيننا © ل كنع 
ذلك الشهادة » ولزوم إقامتها . على الصحيح من الماهب . 

. قدمه فى اخحرر » والفروع ؛ والحاوى » وغيرهم‎ ٠ 

وقطم به الصنف » والشارح » وصاحب الوجيز » وغيرثم ٠‏ 

وعنه : ينم . 

وأظلقييا الرر كك + 

فائرقٌ : قال فى الفر وع : وظاهر كلامم : أن الحام إذا شبد عليه : شهد» 
سوأ او كان وقت الحسكم أولا . 

وتقدم فى كتاب القاضى . 

وقيل لابن الزاغو فى : إذا قال القاضى لاشاهدين «أعامك أنى حت بكذا :2 


هل يصع أن يقول « أشهدنا على نفسه أنه حم بكذا » ؟ فقال : الشمهادة على 
الام تكون فى وقت كا 

فأما بعد ذلك : فإنه مخبر لما تحكه . فيقول الشاهد « أخبرنى ‏ أو أعانى - 
أنه حكر بكذا فوقت كذاوكذا ». 

قال أبو الحطاب » وأو الوفاء : لا يجوز لها أن يقولا « أشهد » وإنما 
يخيران بقوله . 


قوله فصل 


إذا شبد حدهما :أن نه عَصِبَةُ ثوب شمر ء وَشَهدَ 1 م نعم 


7 هما : أنه غصَبَة ايوم ٠‏ وَشهد اح أده 


هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 
قال فى الفروع : هذا الذهب . 
وجزم به فى الوجيز » وشرح ابن منجى » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى الغنى » والششرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى » والفروع > 
وغيرهم . 
قال فى الحرر : قاله أ كثر أحابنا . 
وقال أبو بكر : تسكل البينة . 
واختازه القافى »وأو الخطاب » وغيرها . 
قوله ( و وَكَذَلِكَ كك شبادة عل لقال ذا اختلقا في الوقت 0 
كن البَينَة » وكذا ا" امْتلقَانى الم لوال ع يدل على . 
تغاير الفملين » . 


اهم لدم 


وهذا اللذهب . وعليه جماهير الأسصماب . 
وجزم به فى الوجيز » وشرح ابن منجى » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » وار رء والشرح » والنظم والرعايتين » والحاوى الصغير » 

والفروع 2 وغيرهم : 

وقال أبو بكر : تكثل البينة » ولو فى قود وقطم . 

وذكره القاضى أيضا فى القطم . 
فائرتام 

إصراهما : لو اختلفا فى صفة الفمل » فشهد أحدهما : أنه سرق مع الزوال 
ا قن وشهد آخر : أنه سرق مع ازوال كينا أسود . أو شهد أحدها : 
أنه سسرق هذا السكيس غدوة : وشيذ آخر: أنه سرقه عشية : 0 تك البينة . 
على الصحيح من المذهب . ذكره ابن حامد . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » وصححاه . 

وجزم به فى الفروع . 

وقال أو بكر : تكل . 

امالس : لو شهد بكل فمل شاهدان » واختلفا فى المكان أو الزمان أو الصفة 

ثبتا جميعا . إن ادعاغيا » وإلا ثبت ما ادعاه » إلا أن يكون الفمل ما لا يمكن 
تسكراره » كقتل رجل بعينه : تعارضتا . 

جزم به فى المغنى » والشرح . 

وقال فى الفروع : تعارضتا » إلا على قول أبى بكر . وهو مرادها . 

ولو شبد شاهدان : أنه سرق مم الزوال كيساً أبيض . وشهد آخران : 
أنه سسرقه عشية : تعارضتا . قاله القاضى وغيره . 

وقال فى عيون المسائل : تعارضتا وسقطا . ولم يكبت قطم ولاهال. 


قال المصنف : و الصحيح أن هذا لاتعارض فيه لإمكان صدقبماء» بأن لسرقة 
بكرة 4 م بعود إلى صاحيه أو غيره 6 فيسرقه عشية : فيثبت له اكيس المشهود 
به حساب.. فإن 7 د به وإنكانا فعلين ‏ لكنهما فى ل واحد . فلانجب 


كم ن ممانه . 


له (وَإِنَ بش دعم : أنه قر له له لف أن وَشَهِدَ آخَنُ : 


0 


أنه أقر له . ١|‏ يه سبد أ يا ا داه س8 شبد 
آعَُ: أنه بأعة وها يوم مكملت الييقة .وت يع والإفرَاد) . 


هذا المذهب . وعليه الأحماب . وحِرموا به . 
وقدمه فى الفروع . 
وفى الكافى احتمال : أنها لا تكل . 
وفى الترغيب وجه : كل العقودكالتكاح على ما يأنى . 
قوله ( وكذلك كل شهادة عَلَ القؤل ) 
وهذا المذهب » وعليه الأسحاب . 
وتقدم احتهال صاحب الكافى , ووجه صاحب الترغيب . 
ا إلا ايبكاح» إذا شيد أحَدما 5 وها أمْس » وَسَبدَ 
آخر : أنه وبا ايوم 1 ككل البَنة ) . ٠‏ 
وهو الذهي: ْ 
جزم به فى الداية » والمذهب » والخلاصة » والمغنى » وشرح ابن منجى » 
والوجيز » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقال فى الحرر : أ كثر أصحابنا قال : لامجمع لاتنافى . 


وقدمه فى الفروع 4 وغيره 5 


سس با لدم 


وقال أبو بكر : مجمع وتكل . 

قوله (وَكَدَاِكَ القذف ) . 

يعنى : أن البينة لا تكل إذا اختلف الشاهدان فى وقت قذفه. وهو 
الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصماب . 

قال فى الحرر : حكه 2 التكاح عند أ كثر أصحابنا . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 


وقال أنو بكر : يثبت القذف . 
فوائر 


اررولى : اوكانت الشهادة على الإقرار بفمل أو غيره ولو تكاحا أو فذقا 





جعت . 

قاله المصنف » والشارح » وصاحب الوجيز » وغيرهم . 

الثائيئ: : لو شهد واحد بالفعل » وآخر على إقراره . فالصحيح من المذهب : 
أن ابينة تجمع . نص عليه . 

واختاره أنو بكر » والمصنف ‏ ف المذنى فى القسامة » والشارح فى أقسام المشهود 

يه ؛ وصاحب الحرر » وغيرهم . 

قال فى الفر وع ؛ قنصه مجمع : 

وقال القاضى : لا جمع ٠‏ وقاله غيره . 

وذكره فى الحرر عن ال كثرين . 

الدَالدُمَ : لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ » واخر على إقراره : ل( 


مجمع ؛ وللمدعى القتل أن حلاف مع أحدها 4 وأياخيل الدية . 


سس لدم 


الرابعٌ : متى جممنا البينة ‏ مع اختلاف زمن فى قتل أو طلاق ‏ فالعدة » 
والإرث تلى آخر المدتين . 


حرم 4 ق الحرر» والنقم 6 والحاوى ق والفروع 0 وغيرهم . 


قوله (وَإن هد اد أنه أل يأف وَشَهدَ 2 
أق له بألقين : متت الألفة ركذن عل الآخر مم مَاهدم إن 


وهذا المذهب . وعليه ج#اهير الأصحاب . 

وحزم به فى المفنى » والشرح »؛ وشرح ابن منحى » والوحيز » ومنتخب 
الأدى 3 وغيرهم : 

وقدمه ى الفروع » وغيره . 

وقيل : يحلف مم كل شاهد . لأنها ل تثبت . 

فَائُرعَ : لو شهد شاهدان بألف » وشاهدان مخمسمائة » ولم تختلف الأسباب 
والسنات :حلت الحنيالة ف الألك :ووحيت لالت 

وإن اختلفت الأسباب والصفات : وحبت له الألف واللجسماثة . 

قاله المصنف » و والشارجع , 


قوله (١‏ إن شهة د حدما : أن لَه عكئه أَلنَا ٠‏ وَشْهِدَ 0 9 
عدر 
له عليه مين » قبل كملَ اليبئة َل ألف ؟عَل وَبْبَِنِ ) . 
وأطلقهما ف الشرح 4 وشرح ابن منحى ٠.‏ 


أعر ىا : تكل البيئة فى الأاف . وهو الماهب . ضمحه فى التصحيح 8 





وجزم به فى الحرر » والوجيز . 
وقدمه ف الفروع 6 وغيره 5 


شبد أَحَدما 


: أن له ا عن بيع :1' |" تكمل الببنةٌ) . 


وهو المذهب . وعليه جاهير الأحاب . 


: أن له عليه الفا من قرض . وَسَبِدَ 


وحرم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجى » والوجيز . 
وقدمه فى الخحرر» والنفظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
وقيل : تكل إن شهدا على إقراره » و إلا فلا . 
فامرحَ : لو شهد شاهد بألف ظ وآخر بألف من قرض : جهمعت شهادتهما . 
قوله ) وَإِنَ د شاهدان : أن ل عَلَيْه ألما .وال أحَدضًا : ناه 





4 

مثل أن يقول « قضى منه مائة © [ بطلت شهادتة 4 . 

هذا الذهب » نص عليه . 

جزم به فى الحداية » والماهب » والخلاصة » والوجيز» وشرح ابن منجى » 
ومنتخب الادنى » وغيرهم . 

وقدمه فى امخحرر » والششرح » والنفظم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
وغيرم . 

واختاره أبو الخطاب » وغيره . 

ونقل الأثرم : تفسد فى الأنة «ترجوعه . 

قال الشارح : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أمها تقبل فها ببق""» 


)١(‏ حاشية بالأصل نصما : وقاله المصنف أيضا فى الغنى » أعنى قوله : والمنصوص 
عن الإمام أحمد رحمه الله إلى آخره . 


0 #اد 


قال الإمام أحمد رحمه الله : ولوجاء بعد هذا الجاس »ء فقال : أشهد أنه قضاه 
بعضه : ١‏ شيل مئة . 

قال الشارح : فهذا حتمل أنه أراد إذا جاء بعد لحك ٠‏ فيحتاج قضاء المائة 
إلى شاهد آخر ' وعين . 

قله (وَإن هيت اه قال أحدهماً : قضاةُ 


نصفة : مسحت 5 ساسم 4 


ه_ذا الذهب » نص عليه . وعليه جماهير الاب . وقطع بهكثير منهم . 
منهم : صاحب الهداية » والذهب » والخلاصة  .‏ - 
وجرم به الشارح 4 وقال 3 ور واحداً 2 
وكذيك ابن ماحى ٠.‏ 
وقال فى الفروع : لو شهدا أنه أقرضه ألق . ثم قال أحدها : قضاه حسماثة : 
م 3 نص عليه 5 
وقال فى المحرر : ونص- فها إذا شهدا أنه أقرضه ألفا 2 قال أحده : قضاه 
خسماثة ‏ : فشهادته.ا صميحة بالألف . ويحتاج قضاء الجسماثة إلى شاهد آخر» 
5 عين 5 
و تحر 3 مثله ف التى قبلها : 
وقال فى الفروع : و يتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم . 


00 


فواير 
ارؤُولى : أو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل : أنه اقتضاه ذلك اق » أو 
قد باع ما اشتراء : لم يشهد له . نقله ابن الحسكم 5 


وسأله ابن هالىء : أوقضاه نصفه » م جدده بفيته . أل أن بردعيه » 3 بشيته ؟ 


جد أو بحت 


قال : يدعي ه كله واه 


7 البينة » فتتهد على حقه كله . 3 يقول للحا 1 : قضالى 


نصفة .. 

الثائمٌ : لو علق طلاقا » إن كان أزْ يد عليه ثىء . فشهد شاهدان : أنه 
أقر ضه : لم حنث . بل إن شهدا أن له عليه » م 00 

قال فى الفروع : ومرادم فى صادق ظاهر . 

ولهذا قال فى الرعاية : من حلف بالطلاق لا حى عليه ازيد . فقامت عليه 
بينة تامة مق ازيد : حنث حكم . 

الثاك : لوشهدا على رجل أنه طلق ‏ من نسائه » أو أعتق من إمائه » أو 
أبطل من وصاياه - واحدة بمينها . وقالا ه نسينا عينها » لم تقبل هذه الشهادة » 
على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الحرر » والنظم , والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرم . 

وقيل : تقبل . 

وجزم به فى المببيج فى صورة الوصية فيها . 

قال فى الترغيب : قال أصحابنا : يقرع بين الوصيتين . فشن خرجت قرعتها 
فهى الصحيحة . 

الرابع:ٌ : هل يشهد عتداً فاسداً متلقاً فيه » و يشلهد به ؟ . 

قال فى الفروع : يتوحه دخوها فيمن أتى فرعا مختلفاً فيه 

وقال القاضى ف التعليق : يشهد . 

وقال المصنف ف المثنى : لو رهن الرهن حمق ثثان :كان رهن بالأول فقط . 
فإن شبد بذلك شاهدان » فإن اعتقدا فساده :لم 5 لما. وإن اعتقدا صحته : 
جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط . 

ومنعه الإمام أحمد رحه الله » فى رواية الجاعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده 


أو تقضيل : وذكرهء فيه الحارن عن الأحاب - 


وقال فى الفروع : ويتوجه : يكره مان فساده . ويتوجه وجه : بحرم . 
انتقى . 
قوله ( وَإِذَا كانت 0 بدنة ة ,آلف فتآل : أ ل 
بخضمانة :1 ج) . 


وهو المذهب بلا رنب . ونص عليه : وعليه اهير الأصماب : 


5 
3 
حسمب 


وعند أبى اللخطاب : يجوز 

فقال فى الهداية : ولوكانا شهدا على رجل بألف . فقال صاحب الدين : 
« أريد أن تشهدا لى من الألف مخمسمائة © فإن كان الحام يول" الح 
0-1 من ذلك . لم بيحز لا أن يشهدا مخمسمائة . قال : وعندى يجوز أن يشهدا 
بذلك . اتهى . 

وقال فى اخخرر : إذا قال من له بينة بألف « أريد أن تشهدا لى مخمسمائة » 
م يز ذلك » إذا كان الحا لم يول الحم بأ كثر منها . 

وأجازه أو امطاب . انتهى . 

وتبعه فى الفروع » فقال : ومن قال لبينة بعائة « اشْهَدًا لى مخمسين » لم بحر 
إذا كان الحاكم لم بول السك بمافوقها . نص عليه . 

وأجازه أبو الخطاب . انتهى . 

وقال فى الوجيز : وإذا قال من له بينة بألف «أريد أن تشهدا لى مخمسمائة » 
لع ذلك إذا كان الام لم بول 1 بأ كثر منها . و إلا جاز . اننهى . 

فظاهر كلامه فى الحرر» ومن تبعه : أ: ن الحاكم إذا كان مل بأ كما 
أنه يحوز . 

وصرح بذلك فى الوجيز» ققال : لم يحز ذلا إذا كان الحاكم لم بول الح 
بأ كثر منها . وإلا جاز. 


ل !4 لك 


قظاهر هذا : أنه إن وَل بأ كثر منها : جاز على القولين . 

قال شيخنا فى حواشيه على الغحرر : وهذا مشّكل من جهة المنى والنقل . 

أما من جهة المنى : فإنه إذا كان قد ولى بأ كثر منها » فليس معنا حاجة 
داعية إلى الشهادة بالبعض . مخلاف المكس . فإنه إذا ل وَل وَل الحم أ كر 
مها » فالحاجة داعية إلى الشهادة بالبعض » وهو المقدا 0 به . ولهذا لم 
يذكر الشيخ فى المقنم هذا القيد » ولا الكافى . لأنه ‏ والله أعلر - فهم أنه ليس 
بقيد محترز به . 

ولايقال : إنه لم يطلم عليه . لأنه فى كلام أبى اللمطاب . وهو قد نق لكلامه . 

وأما من جهة النقل : ققال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إذا قال « اشهد عل - 
بمائة درهم » وماثة درم » ومائة درهم »© فشهد على ماثة دون مائة : كره . إلا أن 
يقول « أشهدوتى على مائة ومائة ومائة © محكيه كله لاا ص كان . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : إذا شهد على ألف وكان الماك لا يمك إلا 
على مائة ومائتين . فقال صاحب الحق « أريد أن تشهد لى على ماثة » ا يشهد 
إلا بالألف . 

قال القاضى : وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ماشهد . 

فقول الإمام أحمد رحمه الله « إذا شهد على ألن كان الحاكم لاممم إلا 
على مائة ومائتين © برد ما قالوه . فإنه ذ كر فى الرواية « إذا كان 3 على مائة 
ومائتين . ققال صاحب الهق : أريد أن تشهد لى على ماثة .لم بشهد إلا بالألف» 
فنعه » مع أنه ذ كر : : أنه يحم عاثتين . فإذا منعه من الشهادة بمائة ‏ وهو 5 
عاثتين ‏ : ققد منعه فى صورة ما إذا ولى الحسك بأ كثر منها . 

وتعليل المسأ ألة لايحتاج معه إلى تطويل . 

وأا تقيين الما 1 : فهو لبيان الواقع . فإن الواقم فى هذه الصورة لا يكون 
فى العرف » إلا إذاكان الحا 1 لابح بأ كثر . لأن صاحب الق لابطلب إله 

١١ ح‎  فاصنإلا‎ 


فى هذه الصورة » أو تحوها من الصور التى تمنعه من طلب الحق كاملا . 

أا كلام أبى اللخطاب » وصاخب الخرر » فى القيد المذ كور : فيحمتل أن 
يكون لأجل الخلاف ؛ أى أن أبا امطاب لايجيزه إلا إذا كان الحاكم لم يول 
بأكثر . فيكون التقدير : لاوز .. 

١‏ وعند أبى امطاب : يجوز إذا كان لم بول الحكى كارا 

وأما إذا كان قد ولى الحم بأ كثر منها : لم يز بلا خلاف » اعدم العذر . 

لكن تعليل قول أبى اللمطاب الذى علل به اللصنف فى الفنى ‏ وهو أنه من 
شهد بألف فقد شهد بالجسمائة » وليس كاذياً ‏ يدل على أن أبا الخطاب مجيزه 
مطاف + ش 

وأو الخطاب لم يعلل قوله فى الهداية . فإن كان رأى تعليله فى كلامه فى غير 
الهداية فلا كلام . وإ ن كان علله منعنده» فيحتمل أن أيا الخطاب قصد مافيمه 
الشيخ . وأراد : الجواز معطلا . 

ويحتمل أن مراده : الجواز فى صورة ماإذا ل يول نأ كثر هنبا + و يكون. كونة 
ليس كاذباً فى شهادة ينع الاحتياج إلى ذلاك لأجل الحم . لكونه لا يحم 
بأ كثر منها . فتسكون العلة المجموع . مع أن كلام أبى الخطاب يحتمل أن 
تسكون بالباء الموحدة من نحت . أى قال صاحب الحق ذلك» بأن كان الحا كم 
لم يول أ كثر منها . سكن النسخة بالفاء . فيحتمل أنه من الكاتب » وإن 
كان بعيداً , 

وأما صاحب الوجيز : فيحتمل أنه ظن المفبوم مقصوداً . فصرح به . وإن 
كان بعيداً . ولسكن ارتسكيناه لما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله » وما عليه 
الجاعة . انتهى كلام شيخنا . 

قال : وقد ذكر الشيخ حب الدين بن نصر الله فى حواشيه : أن الشهود إذا 
شبدوا بالمجسمائة » وكان ألما بألف » وأعاموا الا كم بذلك : يكون حكه 


دام د 


بالجسمائة حك بالألف . لأن الحم ببعض الجلة حك بالجلة , 

فإذا كان لم يول الحم بألف يكون قد حكر بمالم يول فيه . وهو ممتنم . 
مخلاف ماإذا كان ولى الحسكم بألف . فإنه يكون قد َ بما ولى فيه . هذا معنى 
ما رأيته من كلامه . 

قال : وفيه نظر . لأ ن الذذين ذ كروا للنع من ذلك إنما عللوه يأن الشاهد لم 
يشبد ما ل 

وهذا 000 ن المنع لأمر برجم إلى الشاهد » لالز برجم إن 35 
الحا 37 

7 يقال : لا بل فى مثل هذه الصورة : أن الحكم بالبعض المشهود 
به يكون حكما بالجملة ٠‏ بل إما يكون حكا با ادعى به وشهد به . 

وقد يقال : الذين عللوا لمنع بأن الشهادة لم تؤدكا معت : كلامهم يقتضى 
انع مطلقاً . 

وأما من قيد للنع با إذا كان الام لم بول الحكم بأ كز مناه كرق 
توجيهه «اذ كر . ويدل عليه ذكر هذا القيد . لأنهم ل يمنموا إلا بهذا الشرط . 
سكن حتاج إلى إثبات أن الم حم بالبعض من الخلة حكم كيا: 

وقد ذ ر القاضى فى الأحكام السلطانية ما يالف ١‏ : 

فإنه ذكر فى أوائل السكراس الرابع ‏ فها إذا كانت ولابة القاضى خاصة ‏ 
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على حتما فى قدر من المال . فقال ‏ فى رواية أمد 
ابن نصر- فى رجل أشهد على ألف درم » وكان السام لاحم إلا فى مائة 
ومائتين ‏ فقال : لا تشهد إلا ها أشهدت عليه . 

وكذلك قال فى رواية الحسن بن محمد فى رجل أشبد على ألف اولاحكم 
فى البلاد إلا على مائة ‏ لا يشهد إلا بألف . 

فقد نص على جواز القضاء فى قدر من المال . ووجهه ما ذكرنا . 


سس اسم سم 


ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جءل له فيه » بل 
يشهد بذلك و يحكر الحا كم من ذلك بما جعل له . لأنه إذا شهد مخمسمائة عند 
هذا القاضى » وشهد بالجسمائة الأخرى عند قاض آخر» را ادعى المقر أن هذه 
الجسماثة الثانية هى التى شهد مها أولاء وتسقط إحداها على قول من حمل تسكرار 
الإقرار فى يلسين بألف واحدة . 
وقد يشهد لذلك قوله تعالى ( ه : ٠١‏ ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على 
وجبها ) وإذا بنّضها فل يأت بها على وجبها . انتهى كلام القاضى فى الأحكام 
السلطانية . 


سد باس لد 
باب شر وط من تقبل شهادته 


قوله ( وَهى ع 
ع انرا معام لدعم ا د 
احَذها : البلوغ .فلا تقبل شبادة الصبيان ). 
هذا المذهب مطلفا . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال فى الهداية » والمذهب » والقواعد الأصولية » وغيرم : لا تقبل شهادة 
الصبيان فى أصح الروايتين . 
قال الزركشى : هذا المشهور من الروايات » والختار للأسماب » متقدمهم 
ومتأخرم . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره , 
وقدمه فى الحرر» والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : تقبل ممن هو فى حال العدالة . قتصح من مميز. 
ونقل ابن هالىء : اءن عشر . 
واستئنى ابن حامد ‏ على هاتين الروايتين ‏ الحدود والقصاص . 
- وعنه : لاتقبل إلا فى الجر اح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحلة التى نجارحوا 
عليها . 
ذكرها أب الخطاب » وغيره . 
وقدمه فى الخلاصة . 
ب وعنه : تقبل فى الجراح والقتل . 
ذكرها فى الواضح ؛ والمستوعب . 
قال القاضى » وجماعة مر الأسحاب : يشترط أن يؤدوها أو بشهدوا على 
شهادتهم قبل تفرقهم » ثم لا يؤر رجوعهم . 
وقيل : تقبل شهادتهم على مثلهم . 


ا 
وسأله عبد الله ؟ فقال : عللَ رضى الله عنه”'© أجاز شهادة بعضهم على بعض . 
فَائُرم : ذكر القاضى : أن الملاف عند الأسماب فى الشهادة على الجراح 

الموجبة لاقصاص . فأما الشبادة بالمال : فلا تقبل . 





قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : وهذا تحب من القاضى . فإن الصبيان لاقود 
بينهم . و إنا الشهادة بما بوجب امال . ذ كره فى القواعد الأصولية . 
له( سني : فل . مد مب سبد موه ولا عون » لمن 
7 نال : الحقا . قلا شما . سبادة معتوه ولا #2 : 
قوله ل( الثاني : العقل . فلا تقبل شهادة مَعتوه ولا ينون » إلامن 
عو8م ٠‏ ءًً سا 0 عد ا« ع 
مخنق فى الا<يّان إذا شبد فى إفاقته ) . 
هذا المذهب . جزم به فى الحرر » والنظ » والفروع » وغيرهم . 
قال فى الفروع : نص عليه . 
وقال فى المداية » والمذهب » واللخلاصة » وغيرهم : وتقبل شهادة من يصرع 
فى الشهر هرة 5 مرتين . 
وقال فى الحاوى » والرعايتين » وغيرهم : تقبل شهادة من برع فى 
وقيل : من يفيق أحياناً حال إفاقته . 
95 ل 29 سم دمل . معدت ا ك6ى 
قوله ( الثالث : ال.كلام . فلا قبل شهآدة الأخْرس ) . 
هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . 
قال الشارح 8 هذا أولى 8 
)١(‏ روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن مسروق قال « كنا عند على رضى الله 
عنه . لخاء خمسة غامة » فقالوا : إنا كنا ستة نتغاط . فغرق منا غلام . فشهد الثلاثة 
على الاثنين: أمهما غرقاه. وشهد الاثنان على الثلاثة : أنهم أغرقوه . لخمل على الاثنين 


ثلاثة أحماس الدية . وحمل على الثلاثة حمسها » وقضى بنحو هذا مسروق اه . من 
تعليقات الشيخ سلمان بن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهما الله على القنع . 


قال الزركشى : هذا المنصوص الجزوم به عند الأ كثرين  .‏ 

وحزم به فى الوحجيز» وغيره . 

وقدمه فى الخرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

ومحتمل أن تقبل فيا طريقه الرواية» إذا فبمت إشارته . اختاره بعضهم . 

قلت : وهو قوى عدا . 

وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . 

فائْرمَ : لو أداها مخطه . فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله . 

عا بكر . وهو احثيال للقاضى . 

وخالفه فى الحرر . فاختار فيه قبوها . 

فلت : وهو الصواب . 

قال فى النكت : وكأن وجه الخلاف بينهما : أن الكتابة هل هى صرح 
أم لا؟ 

ويأنى فى أثناء الباب شهادة الأسم وا 3 2 وزو حكامهنا 1 

قوله ( الاب * : الإِسْلامٌ .فلا قبل شك فر إلا أل 
الكتآب ٠‏ فى الوصيّة ل إذال' يود عَيْم'» وَحَضَرَ الموَصى المت 
فتقب 0 

يعنى إذا كانوا رجالا . 

الصحيح من المذهب : قبول شهادة أهل السكتاب بالوصية فى السفر 
جبشرطه . وعليه الأسصماب . 

وحرم به كثير منهم 

ونقله الجاعة عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله حتى قال المصنف » وصاحب 


الروضة » والشيخ تقى الدين ‏ رحههم الله : إنه نص القرآن . 


وهو من مفردات المذهب . 

قال المصنف وغيره : رواه نحو المشرين عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وذكر ابن الجوزى فى المذهب رواية بعدم القبول . 

وقيل : يشترط فيه أن يكون ذميا . 

وهو ظاهر ماجزم به فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والنظم » والشرح » وغيرهم . 
قال الزركشى : وليس بشىء . 

هرات 

أعمرها : مفهوم كلام المصنف : أن غير السكتابى لاتقبل شهادتهم فيها ‏ 





وهو إحدى الروايتين . 

وهو ظاهر كلامه فى الكاى » والشرح » والوجيز » والهداية » والمذهب > 
وغيرهم . 

وصويده الناضم 1 

قال الزركثى : هذا المشهور من الروايتين . 

وصمحه فى تصحيح الحرر 

وعنه : تقبل من السكافر مطلقاً . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وأطلقهما فى الفروع » والخحرر . 

اتا : ظاه ر كلام اللصنف : أنه سواء كان الموصى مسلا أو كاذ وهو 
يح . نقله . نقله الجاعة عن الإمام أحمد رجه الله . 

وجزم به فى الحرر » والفروع » والزركشى » وغيرهم . 

الثالت : صرح المصنف : أن شمهادة السكافر لاتقبل فى غير هذه المسألة 
شرطاء وغل هو الذهب:. 


وهوكا قال : وعليه الأصماب . 
بعضهم على يعض . 

وعنه : تقبل شهادتمم لاحميل . 

وعنه : تقبل لاحميل 6 وموصم ضرورة 0 

وعنه : برا : 

ذكرها الشيخ تت الدين رحه الله » وقال : كا تقبل شهادة النساء فى الحدود 
إذا اجتممن ف العرس والجام 5 انتهى ٠.‏ 

وعنه - أن شهادة بعص أهل الذمة تقبل على بعص 3 نقلها حنبل . 

وخطأه الخلال فى نقله . 

قال أو بكر عبد العز بز : هذا غلط لاشك فيه . 

قال أو حفص البرمكى : تقبل شهادة الى بعضهم على بعض » إذا ادعى 
أحدم أن الآخر أخوه . 

والذهب : الأول . 

والظاعر : غلط من روى خلاف ذلك . قاله المصنف » والشارح . 

واءتار رواية قبول شهادة بععمهم على بعص - الشيخ تفى الدين رحهه لله 03 
وان رزن 4 وصاحب عيون المسائل م ولهمروه 5 

واحتج فى عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أو لاده . فشهادته علمهم أو 0 

ونصمره يض ف الانتصار 5 

وق الانتصار أيضا : لا من حربى 8 

وفيه أيضاً : بل على مثله . 

وقال هو وغيره : لا مرتد 5 لأنه ليس أهلا للولاية : فلا يقر » ولا فاسق 


مهم لاه لاجتنب محظور دينة )» وتلحقه النهمة : 


جد اد 
وفى اعتبار انحاد الله وحجهان . 
وأطلقهما فى الفروع » والحرر» والزركثى 
أمر هي : لابعتبر أتحاد الله . 





أقذمه ف الرعابتين 04 والحاوى الصغير 5 

والوم التالى : يعتبر اتحادها . 

ضويده ف النقم 6 وتصحيح الحرر 

هسم نيد يحل قو (وجل اكد ب 5 د المَضر : لا نشترى ب به 

عن و كنذا فت » ولا نَكُثم شاد الله وَ] وََ إذا ركه التح 4 

أن محليفوم على سبيل الوحجوب وهو الظاهر ٠‏ وهواه ظاهر كلام أكارم . 

قال الز ركثى : وهو الأشهر .وهو أحد الودهين . 

وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

والوم الثابى 0 محلفيم على سبيل الاستحباب 2 

وأطلقهما فى الفروع . 

وقال ق ا ء ا مم الر ببة . وإلا فلا . 

قوله ( اتأامس ان سكوف م 2 ٠‏ قاد > َك اد فل , 
ولا مَعْرُوفِ بكثرة التلط ل وال سين ) . 

لاتقبل شهسادة الممروف يكثرة الغلط 4 على الصدي دن المذهب ٠‏ معلادًاً 
وعليه جماهير الأحماب , 

وكذا المعروف بكثرة النسيان . ذ كره جماعة من الأسحاب . 

نهم : الصئف 04 والحد 04 وابن مدان 04 والناظم 4 وصاحب الوجيز 04 


والحاوى » والزركثى » واترق » وغيرهم . 


0 7 


وقال فى الترغيب : هذا الصحيح » إلا فى أمر جَلى يكشفه الحا 01 و براجعه 
فيه حتّى م تثبته فيه » وأنه لا سهو ولا غلط فيه . 

وحزم به فى الرعايتين » والحاوى . 

قوله ( وال سدس 7 المدالة ٠‏ هي استورأة أَحْوَالهِ فى دينه وَاء: تدال 
أقواله وَأَفمآله ) . 

تقدم فى فى -« باب طريق الحم و مافقه 6ك أن الصحيح من المذهب : اعتبار 
المدالة فى البينة ظلاهرا و باطناً . فيمتير استواء أحواله فى دينه » واعتدال أقواله 
وأفعاله . وهذا المأهب . بلا ريب . 

وقيل : العدل من لم تظهر منه ريبة . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختيار اللخرق عند القاضى وجماعة . 
وتقدم ذلاك . 

وذكر أبو مد الجوزى » فى العدالة : اجتناب الريبة وانتفاء النهمة . 

زاد فى الرعاية : وفءل مايستحب » ورك ما يكره . 


فالزر : العاقل مدن عرف الواحب عقلا 6 الضرورى وغيره ( والممتنع واللمكن 





ونا مو ونا عد 

والعقل : نوع عل ضرورى إنسانى . ومحل ذلك الأصول . 

والإسلام : الشهادتان نطقا أو حكاء تبما أو بدار » مع النزام أحكام الدين . 
قاله الااب . 


آ# ١ه‏ 


عىس لع م] 


تن : ظاهر قوله ( وَيسْتَيْرُ لها شبتآن : الصّلاحٌ فى الدّبن . وَهُو 
داه الفرائض » , 

أن أداء الفرائض وحدها يكتى ولو ليصلٌ سننها . وهو الصحيح من المذهب 

وقدمه فى الفروع : 0 ' 


وهو ظاهر كلامه فى الذهب . 

وذ كر القاضى » وصاحب التبصرة» والترغيب » والحرر ؛ والنظم » والوجيز » 
وغيرهم . أداء الفرائض بسلنها الراتبة . 

وقال فى الحداية » والمستوعب » وانخلاصة : بسننها . ولم يذكر « الراتبة » 

وقد أومأ الإممام أحمد رحمه الله إلى ما ذكره القاضى » والماعة . كقوله ‏ 
فيمن بواظب على ترك سئن الصلاة ‏ : رجل سوء . 

ونقل أبو طالب : لواترك سنة سنها النى صلى الله عليه وس . فن ارك سنة 
من سلنه : فهو رجل سوء . 

وقال القاضى : يأنم . 

قال ف الفروع : ومراده لأنه لابلم من ترك فرض» و إلا فلا يأنم بترك سنة ‏ 

وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله فيمن تركها طول عمره » أو أ كثره . 
فإنه يفسق بذلك . 

وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها . لأنه بالمداومة يكون راغيا 
عن السنة » وتلحقه النهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة . 

وكلام الإمام أحمد رحمه الله خرج على هذا . 

وكذا قال فى القصول : الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز . واحتتج 
بقول الإمام أحمد رحمه الله فى الوثر, 

وقال ‏ بعد قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى الوتر ‏ : وهذا يقتضى أنه 
بح بفسقه . 

قلت : فيعالى مها على قول القاضى وان عقيل . 

ونقل جماعة : من ترك الوتر فايس بعدل . 

وقاله الشيخ تق الدين رحه الله فى الجاعة » على أمها سنة . لأنه يسمى ناقص 
الإعان . 


وقال فى الرعاية : وترد شهادة من أ كثر من رك السفن الراتبة . 

قوله ( وَاجْتََابُ المَحَارِمَ . وَهُوأَنَ لرنك ب كبيرَة » ولا دمن 
عل صَغِيرَةٍ) . 

وهو المذهب . جزم به فى الحرر» والوجيز» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم . 

وقدمه فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . والنغلم . 

وقيل : أن لا يظهر منه إلا الخير . 

وقيل : أن لا يتكرر منه صغيرة . 

وقيل : لاثما . 

وقطم به فى اداب المفتى والمستفتى . 

وأطلقين فى الفروع . 

وقال فى الترغيب : بأن لا يكثر من الصغائر » ولا يصر على واحدة منها . 

وعنه : ترد الشهادة بكذية واحدة . 

وهو ظاه ركلامه فى المغنى . 

واختاره الشيخ تت الدين رحمه الله . 

قال ابن عقيل : اختاره بعضهم . وقاس عليه بقية الصغائر . وهو بءيد . لأن 
اللكذب معصية فيا تحصل به الشهادة » وهو الخبر . قاله فى الفروع . 

وأطلقهما فى الخحرر . 

وأخذ القاذى » وأنو االخطاب من هذه الروابة : أن الكذب كبيرة . 

وحمل سداق فق الزعانة + الروانقق ف السكذين وأ ررد ذلك دقاعنا:: 

قال الزركثى : وفيه نظر . 

وقال أيضاً : ولمل لحلاف فى الكذبة للقردد فيها : هل هى كبيرة أو صغيرة ؟ 

وأطلق فى الحرر الروايتين فى رد الشهادة بالَكذية الواحدة . 


وظاهر الكافى : أن العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة . لأن الصغائر تقم 
مكفرة أولا فأولا . فلا جتمع 1 

قال ابن عقيل : لولا الإججاع لقلنا به. 

وظاه ر كلام القاضى فى العمدة : أنه عدل ولوأنى كبيرة . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله ؛ صرح به فى قياس الشيهة . 

وعنه ‏ قيمن أ كل الربا ‏ إن أ كثر لم نصل خلفه . 

قال القاضى » وابن عقيل : فاعتبر الكئزة . 

وقال فى امغنى : إن أخذ صدقة حرمة وتسكرر : ردت شهادته . 

وعنه ‏ فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق ‏ هذا أهون . ليس هو 
أخرجه . وأيجحب إلى أن برده . 

وعنه أيضا : لا يكون عدلا حتى يرد ماأخذ . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : من شهد على إقرا ركذب مم عله بالحال » 
أواتكرنتغارة. إلى الأحتسيات والقمود له بلا حاجة شرعية : قدح فى عدالته . 

قال : ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا » أو لغير الفبلة » أو بعد الوقت » أو 

بلا قراءة : أنه كيرة : 


فائرّ :2 السكبيرة « مافيه حول 5 وعيد 5 لعن عليه 5 





وعند الشيخ تقى الدبن رحمه الله : هى مافيه حد أو وعيد » أو غضب أو لعنة 
أو ننى الإيمان . 

وقال فى الفصول » والغنية » والمستوعب : الغيبة والغيمة من الصغائر . 

وقال القاضى فى معتمده : مدنى « الكبيرة 6 أن عمّامها أعظ « والصغيرة » 
أفن. ولا يان إلا يتوقيف: 

وقال ابن حامد : إن تسكررت الصغائر من نوع أو أنواع » فظاهر الذهب : 
مجتمع وتكون كيرة. 


سد بم سد 


ومن ٠‏ أصهابتا من قال : لا تن . وهو شبيه مقالة 0 له . 
قوله 0 وَل 0 شبادة ف سق « سواه كأن فسقه قد من جبة د الأآل 
أو الاغتقاد ) . 
وهذا الذهب . وعليه الأصحاب . 
( وَيسَحَرَجّ على قبول شّهادَة أهل الذمّة قَبُولٌ شّادة الفاسق من جِبَة 
الأغتقاد المتَديّ بهء إذا لم يتديّ بالشهادة لمواققه على اله 4 . 
كالخطابية . وكذا قال أنو الحطاب . 


فاده : من قلد فى خلق الفرآن » ونفى الرؤية ونحوهما : فسق على الصحيح 
من المذهب . وعليه جماهير الأصماب : | ش 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . قاله فى الواضح . 

وعنه : يكفر ند 3 

وعنه : فيه لايكفر . اختاره الصنف فى رسالته إلى صاحب التلخيص . لقول 
أجد 7 هه اله لممتصم : يا مين المؤمنين . 

ونقل يعقوب الدورق ‏ فيمن يقول : القرآن مخلوق ‏ كنت لا أ كفره 

ىَّ قرأت ( غ:هةة!١‏ أنزله بعامه ) وغيرها ه 

فن رم أنه لايدرى 0 عم 5 وق أولا ؟كفر . 

وقال فى الفصول ‏ فى الكفاءة » فى جهمية وواقفية وحرورية وقدرية 
ورافضية ‏ إن ناظر ودعا : كفر » وإلا لم يفسق . لأن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
قال : يسهم حديئكه و يصلى خلقه . 

قال : وعندى أن عامة المبتدعة فسقّة كمامة أهل الكتابي نَكفار مع جبلهم . 

قال : والصحيح لا كفر ٠.‏ لأن الإمام أجد رحهه ا : أحاذ الرواية عن 


الحرورية والخوارج . 


وذكر ابن حامد : أن قدرية أهل الأثر كسميد بن أبى عرو ب والأصم ‏ 
مبتدعة . وفى شهادتهم وجبان » وأن الأولى : أن لا تقبل . لأن أقل مافيه : 
القيوت 

وذ كر جماعة فى خبر غير الداعية : روايات . 

الثالثة : إن كانت مفسقة : قبل . و إن كانت مكفرة : زد ٠‏ 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله لا يفسق أحد . 

وقاله القاضى فى شرح المرقى فى المةلد » كالفروع . 

وعنه : الداعية #كتفضيل عل على الثلاثة » أو أحدهم رضى الله عنهم » أو 
لم برمسح اللخف أو غسل الرجل . 

وعنه : لا يفسق من فضل علياً على عثمان رضوان الله علموم أجمين . 
التسوية . 

نقل ابن هانىء ‏ ف الصلاة خلف من يقدم علياً على أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهم إن كان جاهلاً لاعلم له : أرجو أن لا يكون به بن 1 

:وقال الجد 0 الصحيح أن كل بدعة ا وجب الكفر لا نفسق المقإد فمها 
علفتها » مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة رضى الله نهم . ونقف عن 
0 من كفر فأه من المبتدعة : 

وقال اللجد أيضاً : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية » فإنا نفسق 
لمقلد فيها »كن يقول مخلق القرآن » أو بأن ألفاظنا به مخلوقة » أو أن عل الله 
مخلوق » أو أن أسماءه تعالى مخاوقة , أو أنه لاثرى فى الآخرة » أو أن يسب الصحابة 

: ركى 5 عم تديناً 04 أو يقول م إن الإعان رد الاعتقاد 3 وما أشبه ذلاك 5 فن 
كان عالا ف شىء من هذه البدع » بذعو إليه ويناظر عليه م فبو حكوم بكفره 5 
نص الإمام أجل 55 رحهه الله نك سرع على ذلاكك ف مواضع 8 


قال : واختلف عنه فى تكفير الندرية بننى خلق المعاصى » على روايتين . 
وله فى اللخوا ج كلام يقتضى فى تسكفير هم روايتين . 


نقل درب : : ليا جوز شهادة صاحب بدعة . 


قوله ( وَأَمَا مَنْ قَمَلَ شينئا من الفرُوع التختلف فا : فَرَوَيَ 
جمربم ليذ مالآ ملك وخر 35 لواب » 
إشكانه / ) وَنْحوه 25000 :قلا 5 
وهذا المدغين ٠‏ نص عليه فى رواية صالح . 


وعليه اهير الأسحاب 1 


ا 


وقال فى الإرشاد : تقبل شهادته إلا أن يجيز ربى الفضل » أو برى الماء من 
الماء » لتحر يمهما الآن . 

وذ كرهما الشيخ تقى الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه 
حَّ الحا 1 ' 

ود 0 فى التبصرة ‏ فيمن ترج بلاولى » أو أ كل متروك النسمية» أو : روج 
بنته من الزتى » أو أم مَنْ زفى بها احتالا : ترد . 

وعنه : يفسق متأول / فكر من نبيك . 

اختاره فى الإرشاد والبمج . 

قال الزركشى وأنو بكر: كده . لأنه يدعو إلى المحمع عليهولاسنة المستفيضة . 

وعلاه ابن الزاغوتى بأنه إلى الحا كر » لا إلى فاعله . كبقية الأحكام . 

وفيه فى الواضح ‏ روايتان » كذى شرب حرا . 

وهو ظاهر الموحز . 

واختاف فيه كلام الشيخ تق الدين رحمه الله . 

نقل مهنا : مر أراد شر به يتبع فيه من شر به : فايشر به . 

أوعنه : أجيز شهادته » ولا أصلى خلقه وحده . 

م 4 الإنصاف ج ؟١‏ 


سد 6©هم لدم 


وعنه : ومن أخر الحج قادراً » كن لم يؤْد الزكاة . 

نقله صالح والمروذى . 

قال فى الفروع : وقياس الأدلة : من لعب بشطرت » وتسمع غناء بلا آلة . 

قاله فى الوسيلة » لا باعتقاد إباحته . . 
فائمرمٌ : قال الشيخ تق الدين رحه الله : اختلف الناس فى دخول الفقهاء 

فى أهل الأهواء . فأداهم القاضى وغيره . وأخرجهم ابن عقيل وغيره . 

قوله ( وَإِن' قله مُتقدًا تشرعة : ردت شبادثة ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ال الأصحاب 

جِرْم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخحرر » والنظم » والرعايتين » والزركشى » والحاوى » والفروع > 


والمغنى 4 والشرح ب ونصراه - وغيرهم . 
وحتمل أن لاترد ٠‏ وهو لأبى اتخطاب . 


قَائْرمٌ : من تنبم الرخص فأخذ بها : فسق . نص عليه . 





وذ كره ابن عبد البر رحمه الله إجاءا . 

وقال الشيخ تقى الدبن ر حمه الله 7 هه أهل العم 

وذكر القاضى : غير متأول أو مةلد . 

قال فى الفروع : ويتوجه مخريحج من ترك شرطاً » أو ركنا مختلفا فيه : 
لا .يعيد فى رواية . 

ويتوحه تقييده عا 0 ينقض فيه 95 حا كم : 

وقيل : لايفسق إلا العالم . 

ومع ضعف الدليل : فروايتان . 

سير : تقدم فى أواخر « كتاب القضاء : هل يازم المُذهب بمذهب أو لا ؟ »© 





٠ فليعاود‎ 


هم سم 


عرس بكر بعر 


قوله ( الثانى : اعمال المروءة . وَهُوَ فل ما مله وريه » 
ا 1 تشيئة قلا 2ب هاده الممّايم وَالتَمسْخِرِ وَالممتّىَ)4 

قال فى الرعاية : ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لو . و بحرم معها . 

وقيل : و بدونها » من رجل وامرأة 

وقيل : يباح » مالم يكن معه منكر آخر : 

وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له » أو اتخذ غلاما أو جار بة مغنيين مجمم 
علمهما الناس : ردت شهادته . 

وإن استتر به وأ كثرمنه : ردها مَنْ حرمه أو كرهه : 

وقيل : أو أباحه . لأنه سفه ودناءة يسقّط المروءة . 

وقيل « اللداه » نشيد الأعراب » كالغناء فى ذلك . 

وقيل : يباح مماعها . انتهى 

وقال فى الفروع : يكره غناء . 

وقال جماعة : حرم . 

وقال فى الترغيب : اختاره الأ كثر . 

قال الإمام أحمد رحه الله : لايمجبنى . 

وقال ‏ فى الوصى ‏ : يبيع أمة لاصبى على أمها غير مغنية » وعلى أنها لا تقرأً 
بالألحان : 

وقيل : يباح الغناء والنوح . 

اخقاره االخلال » وصاحبه أبو بكر . وكذا سماعه . 

وفى الستوعب » والترغيب » وغيرهما : بحرم مع آلة لهو . بلا لاف بينقا . 

وكذا قالوا هم وابن عقيل : إنكان الغنى امرأة أجنبية . 

ونقل الروذى » ويعقوب : أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله : سثل عن الدّفه 
فى العرص يلا غناء ؟ فل يكرهه . 


سس 6ه سما 


فوائر 

مها : يكره بناء اجام . على الصحيح من للذهب . على ماتقدم فى أواخر 
2 باب الفسل 6 

ونقل ابن لحك : لا تجوز شهادة من بناه للنساء . 

وتقدم أحكام الجام فى آخر « باب الغسل 6 . 

ومنها : الشعر كال كلام . 

سأله ان منصور: مايكره منه ؟ قال: الحجاء » والرقيق الذى يشبب بالنساء . 

واختار جماعة قول أبى عبيد : أن يغلب عليه الشعر . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 

ومنها : لو أفرط شاعر فى للْدْحَة بإعطائه » وعكسه بعكسه » أو شبب بمدح 
ره أو "وت وقية اال ١‏ أو بامرأة عنينة خرئقن:: فق .لا إن:شبب بامرأته 
5 أمته . ذ ثره القاضى . 

واختار فى الفصول » والقرغيب : ترد » كدبوث . 

هذا الذهي . وعليه الأحاب فى الجلة . 

وذكر القاضى » وصاحب الترغيب : لا تقبل شهادة اللاعب به » ولو كان 
متلا . 

قوله ( واللاعب امام 4. 

قال المصنف » والشارح » وابن حمدان » وغيرمم : الطيارة . 

ونقل بكر عن الإمام أحمد رحمه الله : أو يسترعيه من المزارع . 

قال فى الرعاية : وكذا تسر بحها فى مواضم راهن بها . 


اير : الاعب بالشطر تم حرام . على الصحيح من الذهب . 





سد اج لد 


ونص عليه . وعليه الأصماب كع عوض » أو ترك واجب ؛ أوفعل محرم » 
إجماعاً فى امقيس عليه . 

قال فى الرعابة : فإن داوم عليه فسق . 

وقيل : لا يحرم إذا خلا من ذلك . بل يكره 

ويحرم المرد بلا خلاف فى الذهب . ونص عليه . 

وعند الشيخ تتى الدين رحه الله : الشطر نم شر من النرد . 

وكره الإمام أحمد رحمه الله : اللعب بالجام . 

وبحرم ليصيد به حمام غيره . ْ ا 

ومجوز للأنس بصوتها واستفراخها . وكذا لجل الكتب من غير أذى 

يتعدى إلى الناس 0 

وجزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الترغيب : يكره . 

وفى رد الشهادة باستدامته وجهان . 

ويكره حبس طير لنغمته . فى رد شهادته وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وها ا<هالان فى الفصول . 

وظاهر كلام المصنف ء والشارح المتقدم : أنها لا ترد بذلك . 

وقيل : بحرم » كخاطر ته بنفسه فى رفع الأعمدة والأححار الثقيلة والثقاف . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ويحرم محا كاة الناس لاضحك . و يعزر 
هو ومن أماء يهاه 


قوله ( وَالذَى يَتَمدّى فى الوق ) . 


0 


لس © سم 


بيعنى : حضرة الناس 3 

قال فى الغنية : أو يتغدى على الطريق . 

قال الزركشى : كالذى ينصب مائدة ويأ كل علمها . 

ولا بضرأ كل اليسير كالسكسرة و و , 
534 سيران 6 ى اموس 3 
قوله ل( وعد رَجِليْه فى مهمع النّاس ) . 

وكذا لو كشف من بدنه ماالعادة تغطيته . 

ونومه بين الجالسين » وخروجه عن مستوى الجاوس بلا عذر . 
فائرمٌ : لا تقبل شهادة الطفيل . 

قطم به المصنف » والشارح » واءن عيدوس فى تذ كرته 3 وغيرهم 
097 اس م 03 ودر مر 
قوله ( وَيحدث بمباضعته اهله وَامته ) . 

وكذا عاطبتهما #خطاب فاحش بين الناس . 

فخا 3 لسكا 6 ونحوه . 





قال فى الفنون : والقهقبة . 

قال فى الغنية : يكر ه نشدقه بالضحك وقرقهته » ورفم صوته بلا حاجة . 
وقال : ومضغ العلآك . لأنه دناءة . 

وإزالة درنه محضرة ناس » وكلام كوضم قذر كمام وخلاء . 

وقال فى الترغيب : ومصارع » و بوله فى شارع . 

ونقل ابن الحسكم : ومن بنى اما للنساء . ٠‏ 

وقال فى الرعاية : ودوام الاعب . و إن لم يتكرر » واختنى بمأمنه : قبلت . 
قوله ( َأمًا اين فى الصتاءَة كاجام واخائك وَالتخَال والتقاط 


(1) حاشية بالأصل نصها : وقاله الصنف فى الغنى والشرح . 


5 والدّبال وَالْمَشَْوَذِوَالدَباغ واطارس وَالتوَاةوالكككاف 17ب 
2 قبل شباد م ل م ذا حَسُنَتْ طرًا عه عل وَجْهإن )4 . 
وها روايتان . 
وأطلتهما فى المدابة » والمذهب . 


أمرهما : تقبل إذا حسنت طريقتهم . 





وهو الهم 

قال فى الفروع : تقبل شهادتهم على الأصح . 

و<زم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخلاصة » والحرر » والشرح . 

والوم, الاي : لا تقبل مطلقاً . 

وقال فى الخرر : ولا يقبل مستور الحال معهم » وإن قبلناه من غيرهم : 

وجزم به فى الوجيز» وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهها . 

قال الزركشى.: المشهور من الوجهين : لايقبل مستور المال هنهم » و إن قبل 
من غيرهم . 

واختار المصنف » والشسارح ؛ وصاحب الترغيب : قبول شهادة الحانك » 
والحارس » والدباغ . 

واختاره الفاضم و اد : النفاط » والصباغ . 

واختار عدم قبول شهادة الكرّاش » والكاسح » والقراد » والتهام » 
والحجام » والزبال » والمشعوذ » ونمخال القراب » والحرش بين الها ْم : 

واختار ان عبدوس فى تذكرته : قبول شهادة الحالك ؛ والحجام » 


5 وهو الذى يلعب با لكش ويناطح به‎ )١( 


دام ده 


والنخال » والنفاط » والمارس » والصباغ » والدباغ » والقهام » والزبال » والقراد > 
والكيّش » والسكساح ؛ والقبم » والجصاص » ونحوهم . 

ولغار لاد فى منتخبه : قبول شهادة الحجام » والحائلك » والنخال > 
والنفاط » والتهام » والمشءوذ » والدباغ » والحارس . 

واختار فى المنور : قبول شهادة الحارس ؛ والحائلك , والنخال » والصباغ » 
و الحاجم 3 السكساح » والزبال » والدباغ » والنفاط . 

قال صاحب الترغيب : أو تقول برد شهادة الحائلك , والحارس » والدباغ ه 
ببلد دوق فيه مم . 

وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح ؛ والسكناس . 

وأطلق فى الزبال » والحجام » وتحوهم » وجهين . 

قلت : ليس الحائئك , والنخال » والدباغ» والحارس:كالقراد » والسكباش > 
والمشعوذ » وتحوهم . 

فارتانم 


إعراكما : مثل ذلك فى الك : الدباب » والصباغ » والسكناس . 





قال فى ارعايتين وصانع 6 وسكار » وجمال 6 وجزار ( ومصارع 6 وهن 
لبس غير زئ بلد يسكنه » أو زيه المعتاد بلا عذرء وال 


وقال غيره : وجزار . 


م0 


وف الفنون : وكذا خياط . 

قال فى الفروع : وهو غر يب . 

قات : هذا ضعيف حداً . 

ومثل ذلك : الصيرفى وتحوه . إن لم يتق الربى . ذ كره المصنف . 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله أ كره الصرف . 


عد 1م سد 


قال القاضى : يكره ٠.‏ 
عليه . 

الما يكر ٠‏ شمن صنعته دنية . 

قل فى الفروع : وامراد مع إمكان أصلح منها . وقاله ابن عقيل . 

وهن داشر النحاسة 4 والجزار . 

ذكره فيه القاضى » وان الجوزى » لاخير . ولأنه بوجب قساوة قلبه . 

وفاصد 6 وهز بن 4 و<رانحى ق ووم . 

قال بعضهم و بيطار : 

وظاهر المغنى : لا يكره كسب فاصد . 

وقال فى النباءة : الظاهر يكره . 

قال : وكدا امعان » بل أولى . 

قال فى الفروع : وظاهر كلام الأ كثر : لا يكره فى الرقيق . وكرهه 
القاغى . 

لم : تقدم ف أول «كتاب الصيد 68 أى المكاسن أفضل 1. 


مره ل 


قوله لومت زَالت الوائمث مت . كبَكمَ الم » وَعقل اجون » 
أل لكف وب القاسق : قبلت شبادمي بسُجرد ذلك .ولا قتي 
إضْلاح العمل ) . ظ 

وهذا اللذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . 
وقدمه فى الداية. والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والنظم » والرعابتين » 
والماوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 


وقيل : يعتبر فى التائب : إصلاح العمل سنة . 


درم لد 


وقيل : ذلك فيمن فسقه بفعل . 

وذ كره فى النبصرة رواية . 

وعنه : ذلاك فى مبتدع . 

جزم به القاضى » والماوانى . لتأجيل عمر رضى الله عنه صَِيمًا . 

وقيل : يعتبر فى قاذف وفاسق مدة يعل حالما . وهو اءتهال فى الكانى . 

وقال ابن حامد ‏ فى كتابه ‏ نحىء على مقالة بض أصحابنا : من شرط متها 
وجود أعمال صالحة » لظاهر الآية ( إلا من تاب ) 

قائرناني 

انرُولى : توبة غير القاذف : الندم والإفلاع ‏ والعزم أن لا يعود . على 
الصحيح من المذهب . 

فلوكان فسقه بترك واجب ‏ كصلاة » وصوم » وزكاة » ونحوها ‏ فلا بد 
عن فليا 

وقيل : يشترط - مع ذلك قوله « إلى تائب 6 ونحوه . 

وعنه : يشترط مع ذاك 5 أيضا : محانبة قر ينه فيه . 

اتا : يعتبر فى حة النووبة : رد المظامة إلى ربها ا يستحله » أو يستمهله 
قفن ومبادرقة الى حدق أن تاكن عتيشب لكان 

ذ ثره فى الترغيب » وغيره . 

وهو ظاهر ماقدمه فى الفر وع. 

وذ كر المصنف » وغيره : يعتبر رد المظامة أو بدلا أو نية الرد متى قدر . 

وتقدم ‏ فى آخر النذف ‏ : إذا كان عليه حق غير الى الى . 

فأما إن كانت المظامة ليت فى مال : رده إلى ذريته . فإن لم يكن له وارث : 
فإلى بيت المال . و إن كانت للميت ‏ فى عرضه » كسَبّه وقذفه ‏ فينوى استحلاله 


إن قدرفى الآخر ه26 أو إستغفر الله له حتى برضيه عنه . 


الس ب6ه مه 


والظاهر : حة تو كه ف الدنيا 4 مخ يقاء حق المظلوم عليه لعحزه عن االخلاص 

منه » كالدين . فتقبل شهادته وتصح إمامته . 

وعنه : لاتقبل توبة مبتدع . 

اختاره أو إسحاق ٠.‏ 

مه دري مس عر شا إإيا.. لص شير اس 

قوله (ولا تقبَل شبادة القاذف حتى ,توب » . 

هذا اذهب . وقطم به الأسماب . وسواء خُد أو لا . 

ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته 5 

وقال : ويتوجه مخر ريج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد . 

إبيبا مكودع .6 عام كمي 

قوله ( وتوبته : أن يكذب سه )4. 

هذا الملأهب . نص عليه » لسكذيه كا ٍ 

وحرم 4 القاضى فى الجامع الصغير» والشريف 6 وأبو الخطاب فى خلافمهما 6 
وابن عقيل فى التذكرة » وصاحب الداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » 
وا مستوعب 2( والخلاصة 4 والهرر 4 والوحيز» وغيرهم من الأحاب 0 

وقدمه ف الفروع 4 وغيره ٠.‏ 

وقيل : إن عل صدق نفسه »© فتو بته أن يقول «ندمث على ماقات . ولن 
أعود إلى مثله » وأنا تانب إلى الله تعالى منه 6 . 

قلت : وهو الصواب . 

وقال : واختار أبوجمد فى المثنى : أنه إن ل يمل صدق نفسه فكالأول . 
وإن عم صدقه » فتو ته الاستغفار 4 والإقرار ببطلان ماقاله » وخر 4 وأ لايعود 


إلى مثله . 


سد هع" اسسم 


وال القاضى » وصاحب الترغيب : إن كان القذف شهادة . قال « القذفه 
حرام باطل » ولن أعود إلى ماقلت © وإنكان سيا : فكالذهب . 

وقطم فى الكافى : أن الصادق يقول « قذفى لفلان باطل » ندمت عليه » . 

فائرمٌ : القاذف بالشنم : ترد شهادته وروايته . 

قال الزر كشى : وفتياه » حتى يتوب . 

والشاهد بالزنى إذا لم تسكل البينة : تقبل روايته » دون شهادته . 

قوله ( ولا تمت فى الشبَادَة الخرية . بل تَجُورُ سَبَادَة امد فى 
2 72 3 .2 يٌ 2 - د ت>ه 

2 ثئْء » إلا فى الحُدُود وَالتصّاص » عَلَّ إِحْدَى الرُوَا سين ) . 

شهادة العبد لاتخلو : إما أن تسكون فى المدود والقصاص » أو فى غيرها . 

فإن كانت فى غيرها : قبلت . على الصحيح من المذهب. نص عليه . وعليه 
الأححماب . 

ونقل أو اللخطاب رواية : يشترط فى الشهادة الحرية . 

ذكره اتلخلال فى أن الحر لايقتل بالعيد . 

وفى #تصر ابن رزين : فى شههادة المبد خلاف . 

وإن كانت فى الحدود والقصاص : قبلت أيضاً . على الصحيح من المذهب - 
نص عليه ٠‏ 

واختاره ان حامد » وأنو اللحطاب فى الانتصار» وابن عقيل » والقاضى 
يعقوب » وغيرمم . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

واخقاره فى القواعد الأصولية . 

وقدمه فى الحرر » والنفم » والرعايتين » والحاوى الصغير » و إدراك الغاية » 


والفروع » وغيرم : 


وعنه : لاتقبل فمهما . 

قال فى الفر وع نوم فو 

قال ابن هبيرة : هو المثهور من مذهب الإمام أجد رجه الله . 

قال المصئف » والشار 8 : هذا ظاهر الذهب . 

و قطم به القاضى فى الت.ليق . ونابعه ججاعة . 

وقدمه فى الخلاصة . 

وجزم به فى العمدة » والمتور » ومنتخب الأدمى » وتذكرة ابن عبدوس . 
وهومن مغفردات المذهب . 

وأطلةهما فى الحداية » والمأهب . 

وقال اعذرقي » وأبو الفرج ؛ وصاحب الروضة : لا تقبل فى الحدود خاصة . 
وهو روابة فى الترغيب . 

وهو ظاغر وواة اليدوف:. 
وهو أحد الا<تهالين فى الكافى » والمفنى . 
فار ناير 

إمر فى : حيث تعيلت غلية : حرم على سيده منعه . 

ولل الترن : من أحنان فاده + ١‏ نز لسيذه منعه من قيامه مها . 
الائيٌ : لو عتق مجلس ا1 9 » فشهد : حرم رده . 


الف ف الانتصار 6 والفرداتٍ : : ذلأو رده الا > 4 م مم بوت عدالته : فسقى 5 


ص يو 


و ونمو شهادة الأحمى قَْ المموعات 3 إِذا ‏ 0 الصبوت 


وتجوز ف لات لتى كن كيل المَمَى 5 0 الفاعل 


باسيه وَْسَبهِ 3 6 0 4 باد نزاع . 


5م مه 


(فإن ل' 0 فه إلا بعينه فَقَالَ القاضى :قل هياده ما 
وتصفه لأسا م ,ها تمي بو ) . 
وهو المذهمب 4 نص عليه 8 
قال ف نر بد المناية . وهو الأظهر ٠‏ 
وجزم به فى الوجيز » وشرح ابن رزين . 
وصديحه ف لصحيح الرر 0 
وقدمه فى الشرح . 
وحتمل أن لاتجوز . لأن هذا مما لاينضبط غااً . 
وهو وجه فى الحرر » وغيره . 
وأطلقهما فى الحرر » والمظ » والرعايتين» والحاوى الصغير »والفروع ‏ وقال : 
ونصه يقبل ‏ والز ركثى 
وقال : ولءل ليا التفاتاً إلى القولين فى الك فى الحيوان . انتهى . 
قات : الصحيح من ن المذهب : حة الى م فية . 
فعلى هذا تدصح الشهادة به . 
وكذا الك أو عرفه يقيناً بصوته . 
وقال فى الرعابتين 3 عرفه بعينه فقط -وقيل: أو بصوته_ قوصفه بساكم 
عا عجره ٠.‏ 0 





العين المشهود لها » أو علمها » أو مها » لموت أو غيبة . 
5 رفن 0 2 00000 3 2 ا 
قوله ( و تقل شادة الإنسان 3 فعل نفسه كالمر صْعَةُ علىالر ضاع 
والقاسم عَلَ القسلمة مَة » واخا كم على كيه بد الل ) . 


5 


أما المرضم : فالصحيح من المذهب : أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها 
مطلتا . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الحرر » والوجيز» وغيرهما . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع » وغيرهم . 

وقال بعض الأحاب : لا تقبل إن كانت بأجرة » و إلا قبلت . 

وهو ظاهر ما جزم به فى الداية » والمذهب » والخلاصة . 

فإنهم قالوا : تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه » كالمرضءة على الرضاع » 
والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض . 1 

وأما القاسم : فالصحيح من المذهب : قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا . 

وجزم به فى الحرر » والوجيز» وغيرها . 

وقدمه فى الشرح » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وقال القاضى » وأحابه : لاتقيل . 

وقال صاحب التبصرة » والترغيب : لاتقبل من غير متبرع » للنهمة . 

وهو ظاهر كلامه فى الهداية » والمأهب » والخلاصة . 

وقد تقدم لفظهم 8 

وقال فى الغنى : وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متيرءا . ولا تقبل إذا 
كان بأعرة القن 

وذ كره فى الرعاية قولا . 

وقطم به فى موضم آخر 1 


وكذا قال فى المستوعب » إلا أنه قال : إذا شهد قاسم الما 1 : 


13 
وقال فى موضم آخر : تقبل شهادة القامم بعد فراغه » إذا كان بغير عوض . 
وعبارته الأولى هى المشهورة فى كلام القاضى » وغيره . قاله فى الفروع . 


قلت : وعبارته الثانية تابع فسها أيا امطاب فى الهداية . 

قال الناضى : إذا شهد قسما الما 0 على قسمة قسماها بأمره « أن فلانا 
استوفى نصيبه » جازت شمهادتهما إذا كانت القسمة بغعر أجر . وإ نكانت بأجر 
١‏ 0 شهادتهما . 

وتقدم فى « باب جزاء الصيد » أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين 
إذا قتل صيداً ؛ ولم تقض فيه الصحابة فى قيمته . وهو يشابه هذه السألة . 

أما شهاذة الحاكم على حّ نفسه بعد عزله : فقبولة . 

وقد تقدم فى آخر « باب أدب القاضى » إذا أخير بعد عزله « أنه كان اح 
بكذا » . 

قوله ١‏ و شبادةٌ لبَدَوى عل وى 2 وَالقَرَوِىَ سٍََ 
البَدوي ) . 

تقبل شهادة القروى على البدوى بلا بزاع . 

وأما شهادة البدوى على القروى : ققدم المصنف هنا قبوها . 

وهو الذهنيا: 

اغفاره أو الطاب ق المداية: ولايف «وغرقة. 

وصحه فى المذهب ء والخلاصة » وابن منجى فى شرحه » والناضم » وصاحب 
التصحيح . 

وجِزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 

وعنه : شهادة البدوى على القروى : أخشى أن لا تقبل . فيحتمل وحهين 

أحدهها : تقبل . كا تقدم . 

والآخر : لا تقبل . 

قال فى الفروع : وهو المخصوص . 


سم ©]1 سم 


قال الشارح : وهو قول جماعة من الأضحاب . 
قلت : منهم القاضى فى الجامع » والشريف » وأنبو اللخطاب فى خلافنهما » 
وجزم به فى النور » وغيره . 
وهو من مفردات الذهب . ش 
وأطلقب.ا ف الخنى ( والخرر 6 والشرح 4 والرعايتين 3 والحارى ( والفروع 
وتجريد العناية . 


ه _الإنصاف ‏ جح ١"‏ 


ات 


قوله ( وَيَْمُ كبُولَ الشبادة مسَة أشيآء : 
أحَدُهَا : قرَابَة الولآدة . قلا تقيَلُ شبادة الْوَالد إولده إن سَقُلَ» 
لاود لوالده وَإِن علا » فى أُصَمٌ اليوابآت ) . 
وسواء فى ذلك ولد البنين وولد البنات . وهذا الذهب . وعليه الأصماب . 
ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 
قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 
قال الزركشى : لاشلك أن هذا المذهب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : تقبل فيا لامر به نفما . نحو : أن يشهد أحدههما لصاحبه بعقد نكاح 
أو قذف ٠‏ 
قاله فى المغنى » والقاضى » وأصحابه » والفروع » وغيرهم ٠‏ . 
وعنه : تقبل مالم بحر نفسا غالباً » كشهادته له بمال » وكل منهما غنى . 
قال ف المغنى » والشر. حَ : كالنكاح » والطلاق 9 القصاص »؛ والمال إذا كان 
مستفى عله . 
وأطلق رواية القبول فى الكافى » فال : وعنه تقبل شهادتهما. لأنهما عدلان 
من رجالنا . فيدخلان فى عموم الآيات والأخبار . انتهى . 
وعنه : تقبل شههادة الولد لوالده . ولا تقبل شهادة الوالد لولده . 
تمس : قال القاضى » وأحابه » والمصنف » والشارح » وصاحب الترغيب » 
والزركشى » وغيرهم : تقبل شهادته لوالده وولده من رن » أو رضاع . 


وف المج » والواضح »رواية : لاتقبل . ونقله حنبل . 


قوله ( وَتقبَلُ شبَآدةُ تضم على بض فى أَصَم اران ) . 
وكذا قال فى الهداية » والمذهب » والخلاصة ؛ والنظم . 
وهو المذهب . وعليه ججاهير الأحماب . ونص عليه . 
قال المصنف »2 و الشارح : نص عليه . 
قال المصنف : ولم أجد عن الإمام أحمد ره الله فى الجامع عنه اختلافا . 
قال الزركثى : هذا المذهب بلا ريب . 
وجزم به فى اغحرر » والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى» وتذ كرة ابن عبدوس, 
وغير م. 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم : 
وأطلقهما فى الرعايقين » والحاوى الصغير . 
فوائر 
إمراها : قال ابن نصر الله فى حواشيه على الفروع - : أو شهد عند عام 
فق لال شمادة الماك له » فبل له السك بشهادته ؟ كثشهادة ولد الحم عنده 
لأجنى » أو والده » أو زوجته » فا تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله . 
لأن قبوله تزكية له . وهى شهادة له . انتهى . 
الائمٌ : قال ابن نصر الله أيضاً فى الحواثى ‏ : لو شهد على الخاكم كد 
سَنْ ا بالمحسكوم فيه » فهل تقبل شهادته ؟ 
الأظهر : لا تقبل . لأنه بشهد عليه : أنه قبل شهادته » و حّ فها ثبت عنده 
له فيه بشهادته بكذا . فيكون قد شهد لنفسه بأن الحا 1 قبله . 
وقال أيضاً : تزكية الشاهد رفيقه فى الذمهادة : لاتقبل ؛ لإفضائه إلى انمحصار 
الشهادة فى أحدهها . 


الال : لو شهد ابنان على أ بمهما بقذف ضرة أمهما وهى ته_أو طلاقها : 
فا<تهالان فى منتخب الشيرازى . 
قطع الشارح بقبوها فبهما . 
وقطع الناظ بقبوها فى الثانية . 
وفى المغنى : فى الثانية وجبان . قاله فى الفروع ٍ 
قلت : قطم فى المغنى بالقبول فى « كتاب الشهادات » عند قول الحرق : 
ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا . ولا شهادة الواد وإن سفل . 
قوله ( ولا قبل سبآدَةٌ أَحَدِ الرّوْجيْنِ لاحب »فى إِمْدَى 
الروَاسيّن) . 
وهى المذهب . نقلها الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وعليه جماهير الأصحاب . منهم : الؤرق » والقاضى فى التعليق » وأنو الخطاب » 
والشريف ف رءوس المسائل » وابن هبيرة » وغيرهم . وقطموا به . 
قال فى الفروع : نقله الجاعة . واختاره الأ كثر. 
قال !از ركشثى : هذا هو الملأهب المشهور الجزوم به عند الأكر ين . اننهى . 
وصفده الناضم » وان منحى فى شرحه » و إدراك الغاية » وغيرهم . 
وجِزْم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وتذكرة ابن عبدوس » 
وغيرم . 
وقدمه فى الكافى ؛ والشرح » والفروع » وغيزم . 
والروايمٌ العَائمم : تقبل . 
قال بعض الأصحاب :والقبول ليس بمنصوصء ولااختاره أحد من الأسماب . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهبء والخلاصة » والحرر ء والرعايتين » والحاوى 


الصغير 6و غير م 


فوا ار 
الر ولى :قال رركي وقد خرج من كلام الخرقى : شهادة أدرها على صاحية 





فتقبل بلا خلاف . وهو أمثل الطريقتين . 
والطريقة الثانية : فيه ذلك اللخلاف . 

قلت : هذه الطريقة أصوب . 

وقد روى عن الإمام أحمد ‏ رمه الله رواية بعدم القبول . 

وعلى كل حال : المذهب القبول . 

الثاب: : قوله ( ولا قبل شبَدةٌ اليد مده » ولا امد لسَيّده 4 
بلاتراع . 
قال فى القواعد الأصو لية : لا تقبل شهادة العبد لسيده . وهو المذهب عند 
الأصاب :5 1 

وقال : وق المقفنع نظر . 

و بالغ ابن عقيل » فقال : لا تقبل شهادته لمكاتب سيده . 

قال : و يحتمل ‏ على قياس ما ذ كرناه ‏ أن شهادته لا نصح لزوج مولاته . 
اننهى . 

فعلى المذهب : أو أعتق عبدين »؛ فادعى رجل أن المعتق غصمهما منه ٠.‏ فشهد 
العتيقان بصدق المدعى؛وأن المعتق غصمهما : ل تقبل شهادتهماء لعودها إلى الرق . 

ذ ثره القاضى » وغيره . 

وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتةهما كان غير بالغ حال العتق » أو عر جَ 
الشاهدين محر يثهما . 

وو عتقا بتدبير أو وصية . فشهدا بدين مستوعب للتركة . أو وصية مؤثرة 


7 ارق 1 / تقبل : لإفرارهما بعل الحربة ترقهما لغير السيد . ولا جوز 2 


001ظظ 

قلت : فيعابى بذلك كله . 

قوله ( وبل شبَادةٌ مّدق لسّديقه ) . 

هذا المذاهب . وعليه الأصاب : 

إلا أن ان عقيل قال : ترد شهادة الص_ديق بصداقة مؤكدة » والعاشق 
امشوةة. لأن العدق رطش :: 

فالرتان 

إمراتهما : قال فى الترغيب : ومن موانع الشهادة : الحرص على أدائها قبل 
استشهاد من يعل بهاء قبل الدعوى أو بمدها . فترد . 

وهل يصير يجروحاً بذلك ؟ محتمل وحهين . 

وقال : ومن موانعها : المصبية . فلاشهادة لمن عرف مها . و بالإفراط فى الجية 
كتعصب قبيلة على قبيلة . وإن لم تبلغ رتبة العداوة . انتهى . 

واقتصر عليه فى الفر وع. 

وقال فى الترغيب » والماوى : ومن حرص على شهادة ولم يعلمهاء وأداها قبل 
سؤاله : ردت . إلا فى عتق وطلاق ونحوههما من شهادة الحسبة . 

قلت : والصواب عدم قبوها مع المصبية . خصوصا فى هذء الأزمنة . وهو 
فى بعض كلام ان عقيل . لكنه قال : فى حيز العداوة . 


الَائمْ : قال فى الفروع : ومن حلف مع شهادته : لم ترد فى ظاهر كلاميم 1 





ومع النهى عنه . 
قال : ويتوجه ‏ على كلامه فى الترغيب ‏ ارد . أو وجه . 
قوله ( الثانى : أن م إلى نفسه نما سَبَادنو ) . 
هذا المذهب . 


جد ويك 


وقال فى التبصرة : وأن لايدخل مداخل السوء . 

وقال الإمام أجد رحه الله : أ كرهه . انتهى 

ومن أمثلة ماير إلى نفسه نما بشهادته : مامثله المصئف وغيره : 

( كشهادة السيّد لمكانبو» و الْوَارث لمؤْرُوئ» و بالجرايح قبل الاندمآل 4 

لأنه قد سرى الجرح إلى نفسه . قتحب الدية 0 

١‏ وَالْوَمِىّ الميت » والؤكيل لوكله » عا هُوَ وكيل” فيه ؛ والشريك 

يعنى : عا هو شر يك فيه . 

( والغرماء للمفلس ) . 

يعنى : (الخجور عليه . 

ْ وأحَدِ امن بها بمو الأخراء عن شفعته 4 

وكذا الما كم لمن هو فى حجره . 

قاله فى الإرشاد » والروضة . 

واقتصر عايه فى الفروع . 

وكذا أحير لاحر . لفن علية.: 

وقال فى المستوعب » وغيره : فها إذا استأجره فقط . 

قال فى الترغيب : قيده جماعة . 

وقال الميمو قرابك الإمام أجد را حمه الله يغلب على قلبه جوازه . 

وأو شهد أحد الغامين بشىء من لخنم قبل القسمة » ا قلنا : قد ملكوه » 
تقبل شهادته .كشهادة أحد الشر يكين للاخر . و إن قلنا : لم تملك » قبلت . 

ذكره القاضى فى خلافه . 

وقال الشيخ تق افدين رمه الله : وفى قبولها نظرء وإن قلنا : تملا . لأنها 
شبادة محر نثما .. 


ارا 
قال فى الفائدة الثامنة عشر : قلت : ذ كره القاقى فى مسسألة ما إذا وطىء 
أحد الغامين جاربة من الغنم : 

وذ كر فى مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة7'؟ : أنها لاتقبل شهادة أحد 
الغائمين ال الغنيمة مطلقاً . وهو الأظهر . انتهى . 

ذوائر 


الزُولى : ترد الشهادة من وصى ووكيل بعد العزل وليه وموكله . على 





وقيل : ترد إن كان خاصم فيه . و إلا فلا . 

وأطلق ف المثنى » وغيره : القبول بعد عزله . 

ونقل أبن منصور : إن خاصى فى خصومة مرة . ثم تزع . ثم شهد : لم تقبل 1 
النَائيئْ : تقبل شهادة الوصى على الميت والحخاكم على من هو فى حجره . 

على الصحيح من المذهب . 

وعنه : لا تقبل , 
الال : تقبل الشهادة لموروثه فى مرضه بدين . على الصحيح من المذهب ‏ 
00 

وقطم به المصنف » وغيره . 

وقيل : لا تقبل . 

وأطلقهما فى اللحرر ؛ والنظظم ؛ والرعايتين » والحاوى » والزركشى . 


فعلى القول بعدم القبول : لو شهد غير وارث » فصار عند الموت وارثًاً > 


وعلى المذهب : أو 2 بهذه الشهادة . ل يتغير الحكم بعد ركان 





)0( فى النسخة القروءة لي الصنف « القسمة » . 


قطم به فى الحرر » والنظ » والفروع . 

الرابع : قال فى الفروع : : ظاهر كلام الأسماب : عدم القبول من له يكم 
فقت آذ يستحق منه » و إن قل » نحو مدرسة ورباط . 

قال الشيخ تق الدبن رحمه الله - فى قوم فى دبوان أجروا شيئا ‏ لا تقبل 
شهادة أحد مهم على مستأجره . ابيع وكلاءء أوولاة . 

قال : ولا شهادة دنوان الأمو ال السلطانية على االخصوم . 


قوله ( الثالث : أن قم عن نفسو صَرَرًاء كَسبَادَة اماف ريح 


ره كل اكلْطإ) . 

وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه » وكزوج فى زثي» 
لاف كل وغيرد: 

وقال فى الرعايتين : لا تقبل على زوجته بزنى . 

وقيل :مع ثلانة . 


إذا علمت ذلك » فالمذهب : أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضرا مالقا . 

وعليه الأسصماب . ونص عليه . 

وقال فى منتخب الشيرازى : البعيد ليس من عاقلته حالا » بل الفقير المعسر 
و إن احتاج صفة اليسار . 

قال فى الفروع : وسَوى غيره بينهما . وفمهما ا<تالان . 

قال الزركشى : وقيل : إنكان الشساهد من العاقلة فقيراً أو بعيداً : قبات 
شهادته . لانتفاء التهمة فى الحال الراهنة . 

وأطلق الا<تالين فى المثنى » والشرح » وشرح ابن رزين » والرعاية 
الكبرى ؛ وغيرهم . 

قلت : الصواب عدم القبول . 


سس علا سم 


فَائْرمٌ : تقبل فتيا من يدفم عن نفسه ضرراً بها . 

يه ينابر ل سا قر عه 20 اي 0 

قوله ( والرّابم : المَدَاوَةُ» كشبادَة المقذوف على قاؤفم , والمقطوع 
عليه الطريق على قاطعه ) بلا تزاع. 

فلو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق عاينا » أو على القافلة : لم تقبل. 


ولو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء : قباوا . 
وليس لاحأ 3 أن يسأل : هل قطموها عليكم معهم ؟ لأنه لا يبحث عما شهد 





به اللشُمهود . 

ولو شهدوا : أنهم عرضوا لناء وقطعوا الطريق على غيرنا » فقال فى القصول : 
تقبل . وقال : وعندى لا تقبل . 
فوائر 


اردّولى : يعتبر فى عدم قبول الشمهادة بالعداوة : كونها لغير الله . سواء 





كانت موروثة أو مكتسية : 
وقال فى الترغيب : تسكون ظاهرة . بحيث يل أن كلاتمتينا سر اعباءة 
الآأخرء و يغتم بفرحه » ويطلب له الشر . 
قلت : قالف الرعايتين » والفقم ؛ والحاوى » والوجيز : ومن سره مساءة أحد 
وغمه فرحه : فهو عدو . 
وقال فى الرعاية التكبرى : قلت : أو حاسده . 
لما : تقبل شهادة العدوامدوه. على الصحيح من المذهب . وعليه الأصاب . 





وعنه : لا تقبل . 
الال : لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادنه له و بين من ترد شهادته 
له : 0 تقبل ٠.‏ على الصحيح من المذهب . 


وئنص عليه 1 لأنها لا تتبعصس ف نفسها ٠.‏ 





لد ه/ا سه 


وقيل ؛: تصح أن لاترد شهادته له . 
و ذكر جماعة : : تصح ) ؛ إن شهد 0 59 | الط ريق على القَافلة » لاعلينا . 
الرابعرٌ : أو شهد عنده . ْم حدث مانع عنم الحسكم إلا فسق أ و كفر « 
0 لهمة : فيمنع الح » إلا عداوة 0 0 د عليه . كقّذفه البينة . 
وكذا مقاولته وقت غضب وحاكة بدون عداوة ظاهرة سابقة . 
وقال فى الترغيب : مالم يصل إلى حد العداوة أو الفسق . 
وحدوث مائع فى شاهد أضل دوق فيمن أقام الشهادة : 
وف الترغيب : إنكان بعد الح لم يؤئر. 
وف قود وحد قذف : وحهان 9 
وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والحاوى ؛ والغنى فى موضم . 
وقطع فى موضع آخر : أنه لا بستوفى الحد والقصاص . 
وصفحه الناظم فى القصاص ٠.‏ 
59 15 لع اس 5 هع 2 0 
قو (للاسئأ: أن شبد د الفاسق لشهادة» قترّد. 0 رتوب ويُميدها 
2 
كلا قبل لتبة) . 
وهذا المذهب . وعليه الأصماب . وقطعوا به . 
وذ كر فى الرعاية 0 تقبل . 
.اس ثم عَِ >8 ىم 301 الكل م 
قوله ( وآ" شبد ك فر أو ص او عيذ » فردت ا مم 
8 م هيا ويج 5 د موك وي 7 عو ه 
أَمَادُوهًَا مد زَوَال نك وَالرق وَالصّي : قبلت 4 . 
هذا الصحيح مدن المذهب ٠.‏ 


قال فى الحرر » والفروع : قبات على الأصح . 


لس 8/6 سم 


وصدحه الناظ » والزركشى 

وحزم به فى الى 3 والشرح ؛ وشرح ان منحى 0 والوجيز » ونذ كرة ان 
عبدوس » وغيرهم ٠.‏ 

وقدمه فى الرعايتين 4 والحاوى 4 وغيرهم 5 

وعنه : لا تقبل أبدا . 

ابر : مثل ذلك فى السكم والخلاف والمذهب : لو رده لجنونه . ثم عقل » 
أ و مخرسه ثم نطق . 

قوله ( وَإِنَ شبد لمكاتبه 4 أ موقم بجر قبل لاد فقت 
مادا دعق الك ونه اجرح 51 ردهأ وَجْهَان ) . 

لشاف ا 1 5 

وظاهر الفروع : إدخال ذلك فى إظلاق الثلاف . 








سمحه المصئف » والشارح » وان منجى فى شرحه » وصاحب التصحيح » 
وغيرهم . 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 
والومء الثالى الثالى :لا تقبل . 
وقيل : إن زا : إن زال المانع باختيار الشاهد : ردت » وإلا فلا . 
فائرة : أوردت لدقم ضررء أو حاب نفع» أو عداوة » أو رحم » أو زوجية . 
فزال مانم »ثم أعادها : لم تقبل . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الوجيز . 
قال فى الغرر : لم تقبل على الأصح . 
ود<ه فى النضم : 


قال فى الكافى : هذا الأولى . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى 

وقيل : تقبل . 

قال فى المثنى : والقبول أشبه بالصحة . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وقيل : ترد مع انع زال باختيار الشاهد . كتطليق الزوجة » وإعتاق الفن . 
وتقبل فى غير ذلك . 

قوله ( وَِن سهد اي بسَفو فو شربكه فى الشفعة َعَهاء فرذت . 
7 ؟ عفً الشاهدٌ َ عَنْ شُفمتوء وَأَعَادَ تك الشهادة :1 مُقبل . كه 
القانىَ) . 

وهو الملذهب . جزم به فى الوجيز » وشرح ابن منجى» ونذ كرة ابن عبدوس » 

وغيرمم . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

(َتحلُ أن تقب » . 

قال الشارح : والأولى أن يمخرج على الوجمين . لأنها إنما ردت لكونه بحر 
إلى نفسه بها نفس . وقد زال ذلك بعفوه . 

والظاهر : أن هذا الاحتمال من زيادات الشارح فى المة 


6 
وأطلقهما فى الفروع . 


ع 
باب أقسام المشهود و4 
قوله 9 وَالمْسَبُودُ به قم خسّة أقسَام : 
أخدها :ال نما بوت حذة ا 
كاللواط » و إتيان المهيمة . إذا قلنا : يحب به الحد . 
(١‏ فلا قبل فيه إلا شَبَادة أزبعة رجَال أخرَار 4 بلا نزاع . 
0 207 ا 2 7 م يه إن سي 
قوله ( وَكَل' ينبت الإقرَارٌ بالزلى بشاهدن » أو لايك إلا بازبعة؟ 
كلى روايكين » 
وأطلقهما فى الخنى 6 والحرر 0 والشرح 0 وشرح ابن منجى 04 وغيرهم 7 


أمرضا : لايشت إلا بأرضية . وهو اذهب . وعليه الأصماب : 





وكومحه ف التصحيح 4 وغيره . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه ف الرعايتين 4 والحاوى الصغير ) والفروع 0 وغيرهم 0 
والروايٌ الثَائٌ : يثبت الإقرار بشاهدين . 


نمس : محل الحلاف : إذا شهدوا بأن إقراره به تسكررأر بعا . وهو واضح . 


وقد تقدم ذلك فى الفصل الثاألث من « باب حد الزلى 6 . 








فاثر تارم 
راتما : قال فى الرعاية : لوكان امَك يه290 أيجمياً : قبل فيه ترجمانان . 


وقيل : بل 3 بع ٠.‏ 
الثاني : حيث قلنا : يعزر بوطء فرج» فإنه يثبت برجلين . على الصحيح 








من المذهب ٠.‏ 
)١(‏ فى الحامش : قوله ( ولوكان المقر به ) أى بالزتى . 


سس ييا لس 

وقيل : لابثبت إلا بأر بعة . 

واخقار فى اارعاية”'" : يثبت باثنين مم الإقرار» و بأر 8 البينة . 

قوله ( الثانى : القصاص وسَائبُ لحدود .فلا قبل فيه إلَارجُلانِ 
حرّان 4. 


الصحييح مدن المذهب أنه يقيل ف القصاص وسائر الحدود رحلان 5 وعليه 


وعنه : لايقبل فّ القصاص إلا أر بعة . 
لمهم : قوله « حران »© مبنى على ماتقدم : من أن شهادة العب_د لاتقيبل فى 





وتقدم : أن الصحيح من المذهب : تقبل فيهما . 


فائرمَ : شت القود بإقرا ره مرة ٠‏ على الصحيح من ن المذهب . 





وعنة : أربع ٠.‏ 

تقل حنيل : بردده » سال عنة . لعل به جنوناً » أو غير ذلك . على ماردد 
البى صلى الله عليه وسل”” . 

قوله د الثالث : مَالِيْسَ عالٍ 2 وَل 2 2 الماك »و ون عليه 
الرجَال فى غاب الأول ا ير دود د وَاْقصّاصٍ -كالطلاق 7 وَالنَسَبِ 
وَالولآه » والتكالة فق غثر الال والومكة | إليْه ء وما أيه ذلك » . 

كالتسكاح » والرجعة » واللم » والءتق » والكتابة » والتدبير . فلا يقبل 
فيه إلا رجلان . وهو الصحيح من المذهب ٠.‏ 


: مهامش الأصل : هذا الذى قاله فى الرعاءة قاله فى الكافى أيضاً . وعبارته‎ )١( 
. وإن كان المقر أعجمياً » ففى الترجمة وجهان » كالشهادة على الإقرار‎ 
. على ماعز الأسامى رضى الله عنه حين أقر بالزى‎ )١( 


سس آم ةي سيا 


وجزم به فى الوجيز» ومنتخب الأدى »وذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

قال القاضى : هذا المعول عليه فى المذهب . 

واقتصر عليه ف المغنى 7 

قال الزركشى : هذا المذهبك”ا قال ارق . 

واختاره الشريف » وأبو االحطاب فى خلافيهما فى العتق . 

قال ابن عقيل فيه : هو ظاهر المذهب . 

وقدمه فى الخحررء» والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . إلافى المتق 
والكتابة والتديير . 

وميه الناضم 4 وغيره ف غيرها 5 

وعنه : فى النسكاح والرجعة والعتق : أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين . 

وعنه ‏ فى العتق : أنه يقبل فيه شاهد و بين المدعى . 

وجورم ب4 الكرق 4 ونام المغردات ٠.‏ 

واختاره أو بكر وان بكروس 5 قاله فى تصحيح الحرر 8 

وهو من مغفردات المذهب : 

واختلف اختيار القامى . فتارة اختار الأول . وتارة اختار الثانى . 

قال الة_اضى فى التعليق : يثبت العتق بشاهد وغين فى أصح الروايتين . 

وعلى قياسه : الكتابة والولاء . نص عليه فى رواية مهنا . ش 

قال الزركشى : ومنشأ الملاف : أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال فى 
الحقيقة » قال بالثانى » كبقية الإنارفات . 

ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس عمال »وإعا المقصود منه : تكيل الأحكام 6 

قال بالأول . وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونموهما . انتهى . 

وأطلق لحلاف فى العتق والكتابة والتدبير : فى الحرر » والرعايتين » 


والحاوى 4 والفروع 8 


ل ار سا 


وأطلقهما فى الحزر فى العتق . 

وقال القاضى : النكاح وحةوقه ‏ من الطلاق » والخلع » والرجعة -: لايثبت 
إلا بشاهدين . رواية واحدة . والوصية والكتابة ونحوعما : مخرج على روايتين . 

قال الإمام أحهد رحمه الله تعالى ‏ فى الرجل بو كل وكيلا ؛ ويشهد على,. نفسه 
رجلاً وامرأتين ‏ إن كان ف المطالبة بدين . فأما غير ذلك : فلا . 

وعنه : يقبل فى ذلك كله رجل وامرأتان . 

وعنه : يقبل فيه رجل وعين . 

ذكرها المصنف » وغيره . 

واختارها الشيخ تت الدين رجه الله . 

قال فى الفروع : ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحه الله . 

وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع مين . وهو منها . 

وجزم به فى نهاية ابن رزين فى آخر الوكالة . 

وقيل : هاتان الروايتان فى غير النكاح والرجعة . 

وقال فى عيون المسائل ‏ فى النكاح ‏ لابسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين . 

وقال فى الإنتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين ش 

وعنه فى الإعسار ثلاثة . 

وتقدم ذلاك فى أوائل « باب الححر » . 

وتقدم فى « باب ذ كر أهل الزكاة » أما من ادعى الفقر - وكان معروقا 
بالغنى ‏ فلا يجوز له أخذ الركاة إلا ببينة ثلائة رجال . على الصحيح من المذهب . 

فائرتان, 

إعبر الما : يقبل قول طبيب واحد و بيطار لعدم غيره فى معرفة داء دابة 
وموقصة مره زروهدا (لتغنن. 

نص عليه . وعايه الأصماب 5 

م5 الإنصاف ج ١١‏ 


وجزم به فى الكافى » والمستوعب والتكت واخحرر » والرعايتين » والحاوى »> 
وغيرمم . 

ولا يقبل مع عدم التمذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب . 

وعليه جاهير الأحاب . وقطموا به . 

وأطلق فى الروضة قبول قول الواحد . 

وظاهره : سواء وجد غيره أم لا . 

الثائيز : لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت . 

ا (الرا بم : م: امال وَمايقصّدُ به الل ٠كالبئع‏ وَالقَرْضِ وَالرَهْن 
وَاأوَ صيّة ة آذ ونا ؛ 1 ة اخلط ) . 

وكذا اتليار فى البيم وأجله » والإجارة » والشركة » والشفمة » والحوالة » 
والغصب » والصلح » والمهر » وتسميته » وإتلاف المال وضمانه » وفسخ عقد 
معاوضة » ووقف على مءين » ودعوى على رق هول النسب صادق » ودعوى 
قت لكافر لاستحقاق سلبه » وهبة . 

قال فى الرعاية : ووصية مال . 

وقيل : لمعين . فهذا وشمهه : 

) 55 فيه , شجَادةٌ رَجْلِ د 0 تين شاه و يمين ' للد إن 

على الصحيح من ٠‏ الذهب . 

وعليه جماهير الأصماب : 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع » وغيرهم »ف غير مايأتى إطلاقبم الخلاف فيه . 

وقيل : لايقبل ذلك فى الوقف ء إلا إذا قلنا : يلك الموقوف عليه الوقف . 
وقلنا : بقبل فى ذلك كله امرأتان ومين . 


ا 


وهذا امال ذ كره المصنف فى المقنم فى « باب المين فى الدعاوى 6 . 
وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : لوقيل : يقبل امرأة وعين : توجه . لأنهما 
إنما أقها مقام رجل فى التحمل وكبر الديانة . 
ونقل أو طالب فى مسألة الأسير ‏ : تقبل امرأة وعينه . 
اخقاره أنو بكر . 
وذ كرو فى المغنى قولا ‏ فى دعوى قتل كافر لأخذ سلبه : أنه يكفى واحد. 
وعنه : فى الوصية د فى واحد . 
وعنه : إن 0 محضره إلا النساء : فامرأة واحدة . 
وشاله ابن صدقة : الرجل يوصى ويعتق » ولا محضره إلا النساء» تجوز 
شهادتهن ؟ قال : نم فى الحقوق . انتعى . 
قلت : وهذا 0 ببعيك . 
ونقل الشالنجى : الشاهد والمين فى المقوق . فأما لأواريث : فيقرع . 
وقال فى الرعايتين » والحاوى » والفروع : وفى قبول رجل وامرأتين » أو رجل 
وعين » فى إيصاء إإايه عال وتوكيل فيه » ودعوى أشي تَقَدم إسلا.ه تع رقه > 
ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه » وعتق وتد بير وكة تابة : روايتان . 
وأطلقبءا فى الحرر » والزركثى فى غير التديير والمكتابة . 
وقدم ابن رزين فى شرحه فى « باب الوكالة » قبول شاهد وعين فى ثبوت 
الوكالة بالمال . 
وأطلةهما فى المغنى » والشرح هناك . 
وذ كر جماعة : يقبل ذلك فى كتابة » ونحم أخير» كتق » وقتل . 
وجزم افلم اللفردات : أنه لا بسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقاً » وأقام 
بذليك شامداً أو سلف مده 
وجزم به الناظم أيض 1 
وتقدم ذلك فى الجهاد . 


فوائر 

الرولى : حيث قلنا : يقبل شاهد واحد و ين الماعى : فلا يشترط فى عينه 
إذا شهد الشاهد أن يقول « وأن شاهدى صادق فى شهادته » على الصحيح من 
المذهب . 

وعليه أ كثر الأسحاب . 

وقيل : يشترط . 

جزم به فى الترغيب . 

المَائسرٌ : و نكل عن المين من له شاهد واحد : حلف المدعى عليه » وسقط 
الحق . وإن تكل : حك عليه . على الصحيح من المذهب . نص على ذلك . 

وقيل : ترد الدين أيضاً هنا على رواية الرد . لأن سببها نكول المدعى عليه . 

انالك : لو كان لجاعة حق بشاهد فأقاموه . فن حلف منهم أخذ نصيبه » ولا 
بشاركه ناكل . 

ولا تحاف ورثة نآكل إلا أن يموت قبل نكوله . 

قوله (وَعَلْ يِعبَلُ فى جتآية امد الْمُوجبّة للمآل دُونَ القسّاص 

وكذا جناية العمد التى لاقود فيه حال : شهادة رجل وامرأتين ؟ على روايتين . 

وأطلقهما فى الحررء والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

إهر ضما : يقبل . وهو المذهب . 

صحه المصتف » والشارح » وصاحب التصحيح . 

قال المصنف فى السكافى وغيره » وصاحب الترغيب : هذا ظاهر المذهب . 

وقال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . قاله صاحب المفنى . انتهى . 


وجزم به فى الداية,» وال ملذهب » واتخلاصة » والوحديز» وغيرهم . 


هنم د 


.وهو قول اعفرق . 

وقطم به القاضى فى غير موضم . 

قال فى النكت : وقدمه غير واحد . 

واختاره الشيرازى » وابن الينا . 

والروايّ المَائ : لايقبل إلا رجلان . 

اختاره أو بكر » وابن ألى مومى . 

وصبوحه فى النظم : 

فم المذهب : لو وجب القود فى بعضها » كأمومة ومنقلة وهاثمة » لأن 


القود لاحب فبها . لسكن إن أراد القود بموضحة : فله ذلك » على ماتقدم فى «باب 


5. 


رجل و امرأتين فى ثبو ت المال : روايتان . 

وأطلقهما فى احرر » واارعايتين » والفروع » والحاوى الصغير » والزركشى . 
إمراكما : يقبل و يدبت المال 

قال فى النكت : قطم به غير واحد . 


وكويده ف لصحي الخرر 8 





وقدمهافى الكافى . 

وقال أيضا : هذا ظاهر المذهب . 

واوا الثائ: : لايقبل . صمحه فى النغلم ١‏ 

ثم قال فى الرعاية : فلوشهد رجل وامرأتان ببائعة مسبوقة بموضحة :لم يثبت 
رش المشم فى الأقيس » ولا الإيضاح . 

قوله ١‏ الام :مآلا َطَلِءُ عليه الجآلُ 2 النْسَاءِ ث|تَ 


لتيب »وَالرضاع » والاسسْتئلال وَالبَكارة » والثيُوبة » وَالْيْض » 
وو 0 فيه سبَادَةٌ مَأ وَاحدة ) . 
1 هذا المذهب مطلتا بلا ريب . 
ونص عليه فى رواية الجاءة . وعليه الأصحاب . 
وقبول شهادتها منفردة فى الاستهلال والرضاع من المفردات . 
وعنه : نحلف الشاهدة فى اأر ضاع 5 
وتقدم ذلك فى بأبه . 
وعنه : لايقبل فيه أقل من | 
وعنه : ما يدل على التوقف . 
قال الشيخ تق الدين رمه الله » قال أحابنا : والاثنتان أحوط من المرأة 
الواحدة . 
وحعله القاضى محل وفاق . 
قال أبو امطاب » والمصنف » وابن الجوزى » وابنحمدان» والناظ وغيرهم : 
الرجل أولى كاله . انتهوا 
وقيل : لايقبل فى الولادة من حضضمرها غير القابلة . قاله فى الرعاية . 
وقال : يقبل قول امرأة فى فراغ عدة حيض . 
وقيل : فى شهر . 
ويقبل قوها فى عيوب النساء . 
وقيل : الغامضة نحت الثياب . انمهى 


فَائُرمَ : ومما يقبل فيه امرأة واحدة : الجراحة وغيرها فى الجام والعرس ونحوها 





ما لا حضمره رجال 5 على الصحيح دن المذهب : نص عليه 1 
وخالف ابن عقيل » وغيره . 


بت بيهم سد 
ع ل رو 
قوله ( وَإِذا شهد بقتل العَمد رَحَل وَامرَا نان 00 شت قصاص" 
00-000 و يم 
ولادية 
هذا المذهب طلقا 5 
وعليه الأحاب . 
وعنه : بشبت المال إن كان الحنى عليه عبداً 
قال فى الرعاية : أو حرا » فلا قود فيه . ويثبت امال . 
قوله (وَإنَ سَبِدُوا اشرق : ست الل د دون َ التظلع ) . 
هذا الصحيح من المذهب : 
وعليه هاهير الاصداب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه ف الفروع 4 وغيره . 
وصصحه فى النقم » وغيره . 
واحدا ر ف الإرشاد والميج : : أنه لاشيت المال كالقطم : 
و بنى فى الترغيب على القولين : القضاء بااغرة 0 1 كل 
قوله (وَإِن ادْعى رَجُلّْ الم : قبل فيه رَجُلٌ اران » . 
0 ع بت 00 4 وثيين بدعوأه 5 على الصحيح م ن المذهب 97 
وقال ف الر عاية 9 : وقيل بل بذلك . 
(وإن د26 1 رأ ]' يبل : فيو إلآ رَجُلَانِ ) بلا ” راع . 
2 6 رأ برجل وأمرا أتين شهدا أنه تزوحها هر نت المهر الأ 


سس الى سس 
هاس 6 - 
1 3 


قوله (َإِذا َي رَجُلّ ا 
وها منة: قفبى له بالا ريية أم ولد .وهل م د 
من مدّعيه ؟ كَل روا 0 


وأطلقهما ف المداية 6 و اللذهمب و المستو عب » والخلاصة )و الكاى 4 


١ © 
كت‎ 


3 


والغخرر» والرعايتين 04 والحاوى » والفروع 4 والنكت 6 وغيرهم 3 


إغر الها : لاتثيت حريته ولا نسبه من مدعيه . وهو المذهب . 

اختاره ريق ؛ والشارح » والناظم . 

والروايم الدَائَ : يثبتان . 

مه فى التصحيح : 

وجزم به فى الوجيز : ومنتخب الأدى » وتذكرة ابن عبدوس . 

وصححه فى تصحيح الغرر 

وقيل : يبت نسبه فقط بدعواه . 

ميم : قال ابن منجا فى شرحه : فإن قيل : إن ظاه ركلام المصنف : أن ذللئه 
حل برل البنة . قيل : ليس مراده ذلك » بل مراده الحسكم بأنها أم ولده» مع 
قطم النظر عن علة ذلك . وعلته : أن اللدعى مقر بأن وطثها كان فى ملكه . 

وقطع بذلك فى المفنى 

وقال فى النكت : وظام 50 غير واحد : أنه حصل بقول البينة . 

وتقدم فى « باب تعليق الطلاق بالشروط » فى فصل فى تمليقه بالولادة : إذا 
حلف بالطلاق : ما غصب » أو لاغصب كذاء ثم ثبت عليه الغصب برجل 
وامرأتين 5 أو شاهد وبين : هل تطلق زوحته » أم لا ؟ والله أعر 


باب الشهادة على الشبادة 
م 
تب قوله ( ” قبل الشبادةٌ عل الشهادة فيما فيما قبل في هكب ب القاضى 


"1 


ورد ا يرد فيو ) 

هذا الدهت دوي 

وقاله جماهير الأصحاب » وقطموا به . 

وقال فى الرعاية : تقبل شهادة الفروع فى كل حو لاد يتعلق بال و يثبت 
بشاهد وامرأتين . ولا تقبل فى حق خالص لله تعالى . 

وفى القود » وحد القذف ء والنكاح » والطلاق » والرجمة » والتوكيل » 
والوصية بالنظر » والنسب »ء والعتق » والسكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا 
ولا يقصد به المال غالبا : روايتان . ٠‏ 

ونص الإمام أحمد ‏ رحمه الله على قبوله فى الطلاق 

وقيل : تقبل فى غير حد وقود . نص عليه . 

وقيل : تقبل فها يقبل فيه كتاب القاضى » وترد فما برد فيه . انتهى . 

وهذا الأخير ميل المصنف إليه . 

قوله (وَلا تُقبَلُ إلا أن ممَذْرَ سَهَدَة شود الأمذل عوات ) . 
بلاتاعقيه. ‏ 

أذ رض أو عَيبّة إلى مَسَافة القَمْر ) . 

هذا المذهب . وعلية ماهير الأصحاب : ١‏ 


وحزم به فى الوجيز » وعيره : 


ذاه للم 


وقدمه فى الهداية 6 والمذهمب 6 والمستوعب 6 واخلاصة 6 والخرر 6 والنظم 6 


والرعايتين 3 والماوى 3 والفروع 4 وغيرهم ٠‏ 


قال اءن منحا : هذا المذهب . 


وقيل : لايقبل إلا يمك مونم ٠‏ 


وهو رواية عن الإمام أمد رحمه الله . نص عليه فى رواية جعفر بن تمد » 


وغيره . 
وقيل : تقول فى غيبة فوق يوم . 
ذكره القاضى فى موضم . 
فعلى المذهب : يلتحق بالمرض والغيبة : اللوف من سلطان أو غيره . 
قاله المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع 2 وغيرهم : 
زاد ابن مندا ف شردوه : والحبس 


وقال ابن عيد القوى : وف معتاه اخمل ع هم و وأو ف المدحر : 


قوله ولا ,دخوز زُ لشتاهد : الفرْع أن لشهد 
الأَمْل 4. 
هذا الذهب . وعليه الأصاب 1 


وقطع 9 أ كترم . 


- 
-_ه 
فى 


ونص عليه ف رواية ان الك وغيره 3 
وقدمه فى التبصرة . 


وخرج ابن عقيل فى الفصول هذه المسألة على شهادة المستخى 1 


00 و 
إلا ان سترعيه شاهد 


تَنُسسم : مفهوم قوله « إلا أن سترعيه شاهصد الأصل 6 أنه لو استرعاه غيره 


5ك 


لاحوزأن يشهد . 


وهو أحد الوجبين . 

وهو ظاهر الوجيز » وغيره . 

وهواحمال فى الغنى . 

والوم الثالى : يوز أن يشهد . فيكون شاهد فرع . وهو الصحيح . 

وقدمه فى المغنى » والكافى » والشرح » والرعايتين » والحرر » والحاوى 
الصغير ؛ والفف 5 

وأطلقهما 7 الفروع . 

قوله فيو 0 :أشهّد عل سَهادى ألى أَشهَد آن 9 فلان بن فلان- 
وَقَدُ ره بيه و واشهو وَلْسَبِه باءة عندى وَأَشْهَدتى عل : له 57 
بكذا و أعيات علق أو أو * ينْدِى بِكدَا) . 

قال الصنف فى المتنى » والشرح » رو وغيرهم : الأشبه أنه يحوزء إن 
ال : « اشهد أنى أشهد على فلان بكذا » وقالوا : ولو قال « اشهد على شهادتى 
بكذا 6 صح . 

وجزم به فى اغرر » والوجيزء وغيرها . 

فَائْرم : قال فى الفروع : و يؤديها الفرع بصفة محمله . ذكره جماعة . 

قال فى المنتخب وغيره : و إن لم يؤدها بصفة ما تحملهالم يّ ا 





وقال فى السكافى : و يؤدى الشهادة على الصفة التى محملها » فيقول « أشهد 
أن فلاناً يشهد أن لفلان على فلان كذا » أو « أشهدنى على شهادته » . 

وإن ممه يشمهد عند حاكم 5 أو يعزى الهق إلى سبيه : ذ كره 

وقال فى المستوعب ‏ ف الصورتين الأخيرتين ‏ فيقول « أشهد على شهادة 
خلان عند الا 1 بكذا » أو يقول « أشهد على كنبادثة يكذا 6وأئة عزاه إلى 


واب © قيؤدى عل عسي مايل ٠‏ فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم . 

وقال فى المستوعب أيضاً ‏ فى المسألة الأولى - ويشترط أن يؤدى شاهد 
الفرع إلى الحا 3 ماحمله على صفته وكيفيته . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : الفرع يقول '« أشهد على فلان أنه بشهد 
له » أو « أشهد على شهادة فلان بكذا » فإن ذكر افظ المسترعى ؛ فقال « أشهد 
على فلان أنه قال : إلى أشهد 6 فهو أو ضح . 

فالحاصل :أن الشاهد بما سمم تارة يؤدى الافظ » وتارة يؤدى المعنى . 

وقال أيضا : والفرع يقول «أشهد أن فلاناً يشهد » أو « بأن فلانا يشهد » 
هو أولى رتبة . 

والثانية م أشهد عليه أنه يشهد »6 أو 2 بأنه يشهد 6 . 

والثالثة « أشهد على شهادته » انتهى . 

وقال فى الرعاية : ويحكى الفرع صورة الجلة . ويكنى العارف « أشهدأ على 
شهادة فلان بكذا » والأولى أن مح ماسمه » أو يقول « شهد فلان عند الها ع 
بكذا » أو « أشهد أن فلا أشهد على شهادته بكذا 6 انتهى 


لمم د 


0 0 , 0 7 0 يدر له أن 


.ماسو م دو م اوس 


© >ه م وجهة 


سَببٍ - من ا وش 0 نشب 5 
وأطلقهما فى الشرح 8 وشرح ابن منعدى 4 والهدابة ؛وامذهب» وامستوعب 3 
والخلاصة . 


أمركما : يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحا 1 أو سمه يشبد عق 





يعزيه إلى سبب . وهو امذهب . 


اختاره أو الخطاب وغيره ٠.‏ 


واختاره أيضا القاضى » واين البنا . قاله الزركشى . 
قال فى الرعاية : وهو أشهر . 
وكمحه ف التصحيح 3 وغيره : 
وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى احرر ؛ والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع وغيرثم ٠‏ 
والومر الثالى : لانحوز أن كود إلا أن يسترعيه . 
لهعره القاضى وغبيره ٠.‏ 
بناء منهم على أن اعقبار الاسترعاء على ماتقدم . 
قوله ( وتنيُت شْهَادَةٌ شاهدى الأصل بشهادة شاهدين يَشهدان 
لي اك جار براضت ع2 1 6م 2 0 0 
5 ئلم 5 لت 
ما ِ دع أن ل 1 
هد من سهود لفرع 1 
هذا المذهب . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : لم بزل الناس على هذا . 
قال الزركشى : هذا المذهب المنصوص . 
وحرم 4 ف الوجيز » والمنور 4 ومنتدحب الادى 4 وغيرهم 5 
واختاره ان عبدوس ؛ وغيره 5 
وقدمه فى الطداية » والماهب» والمستوعب » واالخلاصة والكاى والفنى » 
وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مغر دات المذهب. 
وقال أو عيد اله ن بطة 1 لاثيت حتى موك أر ع 6( على كل شاهد أصل 
شاهدا فرع 1 
وحكاه ف االخلاصة رواية 0 


وعنه : يكفى شاهدان يشهدان على كل واحد منها . 

وهو تخريح فى الخرر» وغيره . 

وقطم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد ره الله . 

وهو ظاهر ماذ كره فى النى » والسكافى عن أن بطة . 

وعنه : يكفى شهادة رحل على اثنين . 

ذكره القاضى » وغيره . لأنه خبر . 

وذ كر الخلال : جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة . 

وسأله حرب : عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز . 
ذ كره فى الفروع فى الباب الذى قبل هذا . 
فائرة : يجوز أن يتحمل فرع على أصل . 

وهل يتحمل فرع على فرع ؟ 

تقدم فى أول « كتاب القاضى إلى القاضى » . 

قوله ( ولا مَدْخَلَ للنسّاء فى شهادة المع ) . 

ومفهومه : أن لمن مدخلا فى شهادة الأصل . 

واعر أن فى المسألة روايات : 

إمراهى : صر يح المصنف ومغهومه » وهو أنه لا مدخل طن فى شبادة 

الفرع . ون مدخل فى شهادة الأصل . 
قآل فى الخررء والحاوى : وهو الأصح . 
. قال الزركشى : هذا الأشهر . 





وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وهى طريقته فى الكافى 3 وغيره 5 
وقال ف الترغيب 2 وغيره : المثهور أنه ليا مدخل هن ف الأصل 3 


لشداهة د 


وف الفرع : رواتان ٠‏ 

والرواي الثاني : لا مدخل لحن فى الأصل ولا فى الفرع . 

نصره القاغى فى التعليق وأصحابه . 

وقدمه فى الحرر» والحاوى . 

وهو من مفردات المذهب . 

والروايّ الَالدءْ : هن مدخل فيهما . وهو المأهب . 

اختاره المصنف » وابن عبدوس ى تذ كرته . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع : 

وتقدم ماذكره الخلال قريباً . 

قال فى النكت : وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال 
أو منفردات . 

وحكاه فى الرعاية قولا . قال : وليس كذلك . 

قوله ( مسد رَجُلآن عَلّ وجل وام رأ تان ) . 

يعنى : على الرواية الأولى و الأخيرة . وو لفحت 1 

وجزم هدق الفروع » وغيره فمهما . 

وقال القاضى : لانحوز ثهادة رحلين على رجل افر انق . نص عليه . 

قال أبو الخطاب : وفى هذه الرواية سهو من ناقلها . 

قال فى المداية : وقال شيخنا : لايحوز . لأن الإمام أحمد رحمه الله قال ى 
ووانة خرئ:: الامو شتيادة رصل عل قياف امراة: 

قال : فهذه الرواية إن صمت عن حرب : فهى سهو منه . فإنا إذا قلنا: شهادة 
امرأة على شهادة امرأة تقبل . فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما . فإن 
شبادة الرجل أقوى بكل حال . ولأن فى هذه الرواية أنه قال : أقبل شهادة 
رجل على شهادة رجلين . 


وهذا بما لا وجه له . فإن رجلا واحداً لو كان أصلا فشهد فى القتل العمد» 
وفعه آلف امأ ٠لا‏ لا تقبل هذه الشهادة . فإذا شهد بها وحده وهو فرع : يقبل 
ويحك بها ؟ هذا محال . 

وو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك » فيحتمل أنه أراد : لا تقبل 
شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره . 

فيخرج من هذه : أنه لا يكنى شهادة واحد على واحد » كا يقول أ كثر 
الفقباء . انتهى 

قوله ( أو رَجُلٌ وَام را تآن عَلَ رَجُل وَامْرَا مين ) . 

وعلى رجلين أيضا . يعنى على الرواية الأخيرة 507 1 

وقال فى الترغيب : الشهادة على رجل واه رأ تين كالشهادة على ثلائة لتعددهم . 

فامرتاي, 

إمراكما : لايجب على القروع تعديل أصوم »وأو عدلوهم : قبل . و يعتبر 
تعيينهم 0 

التائي : لو شهد شاهدا فرع على أصل » وتعذرت الشهادة على الآخر : حلف 
57 

ذ ذره فى التبصرة . 

واقتصر عليه فى الفروع . | 

قوله (وإن خكم بشهادتهما م وَجمْ هود القع :لمهم الضمآن) 
بلا تراع : 

قوله (وإن". جع شيو أل :ل سوا . 

يعنى : شهود الأأصل . وهو المذهب .2 

اختاره القاضى + وغيره . 


وقدمه فى الهداية » والمأهب » والخلاصة »؛ والمستوعب ؛ والفروع » 
والرعايتين » وان منحى فى شرحه . وقال : هذا المذهب . 
(وَ تمل أن يَصْمنوا ) . 
و قطم به القاضى . قاله فى النكت 
وقدمه المصنف ف المغنى . ونصره . وهو الصواب . 
ثرتانم 


إمراما : لوقال شهود الأصل « كذينا » أو غلطنا »:ضعنواء على الصحيح 





من المذهب . 

جزم به فى الوجيز » وغبره . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين . 

وقيل : لايضمنون . 

وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف : مسألتين فى الرعايتين . 

وحكاها بعضهم مسألة واحد . وهو الجد وجماعة . 

الائي : قال فى الفروع : أطلق جماعة من الأسصحاب : أنه إذا أتكر الأصل 
شهادة الفرع : لم يعمل بها . لتأ كد الشهادة » مخلاف الرواية . 

قال فى الخرر » والوجيز » والفروع » وغيرهم : لوقال شهود الأصل 
< ما أشهدناهها بشىء » لم يضمن الفر يقان شيدًاً . 

قوله (ومتى جع شوو لآل - ند الحم ازع يم الضمآن 1 
57 7 


ببنقض | ا 9 سوا كأن 5 قبل لض أو اعذة 5 ا المآلُ 
20 تألفاً . وإنَ وم شهئوة المق : عرمُوا القيقة ) . 





بلا تزاع ثعامة . 


اسكنة مقيد بما إذا ل يصدقهم المثهود له . وهو واضح . 
مال الإنصاف اج ١١‏ 


تجن ياه بن 
وأما المزكون : فإنهم لابضمنون شيئاً . 
نسم : محل الغمان إذا 0 يصدقه المشهود له . فإن صدق الراجعين : م يضمن 
الشهود شيا . 
ويستثنى من الغمان : أو شهدا بدبن » فأرأ 25258 م رجعا . فإنهما 
لايغر مان قينا للمشهود عليه . 
ذكره المصنف فى المغنى فى « كتاب الصداق » فى مسألة تنصيف الصداق 
بعد هبتها لازوج . 
قال : ولو قبضه المشهود له » م وهيه المشهود عليه » 3 رحعا : غرما . انتهى . 
قوله إوَإن' رَجَع شهودُ الطّلاق قَبْلَ الدُخُول:غَرِمُوا نطف المسَتَى 
أو بدله 4 بلا بزاع . 
( وَإن كان بعده :1' يتْرمُوا شيدا) . 
وهو الصحيح من المذهب . 
قال فى تحر يد العناية : لم يغرموا شيئًا فى الأشهر . 
قال فى التكت : هذا هو الراجح فى المذهب . 
وجزم به فى الوجيز ؛ والشداية » والمذهب » واتخلاصة » وشرح ابن منجى » 
ومنتخب الأدى ٠‏ وغيرهم . 


واختاره القافى 04 وغيره : 


و”#فيحه ف النلم 6 وغيره ٠.‏ 
وقدمه فى المغنى » واحرر» والشرح » والرعايتين » والحساوى » والفروع » 
وغيرهم . 


وعنه : بغرمون كل المين 5 


وذكر الشيخ تقى الاين رحمه الله : يغرمون مهر المثل . 


قلت : الصواب أنهم يغرمون . 

قال فى النسكت : وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول . 
فيرجم الزوج على من فوت عليه نسكاحها برضاع أو غيره .. 

قوله ( وَِنَ رَجَمَ شُهُودُ القضاص أو اللحد قبْلَ الاستيقاء :1 
ل 

وهذا الصحيح من المذهب . 

وجزم به فى الداية » والماهب » والخلاصة ء والمغنى » والشرح » وشرح 
اق تحن + ولوس + والنون + ونحفي الأضن. :ويل كرة ان عبدوضن + 
وغيرهم . 

قال فى النكت : هذا المثهور . 

وقطم به غير واحد . 

وقدمه فى الرر» و النظم : 

وصححه فى الفروع ؛ وغيرهم . 

وقيل : بستوفى إن كان الادمى »كلو طرأ فسقهم . 

وقال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : و إن رجع قاهد أحد ند 
الحسكم وقبل الإستيفاء : لم يستوف . 

وفى القود وحد القذف : وحهان . 

فعلى المذهب : يحب دية القود . 

فإن وجب عيناً فلا . قاله فى الفروع . 

قال ابن الزاغونى فى الواضح : للمشهود له الدية » إلا أن نقول : الواجب 
القمناض عنس + .اقللا رن شونا : 


قوله ( وَإِنْ كان بده ) . 


لداءةثوة1 لد 


يعنى بعد الاستيفاء . 
( واوا « أخطأ] » صَلَبمُ ديه ما ملف ) . 

بلا تراع . وَأَرْش الضرب . 

قوله ( ويتقسَط لمم عل حَدَدم') . 

بلانراع . 

١ف‏ رَجع هم عم بقسلطو ) . 

وهو الماهب . نص عليه . 

وليه | كثر الاأصعاب : 

وجزم به فالهداية » والمذهب » والخلاصة » والحرر» والنفظ » وشرح ابن 

فتحى : والوحير »وغيرم + 

قال فى النكت : قطم به جماعة . 

ونض عليه الإمام أحمد رمه الله . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : يغرم الكل . 

وهو احمهال . ذ كره ابن الزاغوتى . 

قوله (وَإِنَ سهد عَكَيِْ ستّة .بال زى» فرجم . ثم َب مهم أننآن : 

عَرمَا ثلث لديم ) . 
1 وهو المذهب . 
وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى الفروع 6 وغيره 3 


سا أو عد 


وقيل : لا يغرمان شيا . 

قال صاحب الرعاية : وهو أقيس 

فعلى المذهب 3 نحد الراجع لقذفه » على الصحيح من المذهب . 

وقيه تت ف الواضح 5 احدهال 6 لقَدْقه “عن ثبت زناه . 

فائرمٌ 

لوشهد عليه خمسة بالزنى » فرجع منهم اثنان : فهل عليهما خسا الدية » أو 
ويا 

أورجع اثنان من ثلائة شهود قتل » فبل علمهما الثلثان أو النصف ؟ 

فيه الخلاف السابق . 

. ولورجم واحد من ثلانة ‏ بعد الك صمن الثايك:. 

ولو دع واحد من عهسة ف الزلى : صمن -- الدية 

وها من المفردات : 

ولو رجم رحدل وعشر أسوة ف مال 8 غرم الرجل عدطا : على الصحيح من 
الذهب . 

وقيل : نصفا . 


وقيل : ه وكأ » فيغرمئن البقية . 


ب 


- 


قوله (وَإِن شبد أد: َه بالرّقى ؛ وَانتآن بالإحْصّان . فرجم . 
َم ع المي : أزموم اليد أُسْدَاسًا فى أَحَد ا إن 4 . 

وها روايتان عند ابن هبيرة وغيره . 

هذا الله 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى اخحر رء والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 


د # و1 له 


قال الناضم': نساووا فى الغمان فى الأقوى . 

٠ > <*‏ 00 ص ٠.‏ - 1 2 د ٠ ٠‏ 
وفى الوجه الآخر : على شهود اازنى النصف وقلى شود الإحصآن :النصف 
وأطلقهما ابن منجى فى شرحه » والسكافى » والمغنى » والشرح . 
وقيل : لابضمن شهود الإحصان شيا . لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب 
ا موجب . 


كاده 
قفارم 


لو رجم شهود الإحصانكلهم » أو شهود الزنى كلهم : غرموا الدية كاملة 
على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يغرمون النصف فقط . 

اختاره ان مدان . 

قوله لون شهد أ ب بالزّى» وانتآن م بم بالإخصان : ضت 
الشرة : إن ر 2 مم ربوا عن الشهادة : : فصل مَن فيد بالإحصآن 


تلا اليم » عل الوه الأول ول الى ل ا أذافيا): 


وهو تقر بع صحييح 
و قل عامت المذهب مهمأ : 
فوائر 
منها : لو شهد قوم بتعليق ءعتق »أو طلاق . وقوم بوجود شرطه . أم رجع 
الكل : فالغرم على عددم 8 على الصحيح من المذهب 8 
وقيل : تغرم كل جهة النصف . 
وقيل : يغرم شهود التعليق السكل . 
ومنها : لو رجع شهود كتابة : غرموا ما بين قيمته سلها ومكاتبا . 


لد سمم. ١‏ د 


فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال ال-كتابة . على الصحيح من المأهب . 
وقيل : يغرمون كل قيمته . 
وإن لم يعتق فلا غرم . 
ومنها : لو رجع شهود باستيلاد أمة » فهو كر جوع شهود كتابة ٠‏ فيضمنون 
ص قيمتها . 
فإن عتقت بالموت فهام قيمتها . 
قال بعضهم ‏ فى طر يقته فى بيع دون ل ترد ار كنيد تاخيل.: 
وحك الحا كم » ثم رجموا : غرما تفاوت ما بين الهال والمؤجل . 
قوله (وَإِن َك بشَاهد وكين » فَرَجعَ امد :عَم الال كلو ) 
هذا الصحيح من المذهب . ١‏ 
ونص عليه فى رواية جماعة . 
وعليه جهاهيز الأصحاب . 
و قطمع به 7 متهم . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » والمغنى » 
والخرر » والشرح » والفظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 


وهو >ن مغردات المذهب ٠.‏ 


2 8 


وَ متخرج أن ا النصف . 
وهو لأنى الطاب فى المداية . خرجه من رد المين على المدعى . 


1 


فو ابر 
الزُولى : حب تقديم الشاهد على الهين . على الصحيح من المذهب . وعليه 
جاهير الأصحاب . 





لد ععم.ه١4‏ د 


وقال اءن عقيل فى عمد الأدلة : يحوز أن يسمع يمين للدعى قبل الشاهد فى 
أحد الاحّالين . ٠‏ 
وحكى ابن القهم رحمه الله فى الطرق الحسكية ‏ وجهين فى ذللك . 
المَائم : أو رجع شهود الزكية : شكىم حكم رجوع من زكوم . 
اثالث : لاسعان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس» أو براءة منهاء أو أنها 
روتف أرانة عفا عن دم عمد » لعدم تضمنه مالا . 
وقال فى المببج » قال القاضى : وهذا لا يصح . لأن السكفالة تتضمنه مهرب 
المكفول . والقود قد يجب به مال . 
اراب : أو شهد بعد الحسكم عناف لاشهادة الأولى : فسكروءه وأولى . 
قله الشيخ تت الدين رحه الله . 
واقتصر عليه فى الفروع . 
الخام: : لو زاد فى شهادته » أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنسكارها > 
قبل 0 
نص علمهما . 
كقوله « لا أعرف الثهادة 6 . 
وقيل : لا يقبل » كبعد الحسكم . 
وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم . 
وإن رجم : لغت . ولا حكر . ول يضمن . 
و إن لم يصرح بالرجوع » بل قال لاحا كم « توقف » فتوقف » ثم عاد إلمها : 
قبات فى أصح الوجهين . 
ففى وجوب إعادتها ا<مالان . 
قات : الأو لى عدم الإعادة . 


عد اهموةؤ لد 


وأطلقهما ف اله روغ 
قوله د إن إن أنه 00 - أَنَ الشاهدين كان كافِرين أذ 
فاسقّن : : تقض لمكم . 3 ويرجع امل أو دإ عل الشكون له 
00 00 بع دنا : قالضمان عل ال 2 ٠‏ إن ]1 2 
قل الها 2 
وإذا بإن بعد الحسكم أن الشاهدين كانا كافر ين : نقض الحسكم بلاخلاف. 
وكذا إذا كانا فاسقين . على الصحيح من المذهب . 
وغاية جواهير الاسجانت. 
قال فى القواعد : هذا المشهور . 
وحزم به فى الوحيز » وغيره . 
وقدمه فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرر » والنقم 1 
والرعايتين » ونهاية اءن رزين » والحاوى » والفروع ؛ وغيرهم . 
( ونه تقض إذا كا6 فاستّئن ) . 
قاله فى القاعدة السادسة . 
وتبعه فى القواعد الأصولية . 
ورجح ابن عقيل فى الفنون عدم النقض 
وحم به القاضى فى « كتاب الصيد 6 من خلافه » والأمدى . لثلا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد . 
وذ كر اءن رزين فى شرحه : أنه الأظهر 1 
فملمها : لا ضهان . 
وفى المستوعب » وغيره : يضمن الشهود . 
وقاله الشارح . 


ل 5و 8 سدم 


وذكر ابن الزاغونى : أنه لامحوز له تقض حكه بفسقهما » إلا بثبوته ببينة » 
إلا أن يكون كم بعلمه فى عدالتهما » أو بظاهر عدالة الإسلام . 

ونع ذلك فى المسألتين » فى إحدى الروايتين . 

وإن جاز فى الثانية : احتمل وجهين . 

فإن وافقه المشهود له على ماذ كر : رد مالا أخذه . ونقض الحكم بنقسه » 
دون الحاكم . وإن غالفه فيه غرم الحاكم . أنتعى . 

وأجاب أو اللحطاب: إذا بان له فسقهما وقت الشهادة » أو أنهما كانا كاذبين : 
نقض الحكم الأول . ول يحز له تنفيذه . 

وأجاب أبو الوفاء : لايقبل قوله بعد الحسكم اي 

فعلى المذهب : يرجم بالمال أو ببدله على المحسكوم له » كا قال المصدف .' 

و يرجع عليه أيض ببدل قود مستوق . 

فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسىء أو بما سرى إليه الإتلاف : 
فالضمان على المركين . 

فإن ل يكن ثم تزكية . فعلى الحاكم كا قال اللصنف . 

وهو الذهب . 

اختاره المصنف » وغيره . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وذكر القاضى ؛ وصاحب المستوعب : أن الغمان على الها 5 » ولوكان 4 
مركون »كا لو كان فاسقاً . 

وقيل : له تضمين أمهما شاء . والقرار على المكين . 


وعند أبى امطاب : يضمنه الشهود . ذ كره فى خلافه الصغير . 


ل .ةا ده 
كران 
إمبرانما : او بانوا عبيداً » أو والداً أو ولدا » أوعدوا . فإن كان الحاكم الذى 


حّ به برى لحك به: 0 ينقض . وإن كان لا برى الح به : نقضه وم ينفذ . 


و هذا المذهب ٠.‏ 





وقال فى اللحرر وغيره : من حكم بقود أوحد ببينة ء ثم بانوا عبيدا : فله 
نقضه . إذا كان لا برى قبولم فيه . 

قال : وكذا مختلف فيه صادق ماحكم فيه وجهله . 

وتقدم كلامه فى الإرشاد فيا إذا حكم فى مختلف فيه بما لابراه » مع علمه : أنه 
لاينقض فى « باب طريق لحك وصفته 6 . 
اناي قوله ل( وَإِنْ سَهدُوا عنْدَ اماي بحَق لم مانوا اح 
شبادتيء إِذا بنت عَدَالتِمْ 4 . 

بلا تراع . وكذا لو جُنوا . 

قوله ( وَإِذَا ع اليم شامد ازور - إِمّا إقراره 0 ع 
"كانه ده 2 رمه لاف به في الأواضع لتق 1 3 فما ؛ 


م 





اه : إن وَحَد 1 هذا شأهدَ زور» يوه 4 . 
بلا بزاع . 
ولاحا كم قعل ما براه دن أنواع ا بف . 
قل حنبل : ما ل مخالف لعي : 5 
وقال الصدف.: أو مخالف معنى نص . 
قال ابن عقيل » وغيره : وله أن مجمع بين عقو بات » إن لم برتدع إلا به . 
ونقل مهنا : كراهة تسويد الوجه . 


سد ره ١‏ سد 


وتقدم فى « باب التمز ير » أشياء من ذلك . فليراجم . 


فامرتاي 


إعرافىا - لايءزر بتعارض البينة 6 ولا مخاطه ف شهادته 7 ولاترجوعه عنها 3 





ذكره المصنف 04 وغيره 5 
وقال ف الترغيب : إذا ادعى هود القود أعدطاً : عزروا : 


المَائمٌ : لو تاب شاهد الزور قبل التعز بر: فهل سقط التعز بر عنه ؟ فيه 


وحهان . 
ذكرها القاضى فى تمليقه . 
وتبعه فى الفروع » وأطلقهما . 
وقال : فيتوجهان فى كل تائب بعد وجوب التمز بر . 
وكأنهما مبنيان على التو بة من الحدء على مامد فى أواخر «باب حد اهار بين» 
قلت : الصواب عدم السقوط هنا . 
قوله ( ولا عل الشَبادةٌ إلا بلفظ 0 الشهادة «( إن َال « أَغْل » 
أو« أَحَنّ » 1'سَّكْ' به ). ظ 
وهذا المذهب:. 
وعليه جماهير الأصحاب . 
وقطم به كثير مخهم . 
8 منهم : صاحب الهداية » والذهب » واتخلاصة ‏ والحرر . والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 


وعنه : يصح » ويحك بها . 


اختارها أنو امطاب ؛ والشيخ تتى الدين رحمههما الله . 


سسدايهاة ا نا 


وقال : لا يعرف عن صحالبى » ولا تابعى اشتراط افظ « الشادة © وى 

السكتاب والسنة إطلاق لفظ « الشهادة 6 على الخير الجرد عن لفظ « الشهادة » . 
واختاره ابن القبم ره الله أيضا . 
فائرتاير 

» إمراحما : لوشهد على إقراره : لم بشترط قوله « طوعا فى صحته مكلفاً‎ ٠ 
علا بالظاهر..‎ 

ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذاكان حاضراً . مع أسبه ووصفه . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ولا يعتبر قوله « وأن الدين باق فى ذمته إلى 
الآن » بل بحكم الحاكم باستصحاب المال إذا ثبت عنده سبب الحسكم إجاعا . 

وتقدم ذلك عنه فى أو ائل « باب طريق الحكم وصفته 6 . 

الَائيرٌ : لو شهد شاهد عند ا َ » فقال آخر « أشهد يمثل ما شبدت به »> 
أوم 00 به خطى 6 أوم بذلاك ايد » أو « وكذلك أشيذ 6. 

فقال فى الرعاية : تمل أوجهاً : الصحة » وعدمها . 

والثالئة : يصح فى قوله « و بذلك أشبد » و« كذللاك أشبذ 6. 

قال : وهو أشهر وأظبر . انتهى . 

وقال فى النسككت : والقول بالصحة فى اجيم ول 

واقتصر فى الفروع على حكاية مافى الرعاية . 





0000-5 - 
باب الهيين فى الرعاوى 
قوله (وَعى مشرُوعة فىحق اسار للرذعر وَالرَجْرِ فى كحور حَقْ 


لادمى 4. 

هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله » للخير”"© 3 

اختارها المصنف » والشارح . 

وجزم به أبو تمد الجوزى فى الطريق الأقرب . 

وقدمه ابن رزين . 

قال فى العمدة : وتشرع المين فى كل حق لأدمى . ولا نشرع فى حقوق الله 
تعالى » من الخحدود » والعيادات . 

قال ابن منحى فى شرحه : هذا احهال فى الماهب . 

وظاهر المذهب : لا تشرع فى كل حق آذ . انتهى . 

والذى قاله المصنف حر ينح فى الهداية . 

وكلام الصنف لا يدل على أنه قدم ذلك . و إتما قصده: أنها نشرع فى <ق, 
الأدى فى اجلة بدليل قوله : 7 

قال بكر - بلا وَاو- تشع فى كل حَق لدي إلا فى 
التكاح و وَالطّلاق 4. 

حَزْم به فى التنبيه . 


آ# هك 


وقال أو امطاب : : إلآفى نموأ شيا : الشسكاح وَارجَْةِ » والطلاق » 


5 5-9 


واارق . 


)١(‏ وهو قول النى صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعوام لادعى قوم 
دماء رجال وأمواهم : ولكن العين على الدعى عليه »6 رواه البخارى ومسم ٠.‏ 





د عد 


يعنى : أصل ارق ٠‏ 

ل وَالوَلآَه » وَالامْنيلاد» السب » وَالقَدْفِ وَالقصّاص 4 . 

وقدمه فى المذهب 5 مسبوك الذهب ء واطلاصة . 

وصحه فى إدراك الغابة . 

وقال فى المستوعب : يستحلف فى كل حق لأدمى » إلا فها لا يجوز بذله . 
وهو أحد عشر . فذكر النسعة » وزاد : العتق » و يقاء الرجعة . 

وقدم فى الغرر قول أبى الخطاب » وزاد على التسعة : الإيلاء . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتيخب الأدمى البغدادى . 

وصححه فى حر يد العناية . 

وقال اءن عبدوس فى تذ ته :ولا شرع فى متعذر بذله . كطلاق » 
وإبلاء » وبقاء مدته » ونكاح » ورجعة و بقائها » ونسب » واستيلاد » وقذف » 
وأصل رق » وولاء » وقود . إلا فى قسامة . ولا فى توكيل . والإيصاء إليه » وعتئق 
مع اعتبار شاهدين فمها . بل فى ما يكفيه شاهد وامرأتان . سوى تكاح ورجعة . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال القاضئ فى الجامع الصغير : مالا يجوز بذله . وهومائبت بشاهدين . 
لا إستحلف فيه . انتهى . 

وعنه : يستحلف فى الطلاق » والإيلاء » والقود» والقذف » دون 
الستة الباقية . 

قال القاضى : فى الطلاق » والقصاص » والقذف روايتان . وَسَايرِ الستة 
لامش نوراه درف 

وفسر القاضى الاستيلاد : بأن يدعى استيلاد أمة » فتشسكره . 


وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : بل هى المدعية . 


مزالا 
٠. 8-‏ 2 م م86وم -_ 
وقال الارقى : لا تخلفُ فى القصاص »ولا للزأة إذا أنكرت النكاح . 
وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها . 
وقيل : يستحلف فى غير حد » ونسكاح ؛ وطلاق . 


وعنه يستحلف قما يقغى فيه بالكو ل فقط . 


1 


فوائر 
ابؤرلى 5 الذى يقصى فيه بالتكول 0 هو المال 6( أو ما مقصوده المال 5 


ودا المذهب : 





قاله فى الفروع » وغيره . 

ووه الناظم : 

وعنه : هو امال » أو مامقصوده المال » وغير ذلك . إلا قود النفس . 
قدمه فى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم 0 
وعنه : إلا قود النفس وطرفها . 

صمحه فى الرعاية . 

وقيل : ل : وحهان . 

الثائي : كل جناية ل بثبت قودها بالنسكول » فول يلزم النا كل ديتها ؟ 

عل رراهق: 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » والنظم . 
إعراكما : لا يازمه ديتها . 





اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
قال فى تحر يد العناية : يلزمه ديتها فى رواية . 


والروايٌ المَائئْ : يلزمه ديتها . 


سمال 


وكل نا كل لا يقغى عليه بالنسكول كاللمان وتحوه ‏ : هل مخلى سبيله » 
أو حبس حتى يقر» و يحلف ؟ على وجهين . 

وأطلقهما فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى » والفروع . 

أمرهما : يخلى سبيله . 





اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته» والناضظم : 
وصححه فى تصحيح الحرر . 
والوم, الثاني : حبس حت يقر أو تحلف . 
قدمه فى يد المناية . 
قلت : هذا اللذهب فى الاعان . 
وقد تقدم فى بابه محررأ . 
وتقدم نظير ذلك فى « باب طريق لحك وصفته 6 . 
قال الشيخ تتى الدين رححه الله : إذا قلنا : حبس » فينبغى جواز ضريه » كا 
يغرب الممتنم من اختيار إحدى نسائه إذا أسر » والممتنع من قضاء الدين . كا 
يضرب القر بالجهو حتّى يفسر . 
الال : قال فى الترغيب وغيره : لاتحلف شاهد » ولاحام ؛ ولا وصى : على 
نفى دين على الموصى » ولا منسكر وكالة وكيل . 


وقال فى ارعاية : لاحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف « أنه ما أحلفنى 





أنى ماأحاقه» 58 
وقال فى الترغيب : ولامدع طلب ين خصمه. فقال « ايحلف أنه ماأحلننى » 
فى الأصح . 
وإن أدعى وص" وضية للفقراء 5 فأنكر الورئة : حسوا 5 على الصرحي من 
المذم . 


مم الإنضاف ‏ ج ١١‏ 


جد اع 1ب 


وقيل : محم بذاك . 
قوله ( ون أنكر الثولى سُغي الأربمّة الأشبر : لف 4 
هذا اعد الحهين:. ظ 

وجزم به فى الهداية » وأبو تمد الجوزى . 

وقدمه ابن رز بن . 

واختاره المصنف » والشارح » كا تقدم أول الباب . 

وقيل : لا تحلف . 

حزم به فى المتتخب للأدى البغدادى ؛ والوجيز» والمنور ؛ وغيرهم - 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم .كا تقدم . 
واختاره ان عبدوس فى تذ كرته » وغيره . 

ات كيت نس ع وز ا يسا اع ل سسيم م 

قوله ( و إذا أقام المَبدٌُ شاهدا بعتقه : لف مَمَه وعتق ) . 
وهذا إحدى الروايتين . 

جزم به الحرق » ونا المفردات . 

وقطم به ابن منجى هنا . 

واختاره المصنف » والشارح » والقامى فى موضع من كلامه . 
والسروايرٌ المَائْسَ : لا ستحلف . ولا يعتق إلا بشهادة رجاين » أو رجل 

وامر تين » على رواية أخرى . 
على ما تقدم فى « باب أقسام المشهود به © . 
ومراد المصنف هنا : دخول المين فى العتق » إذا قلنا : يقبل فيه شهادة 
رجحل واحد . 


ويأنى قريباً بعد هذا : هل ينبت بشاهد وعين ؟ . 


سد 98 سد 


وتقدم فى فى أول هذا الباب من الخلاف فى المين ما يدخل العتق فيه ؛ ومن 

قال بالعتق وعدمه . 
فاكرة 

قوله ( ولا مُتتَدلف فى ختوق اث تال #القاوه وَالعِبَدَات) . 

وكذا الصدقة » والسكفارة » والنذر . 

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . 

وقال فى الأحسكام السلطانية : لاوالى إحلاف المتهوم » استبراء وتغليظاً فى 
الكشف فى حق الله . وليس لاقاضى ذلك . 

ويأنى آخر الباب بأعم من هذا . 

قوله ( و يَجُورُ لمكم فى المال وما بتصد به الما بشاهد ٠‏ وَعين 
المدعى ) . 

هذا الذهب بلا ريب . 

وعليه جماهير الأحاب . 

وقطم به لثير متهم . 

وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه فى « باب أقسام المشهود به » عند 
قوله « الرابع المال وما يقصد به الال » . 

قوله ١لا‏ 0 فيه شهادة ماين وعين4 . 

وهو المذهب . 

وعليه جماهير الأصماب . 

وقطم به كثير منهم . 

(كَحَمَلْ أن قبل ) . 

وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفى محرا » فليعاود . 


115 سد 
وتقدم هناك يض : هل تقبل شمادة امرا 3 وعين أم لا؟ 
5 سه سيم عن مي - اي ا 
قوله ل( وَهَلَ ,ينبت المتق بشاهد ومين ؟ على رواتين ) . 
وأطلقهما فى الشرح » واحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » والزركشى » 
وغيرهم . 


إعمراتما : قبت ٠.‏ 





اختاره المرق » وأو بكر » والقاضى فى بعض كتبه . 
وجزم به ناظ المفردات . وهو منها . 
والروايٌ الشَائٌ : لايثبت ذلك . ولا يمتق إلا بشاهدين ذكرين 
وشو الدع : 
اختاره القاضى فى بعض كتبه أيض) » والشريف » وأبوالمطاب فى 
خلافههما . 
وصمحه فى التصحيح : 
تقد ذلك فى « باب أقسام الشهود به © مستوق . 
وكذيك السكتابة » والتذبير . 
وتقدم فى أواخر « باب التدبير» هل يثبت التدبير برجل وامرأتين » أو 
برجل وين ؟ 
٠. 0‏ 1 هامر ه رام عر خم ومريا. 
قوله ( ولا »قبل فى انكاج وَالرَجْعَةَ وَسَائْرِ مَالا يِسْتَحْلْفُ فيه : 
هذا الذهي . وعليه الأصحاب . 
قال القاذى : لايقبل فمهما إلا رجلان . روابة واحدة . 
وعنه : يقبل فيه رجل وامرأتان » أو رجل وكين . 


وتقدم أيضاً هذا فى ذلك الباب . 


1117 اس 


قوله (وَمَنْ حَلف كَل فغل تقشسيه» أو َمْوَي عَلَيْه : حَلف عَلَالبَت4 

وهذا الذهب . 

وعليه جماهير الأسصحاب . 

وسواء الننى » والإثيات . 

وجزم به فى الوجيز» والداية » والذهب » والخلاصة » وغيرثم . 

وقدمه فى الفروع ٠‏ وغيره . 

وعنه ‏ فى البائع ‏ بحلف لننى عيب الساعة . على نتى العلل به . 

واختاره أنو بكر 1 

وحكى عن الإمام أحصد ‏ رمه الله تعالى ‏ روابة : أن المين فى ذلك كله 
على ننى الع . لأن الإمام أحمد ‏ رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة 
واللام «لاتضطروا الناس فى أعانهم أن يحلفوا على مالا يعلمون » قاله الزر؟.شى . 

وقال أبو البركات : خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على الننى . 

قال : وهو أقرب . 

واختارها أيضاً أو بكر . 

قوله لوَمَنْ حَلف عل قدل غير أو دَمْوَى عَليْهِ ) . 

أى : دعوى على الغير . 

(ف الإثبات :حَلف كَل البَت 4 . 

وهو الذلن . 

وعليه ماهير الأصحابٍ. 

وقطم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه في الفروع »؛ وغيره . 


وقال ابن رزين فى نبايته : بمينه بت على فعله » ون على فءل غيره . 


م[ 


فَائْرمَ : مئال فعل الغير فى الإثبات : أن يدعى أن ذلك الغير أقرض » 
أو استأجر ونحوه . ويقم بذلك شاهداً . فإنه بحلف مع الشاهد علىالبت . لسكونه 
إثباتاً . 

قاله شيخنا فى حواشيه على اتروع 

ومثال الدعوى على الغير فى الإثبات : إذا ادعى على شخص : أنه ادعى 
على أبيه ألقا . 

قوله (وَإنَ حَلَف عل التفي : حَلْف على تفي عله ) . 

يعنى : إذا حلف على نفى فمل غيره » أو ننى دعوى على ذلاك الغير . 

أما الأولى : فلا خلاف أنه يحلف على نتى العم . 


ًَ 


وأما الثانية : فالصحيح من المذهب ‏ وعليه جماه_ير الأسماب ٠‏ وقطم به 
أ كثرم : أنه محلف فيها أيضاً على نفى العم . 
وقال فى منتتخب الشيرازى : حاف على البت فى نفى الدعوى على غيره . 
وقال فى العمدة : والأعان كلها على البت » إلا الهين على ننى فمل غيره . 
فإنها على نفى العلل : انتهى 
قائرنان, 
إعراحما : مثال ننى الاعوى على الغير : إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه 
ألقاء فأقر له بشىء» فأنكر الدعوى » وتحو ذلك . فإن ينه على النفى . على 
المذهب . 
قاله الزركشى 
ومثال ننى فعل الغير : أن يننى ماادعى عليه . من أنه غصب » أو جنى » 
وو 
قاله شيخنا فى حواشيه . 


|| ل 


الثائيمٌ : عبد الإنسانكالأجنى : 
فأما السهيمة فيا ينسب إلى تغريط وتقصير : فيحاف على البت . وإلا فل 
تفى العلم . 
قوله ( وَمَنْ تَوجهّت عَلَئْهِ يمي لجماعة » فَقَآلَ : لف يمينا 
وَاحِدَةَ هم » فرَصُوا : جاح . 
هذا الذهب . 
وعليه جماهير الأسصحاب . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » واللخلاصة » والعمدة » والوجيز » والحرر » 
والحاوى الصغير » والرعاية الصغرى » وغيرهم : 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : يلزمه أن يحلف لكل واحد عيناً ولو رضوا بواحدة . 
هم 
تقدم ن الهين تقطم اللحصومة فى الحال . ولا سقط المق . فللمدعى إقامة 
البينة بعد ذلك . 
قال فى الرعاية : وتحليفه عند حام آخر . 
قوله (وَإنَ أبَا : حَلَفَ لكل وَاحِد كَينًا) . 
بلانزاع . 0 
قائرم 
أو ادعى واحد حتوقا على واحد : ذعليه فى كل حق عين . 
قوله م وَاليَمِينُ اشرو ع :هى مين بالله ل شع 4 3 


فتجزى المين بها . بلا نزاع . 


لسداءع4ا د 


قوله ( وإ رق اع 8 عي باة 
جار . 


وهو المذهب . 


١ 
1 
3 
دم‎ 
5 
لعا‎ 


جزم به فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والنظر » والترغيب. 
والوجيز » ومنتخب الأدى ؛وغتره.. 

قال فى النكت : قطم به فى المستوعب » وغيره . 

واخقاره القاضى » وغيره . انتهى . 

وقدمه فى اغغخرر » والفروع . 

وقيل يكره تغليظها . 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

واختار المصنف : أن تركه أولى إلا فى موضع ورد الشرع به » وصح . 

وذ كر فى التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها . 

اخقاره أبو بكر» والحلواتى . . 

قاله فى الفروع . 

ونصر القاضى » وجماعة : أنها لا تغاظ . لأنها ححة أحدهها . 

فوحيت #وضع الدعوى . كالبينة . 

وعنه : ستحب تفليظها مطلقا . 

قال ابن خطيب السلامية فى نكته : اخقاره أبو امطاب . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : أحد الأقسام ممنى الأقوال : أنه يستحبه 
إذا رآه الإمام مصاحة . 

ومال الشيخ تتى الدين رحمه الله » وصاحب الكت : إلى: وجوب التفارظ 
إذا رآه الما 0 وطلبه . على مايأتى فى كلامهما . 

وقول : يستحب تغليظها بالافظ فقط . 


51-5 جد 


وهو ظاه ركلام اعارقى . 

قال الزركشى : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله أيضا . 

وظاه ركلام الخرقى : تغليظها فى حق أهل الذمة خاصة . 

قاله الزركشى . 

وإليه ميل أبى محمد . 

قال الشارح 6 وغيره : وبه قال أبنو بكر . 

9 0 نما 0 595 3 .2 5 محرا 0 

قوله ( وَالنصرانى يقول : وَالله الذى | نزّل الأنجيل على عيسى وَجَمَلهُ 

1 ا رثى 0 ع عر .م / 1 

5-0 الموبى وَجْرى:ه الآ كمه وَالاترص 4. 

هكذا قال جاهير الأصحاب . 

وقال بعضهم : فى تغليظ المين بذللك فى حقهم نظار . لأن أ كار م عا يعتقد 
أن عيسى ان الله : ش 

.4ه 5 1 م 1 3 0 - 2 

قوله ( وَالمجو سبي يبقول : والله الذى خلتنى وَرزقنى 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وذ كران أ مومى : أنه يحاف مع ذلك ما يمظمه من الأنوار وغيرها . 

وفى تعليق أبى إسحاق بن شاقلا عن أبى بكر بن جمفر » أنه قال : و تحلف 
المجوسى . فيقال له : قل والنور والظامة . 

قال القاضى : هذا غير ممتنم أن تحلفوا » و إن كانت محلوقة كا حلفون فى 
المواضم التى يعظمونها » وإن كانت مواضم يعصى الله فيها . 

قاله فى الكت . 

ونقل المجسد من تعليق القاضى : تفاظ المين على الحوسى : بللّه الأذى بعث 
إدر س رسولا ٠.‏ ا يعتفدون أنه الذى حاء بالنحوم التى يعتقدون تعظيمها 3 

ويغاظ على الصابىء : بلله اذى خلق النار . لأنهم يعتقدون تمظيم الفار . 


جح 11015 د 


قال الشيخ تق الدبن رحمه الله : هذا بالعسكس : لأن المجوس تعغل الثار » 
و الصا ثُ تعظلم النحو 8 ٠.‏ 
فائرة 


وأبى من وجبت عليه الهين التغليظ :لم يصر نا كلا . 
وحكى إجماعا . 
وقطم به الأصعاب . 
قال فى النسكت : لأنه قد بذل الواجب عليه . فيجب الاكتفاء به . و حرم 
التعرض له . 
قال : وفيه نظر . لجواز أن يقال : يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وظلية: 
قال الشيخ تقى الدين رحمه اله : قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضى 
إذا رأى التغليظ » فامتنع من الإجابة أدى ما ادعى به . ولولم يكن كذللك ماكان 
فى التفايظ زجر قط . 
قال فى النكت : وهذا الذى قاله صحيح ٠.‏ والردع والزجر ءلة التغليظ . 
فلولم جب برأى الإمام لمكن كل واحد من الامتناع منه امدم الضرر عليه فى 
ذلك » وانتفت فائدته . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضاً : متى قلنا هو مستحب فينبئى أنه إذا 
امتنع منه الخصي يصير ناكلا . 
قوله (دَف المسخرة يديت ادس 4. 
وهو المذهب . 
وعليه الأصحاب » وقطعوا به . 
واختار الشيخ تقى الدين رحه الله : أنها لا تغاظ عند الصخرة » بل عند 
المنبرء كسائر المساجد . 


سمل 


وقال عن الأول : ليس له أصل فى كلام الإمام أحمد رحمه الله » ولا غيره 
من الأئمة ررحههم الله تعالى . 

وإايه ميل صاحب الكت فما . 

قوله ( وَ سَائرِ البْلدَان : عِنْدَ الشر) . 

وهو المذهب مط 00 1 

وعليه ماهير الأصحاب . 

وقطع 4 3251 مم. 

وقال فى الواضح : هل برق متلاءنان المنير؟ الجواز وعدمه . 

وقبل : إن قل الناس 0 جز . 

وقال أبو الفرج : برقيانه . 

وقال فى الانتصار : يشترط أن برقيا عليه . 

قوله ( ويْلف أَهْلٌ لدم فى المتواضع أتى يمَظمونم) ) . 

بلازاع. 

وقال فى الواضح : و محلفون أيضا فى الأزمنة التى يعظمونها» كيوم السبت 
والأخل : 

قوله( ولأتمَاظ اليمين إلا فيما له حَطرث ) 

فق حت قلا و التليظ : 

( كلجتارآت والطلاق وَالينَاق وما تَحبْ فيه الرّ كاه من 
الآل). 

وهذا المذهب . 


وعليه جاهير الأصماب 4 


صاخ 15 ست 


وجزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » والنقلم » والوجيز » ومنتخب 
الأدى » وغير ثم. 
وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفر وع ؛ وغير مم. 
وقيل : تغلظ فى قدر نصاب السر قة فأزيد . 
وظاهر كلام الحرق ؛ والْجد فى محرره : التغليظ مطلقاً . 
فار 
لايحلف بطلاق . ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله وفافا للأثمة الأر بعة 
رهم الله تعالل . 
وحكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماء) . 
قال فى الأحسكام السلطانية : لاوالى إحلاف المهوم استبراء وتغليظا فى 
الكشف فى حق الله ؛ وحق آذ » وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه » وسماع 
شهادة أهل المهن إذا كثروا . وليس للقاضى ذلك » ولا إحلاف أحد إلا بالله 


ولا على غير حق . انتهى . 


0< 
حتاب الإقر آرم ش 
فائرة 

قال فى الرعاية الكبرى ‏ ومعناه فى الصغرى » والحاوى ‏ : الإقرار 
الاعتراف . وهو إظبار الحق لفظا . 

وقيل : تصديق المدعى حقيقة أو تقدراً . 

وقيل : هو صيفة صادرة من مكلف محختار رشيد من هو أهل للاستحقاق 
ما أقر به غير مكذب للمقرء وما أقربه نحت حكه غير مماوك له وقت الإقرار به 
م قال : 

قلت : هو إظهار المسكاف الرشيد الختار ماعليه لفل أو كتابة فى الأقيس » 
أو إشارة » أو على موكله » أو موليه » أو موروثه » ما يمكن صدقه فيه . انتهى . 

قال فى النكت : قوله « أ وكتابة فى الأقيس » ذكر فى كتاب الطلاق : 
أن الكتابة لاحق ليست إقراراً شرعياً فى الأصح . 

وقوله موأ إشارة 4 مراده : من الأغوس ونحوه . أما من غيره : فلا أحجد 
فيه خلافا . انهبى . 

وذكر فى الفروع ‏ فى « كنايات الطلاق  »‏ أن فى إقراره بالسكتابة 
وحرين ٠.‏ 

وتقدم هذا هناك . 

قال الزركشى : هو الإظهار لأمر متقدم اراتك 

قوله (يَصِمُ الإقرار من كل كاف عختآر» عَيْر جور عَليْو ) 

هذا الذعب. بن جيف ال 0 


وقطع بهأ كثر الأحماب . 


سد 1 عب 


وقال فى الفر وع : يصح من مكلف محتار با يتصور منه المزامه » بنشر. ط كو نه 
بيده وولابته واختصاصه » لا معلوما . 
قال : وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه . انتهى . 
وتقدم كلام صأحب الرعاية . 
وقال فى الفروع ‏ فى « كتاب الحدود  »‏ وقيل : يقبل رجوع مقر بمال . 
وفى طريقة بعض الأسماب ‏ فى مسألة إقرار الوكيل ‏ : لو أقر الوصى والقبم 
فى مال الصبى على الصبى يق فى ماله : لم يصعح » وأن الأب لو أقر على ابنه إذا 
كان و ص : صح . 
قال فى الفروع : وقد ذ كروا : إذا اشترى شمصا فادعى عليه الشفمة . فقال 
« اشتريته لابنى » أو « لهذا الطفل المولى عليه » فقيل : لاشفعة . لأنه إيجاب 
حق فى مال الصغير بإقرار وليه . 
وقيل : بلى . لأنه ملك الشراء . فصح إقراره فيه » كعيب فى مبيعه . 
وذ كروا : لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شر يكه الغائب بإذنه : 
أنه اشتراه منه » وأنه يستحقه بالشفعة » فصدقه : أخذه بالشفعة . لأن من بيده 
العمين يصدق فى تصرفه فيا بيده » كإقرار بأصل ملكه . 
وكذا لوادعى : أنك بعت نصيب الغائب بإذنه . فقسال : نعم . فإذا قدم 
الغائب فأنكر : صدق بيمينه . و يستقر الضمان على الشفيع . 
وقال الأزجى : ليس إقراره على ملاك الغير إقراراً . بل دعوى » أو شهادة 
يوذ ميا إن ارقبط ييا الك 5 
ثم ذكر ما ذ كره غيره : لو شهد حر ية عبد فردت » ثم اشترياه : صح . 
كاستنقاذ الأسير . لعدم بوت ملك للها » بل لابائم . 
وقيل فيه : لا يصح . لأنه لا بيع فى الطرف الآخر . 


ولو ماسكاة بإرث أو غيره : عق . 


د 4 اه 


وإن: مات العنيق «ورقه من برج 0 قوله الأول . 
وإن كان البائم رد المّن . 
وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا » واحتمل أن يأخذه من هو فى 
يذه بيمينه . 
وإن لم يرجم واحد منهما . فقيل : يقر بيد من هو بيده » وإلا لبيت المال . 
وقيل : لبيت المال مطلقاً . 
وقال القاضى : للمشترى الأقل من ثمنه » أو التركة . لأندمع صدتهما : التركة 
لأسيد ونه ظِ . فيتقاصان » ومع كذبهما : هى لما . 
ولو شهدا بطلاقبا » فردت » فبذلا مالا ليخامها : صح . 
وقال الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله - وإن لم يذكر فى كتاب الإقرارأن 
الممر به كان بيد المقر » وأن الإقرار قد يكون إنشاء » لقوله تعالى ( 4١:‏ قالوا : 
أقررنا ) فاو أقر به» وأراد إنشاء تمليك : صح , 
قال فى الفروع : كذا قال . وه وك قال . 
27 
شمل المفهوم مسائل : 
منها : ما صرح به المصنف بعد ذلك . ومنها :ما 0 يرح به . 
فأما الذى لم يصرح به : فهو السفيه . 
والصحيح من المذهب : صحة إقراره بمال . سواء ازمه باختياره أو لا . 
قال فى الفروع : و الأصح صحته من سفيه . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 


وقدمه ف الشرح 1 وشرح ابن منحا » والرعايتين 4 والحاوى 4 وغيرهم ٠.‏ 


| ١مم‎ - 


وقيل : لا يصح مطلقاً . 

وهو احمال ذ كره المصنف فى « باب الجر 6 

واختاره المصنف » والشارح . 

وتقدم ذلك مستوفى فى « باب الحجر 6 عند كلام المصنف فيه . 

فملى المذهب : يتبع به بعد فك حجره »كا صرح به المصنف هناك . 

فائرة 

مثل : إقراره بالمال : إقراره بنذر صدقة عال » فيكفر بالصوم » إن لم 
نقل بالصحة . 

وأما غير الملل كاد والقصاص » والنسب » والطلاق » ونحوه ‏ فيصح . 
ويتبع به فى الخال . 

وتقدم ذلك أيضاً فى كلام المصنف فى « باب الحجر » 

قال فى الفروع : و يتوجه : و بنكاح إن صح . 

وقال الأزجى : ينبغى أن لا يقب ل كإنشائه . 

قال : ولا يصح م ن السفيه » إلا أن فيه احتالا . لضعف قولها . 

شميع مفهوم لام ١‏ الصنف هنا غير مراد . 

أونقول ‏ وهو أولى ‏ : البو كلدب مخصوص عا ايخ به هناك . 

قوله (كَأمَا اص والحنون :قلا : 2 إقرازها» إلا أن مكون 
الصو مَأَذواً له فى ال يع والشراء . ة يصمح إِرارَهُ فى قَدَرِ مَاأَذِنلَدُ, 
دون مَازَادَ 4 

وهذا الذهب مطلقاً . نص عليه . 

وعليه ماهير الأصماب : 

وقطمع به 1-3 ثم. 


وقدمه ف الفروع 6 وغيره 3 
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وهو مقيد عا إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه . 
على مامر فى « كتتاب البيع » . 
وقال أبو بكر ء وابن أبى مومى : لايصح إقرار الأذون له إلا فى الشىء 
اليسير . 
وأطلق فى الروضة : صحة إقرار مير . 
وقال ابن عقيل : فى إقراره روايتان . أصحهما : يصح . نص عليه إذا أقر 
فى قدر إذيه . 
وحمل القاضى إطلاق مانقله الأثرم ‏ أنه لايصح حتى يبلغ على غير المأذون . 
قال الأزجى : هو حمل بلا دايل . ولا يمتنم أن يكون فى السألة روايتان : 
الصحة » وعدمها . 
وذ كر الأددى البتدادى : أن السفيه والمميز : إن أقرا تمد » أو قود » 
أو نسب » أوطلاق : ازم . وإن أقرا مال : أخذ بمد الححر . 
قال فى الفروع : كذا قال . وإنما ذلك فى السفيه . وهو كا قال . 
قال فى القواعد الأصولية : هو غلط . 
وتقدم بعض ذلك فى كلام المصنفاء فى آخر « باب الحجر» , " 
امم 
لو قال بعد بلوغه : لم أ كن حال إقرارى » أو بيعى » أو شرانى » ونحوه - 
الما . 
فقال فى المغنى » والشرح : لوأقر مراهق مأذون له » ثم اختلف هو والمقر له 
فى بلوغه : فالقول قوله » إلا أن تقوم بينة ببلوغه . ولا حلف إلا أن مختلفا بعد 
بوت بلوغه . فعليه التهين : أنه حين أقر لم يكن بالا . 
قال الشيخ تتي الدين ‏ رحمه الله - و يتوجه وجوب المين عليه . 
م الإنصاف ‏ جِ ١١‏ 


ا 


قال فى السكافى : فإن قال « أقررت قبل البلوغ » فالقول قوله مم يعينه »> 
إذا كان اختلافهما بعد بلوغه . 

قال فى الرعاية : فإن بلغ » وقال « أقررت وأنا غير مميز» صدق إن حلف - 

وقيل : لا . 

غم المصنف فى كتابيه : بأن القول قول الصبى فى عدم البلوغ . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

والصواب : أنه لا يقيل قوله . 

وتقدم نظير ذلك فى الفيار» عند قولههوإن اختلفا فى أجل أو شرط فالقول 
قول من ينفيه © . 

وقدم فى الفروع هناك : أنه لايقبل قوله فى دعوى ذلك . ولله أعل . 

وأطلق اللحلاف هناك . 

وتقدم نظير ذلك : فى الضمان أيضاً إذا ادعى : أنه معن قبل باوغه . 

قال ابن رجب فى قواعده : لوادعى البالغ : أنه كان صبياً حين البيع »أو غير 
مأذون له أو غير ذلك » وأنكر المشترى : فالقول قول المشترى على المذهب . 

ونص: عليه الإمام أ_د رحمه الله فى صورة دعوى الصغير » فى رواية ابن 
منصور . لأن الظاهر وقوع المقود على وجه الصحة دون الفساد . وإن كان 
الأصل عدم الباوغ والإذن . 

قال : وذكر الأسصحاب وجها آآخر فى دعوى الصغير: أنه يقبل . لأنه لم يثبت 
تكليفه . والأصل عدمه . مخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف . فإن ا مكلف 
لايتعاطى فى الظاهر إلا الصحيح . 

قال الشيخ تقى الدين رحه الله : وهكذا يحىء فى الإقرار وسائر التصرفات 
إذا اختلفا : هل وقعت قبل البلوغ ل 

وقد سئل من أسل أبوه » فادعى : أنه بالغ ؟ فأفتى بعضهم بأن القول قوله . 





حم 1 هد 


وأفتى الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله : بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين 
الإسلام ؛ فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالباوغ . عمزلة ماإذا ادعت انقضاء العدة 
بعك أن ار ها 1 

قال : وهذا يحىء فى كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت فى حق الصى » مثل 
الإسلام » ونبوت أحكام الذمة تبما لأبيه » أو لو ادعى البلوغ بعد تصرف الولى 
وكان رشيداً » أو بعد زويج ولى أبعد منه . انتهى . 

وقال فى الفروع : وإن قال «لم أ كن بالقاأ » فوجهان . 

وإن أقر وشك فى بلوغه » فأنكره : صدق بلا مين . 

قاله فى المغنى ‏ ونهاية الأزجى » والحرر . لحكنا بعدمه بيمينه . 

ولو ادعاه بالسن قبل ببينة . 

وقال فى الترغيب : ,يصدق صب ادعى البلوغ بلايمين . ولو قال « أنا صبى » 
لم حاف و ينتظر باوغه . 

وقال فى الرعاية : من أنكره » ولوكان أقر . أو ادعاه وأمكنا : حلف إذا 
خ. 

وقال فى عيون المسائل : يصدق فى سن يبلغ فى مثله » وهو تسم سنين . 
ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به . 

قال : وعلى قياسه الجارية . 

وإن ادعى : أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ : لم يقبل . ذ كره المصنف 
فى فتاويه . انتهى مانقله فى الفروع 1 

وقال فى الرعاية : وويصح إقرار المميز بأنه قد بلغ بعد نسم سنين » ومثله يبلخ 
لذيك . 

وقيل : بل بعد عشر . 


وقيل : بل بعد ثنتى عشرة سنة . 


الملل 


وقيل : بل بالاحتلام فقط . 
وقال فى التلخيص : و إن ادعى أنه بلغ بالاحتلام فى وقت إمكانه : صدق . 
ذكره القاضى . 
إذ لايع إلا من جهته . 
وإن ادعاه بالسن : ل يقبل إلا ببينة . 
وقال الناظم يقبل إقزارة أنه بلغ إذا أمكن . 

وقال فى المستوعب : فإن أقر ببلوغه » وهو ممن يبلغ مثله ‏ كابن نسم سنين 

فصاءداً ‏ صح إقراره وحكنا ببلوغه . 

ذ كره القاضى » واقتصر عليه . 

قلت : الصواب قبول قوله فى الاحتلام إذا أمكن . 

والصحيح : أن أقل إمكانه عشر سنين . على ماتقدم فما يلحق من النسب 

وعدم قبول قوله فى السن إلا ببينة . 
وأما بنبات الشمر : فبشاهد . 
فائرء 

لو ادعى أندكان مجنوناً : ل يقبل إلا ببينة . على الصحيح من المذهب . 

وذ كر الأزجى : يقبل أيضا إن عهد منه جنون فى بعض أوقاته و إلا فلا . 
قال فى الفروع : ويتوحه قبوله من غلب عليه . 

قوله ( وَلأَيَصِحْ 0 رَانْ4. 

هذا إحدى الروايات . 

قال اءن منحى : هذا الذهب . 

واختاره الصنف » والشارح . 

ووه الناظم . 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 


ريل - 


وقدمه ف الطهداية « والمذهب 3 ومسبوك الذهمب 04 والمستوعب م6 والتلخيص 
وابن رزين فى شرحه . 

وظاهركلامه : أن ذلك قول الأسحاب كا 

و يتخرج كته » بناء على طلاقه . 

وهو لأبى اللمطاب ف الحداية . 

قلت : قد تقدم ‏ فى أول « كتاب الطلاق  »‏ أن فى أقوال السكران 
وأفصاله هس روايات أو ستة » وأن الصحيح من المذهب : أنه مؤاخذ بها . 
فيكو ن هذا التخر 42 هو المذهب . 


قوله١‏ 0 ا أ رار ار ؛ إلا أن 0 رما 00 ٠‏ م عليه 
مثل أن 0 َل الإقرار لإنسَانٍ بقن لغيره 4 3 ع لإا 
بطلآق مرا ف قيقر بطلاق 2 أواعلّ الاقرَار بدنةنير يق بدَرَاغَ 
فيصم ) . 

بلاتزاع . 

وتقبل دعوى الإ كراه بر بنة . كتوكيل 4 6 3 أخذ مال 4 أو ديد 
قادر. 

قال الأرعر : و أقام بئة بأمارة الإ كراه 5 استفاد مها أن الظاهر معة ٠.‏ 
فيحاف و قبل قوله . 

قال فى الفروع : كذا قال . ويتوجه لاحلف . 

فائرة 
تقدم بينة ال كراه على بينة الطواعية . على الصحيح من المذهب . 


وقيل : يتمارضان ود 2 الط واعية فلا يشعى ما . 


3 


أن 0 


قوله وَإِنَ قر 
وهو المذهب . وعليه الأصصاب . 

قال الزركشى : هذا المشهور والختار عند الأصحاب . 
قال فى الكافى وغيره : هذا ظاهر المذهب . 


ج هبك عع مى. تس ظ ىس رديه 
لمن يرنه : صحح فل أصح الر وا يتين ) . 


قال فى الحرر وغيره : أححهما قبوله . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وابزّمْرى : لا يصح بزيادة على الثلث . فلا محاصة . فيقدم دين الصحة . 
وعنه : لا يصح مطلقا . 
قوله ( وَل تحص الْمُمَرْ لَه عرَمَاء المّكٌة 4 . 
بل يبدأ بهم . 
وهذا مبنى على المذهب . وهو الصحيح . 
قال القَاضى وابن البنا : هذا قياس المذهب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وصدحه فى المستوعب » وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والتلخيص » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والنغلم » وغيرهم . 
وقال أبنو الحسن القيمى والقاضى : مخاصهم . 
وهو ظاهر كلام الحرق . 
وقطم به الشريف » وأبو االخطاب » والشيرازى فى موضم . 
واختاره ابن أبى مومى . 
قلت : وهو الصواب . 
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وأطلقهما فى السكافي » واخرر » والفروع » والزركشى . 
وها فى المستوعب 4 والفروع 4 وغيرها 3 روايتان ١‏ 
وفى الغرر » والزركشثى وغيره : وجهان . 


فايرة 


لوأقر بعين ثم بدين ‏ أو عكسه : فرببة العين أحق بها . 
وف الثانية : احهال فى نهاية الأزجى . 
يعنى بالخاصة كإقراره بدين . 


قوله (وَإِن أ اث : ل ,قبل إلا ينه ) . 


هذا الذهب بلا ريب . 

وعليه جاهير الأسصماب . 

وقفطم نه كثير منهم . ونص عليه . 

وقال أبو الخطاب فى الانتصار : يصح مالم يتهم » وفاقاً لمالاك ‏ رمه الله 
تعالى ‏ وأن أصله من المذهب : وصيته لغير وارث ثم يصير وارثاً لانتفاء النهمة . 

قلت : وهو الصواب. 

وقال الأزجى » قال أو بكر : فى صحة إقراره لوارثه روايتان . 


إمراكما : لا يصح . 





والتا: : يصح ٠‏ لأنه يصح وارث . 

وفى الصحة : أشبه الأجننى . والأولى : أصح . 

قال فى الفروع : كذا قال . 

قال فى الفنون : يلزمه أن يقر و إن لم يقبل . 

وقال أيضاً: إنكان حنبلياً استدل بأنه لايصح إقراره لوارثه فى مرضه بالوصية له 


ب 


فقال حنبلى : لو أقرله فى الصحة : صح . ولو تحله لم يصح . والتحلة تبرع 
كالوصية . 
فقد افترق الحال للنهمة فى أحدهما دون الأخر . كذا فى المرض . 
ولأنه لا يازم التبرع فما زاد على الثلث لأجنى . و يازم الإقرار . وقد افترقه 
القبرع والإقرار فما زاد على الثاث . 
كذا يفترقان فى الثلث لاوارث . 
فيه 
ظاهر قوله « لم يقبل إلا ببينة » أنه لا يقبل بإجازة . وهو ظاهر نصه . 
وظاهر كلام كثير من الأصحاب . 
وقال جماعة من الأسحاب : يقبل بالإجازة . 
قال الزركثى : لايبطل الإقرارء على المثهور من المذهب . بل يقف على 
إجازة الورثة . فإن أجازوه : جاز. وإن ردوه : بطل . 
وهذا قال الخرق : لم يازم باق الورثة قبوله . 
قوله ( إلا أن رقن لامرأته بسر مثلبّاء قَيَصمْ) . 
فق #إقراره عدا احه الرحين: 
اختاره المصنف » وصاحب الترغيب » والتبصرة » والأزجى » وغيرهم . 
وجزم به فى الشرح » وشرح ابن منحى » وابن رزين . وقال : إجماعا . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 
والصحيح من المذهب : أن طا مهر مثلها بالزوجية » لا بإقراره . نص عليه 
وجزم به فى الوجيز » والحرر » وتذكرة ابن عبدوس » والنظر » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
ونقل أبو طالب : يكون من الثلث . 
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ونقل أبضاً : لها مهر مثلها » وأن على الزوج البينة بالزائد . 

ود 2 أو الفرج ف وي هر مثاما 5 روايتين 2 

فائرمٌ : وأقرت امرأته : أنها لا مهر هاعليه : ل يصح » إلا أن قي بينة 
أنها أخذته . نقله مهنا . 

قوله إن أقه أوارث وَأَجْنَىِ : فل يصح فىحق ؛ الاجنئ ؟ 
عل وَحَبَين ) . 

وأطلقهما فى الحداءة » والمذهب » والخلاصة . 


أعرافيئ َّ لصح ف حى الأجنبى 5 





وهو الصحيح من المذهب . 
صمحه المصنف » والشارح » وصاحب التصحيح » وغيرهم . 
فال فى النكت : هذا هو المنصور فى المذهب . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور ؛ ومنتخب الأدى » وغيره, . 
واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
وقدمه فى ار ر» والنظ » وشرح ابن رزين » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
وغيرهم . 
قال فى الهداية : أصل الوحهين : تفر يق الصفقة . 
والوم, الثاني : لابيصح 5 
وقال القاضى (الصعة مبنية على الوصية اوارث وأجنى 
وقيل : لابصح إذا غزاه إلى سبب واحد ء أو أقر الأجنى بذلك . 
وهو 0 ف 0 رع : 


لاوم ل 


26م 
انه 


ِقرَارهُ ٠‏ وَإِن أقر لمر وَارث : صم » ون" صآرَوَارمَا . ص عَلَيْه 4 . 

وهو المذهب . 

وعليه جماهبر الأصحاب . 

قال فى الفروع : اعقبر حال الإقرارء لا الموت على الأصح . 

وصديحه الناظم :5 

وحزم ه فى النور» ومنتخب الأددى » وغيرها . 

واختاره ابن أبى مومى » وغيره . 

وقدمه فالهداية » والمغنى » والكافى » والشرح » وشرح ابن منجا ء وغيرهم . 
وقيل : الاعتبار محال اللوت . فيصح فى الأولى » ولا يصح فى الثانية » 
كالوصية . ش 

وهو وؤانة انتيوصة:: 

ذكرها أو اللحطاب فى المدابة » ومن بعده . 

وأطلقهما فى المذهب » والتاخيص » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقدم فى المستوعب : أنه إذا أقر لوارث » ثم صارعند الموت غير وارث : 
الصحة . 

وجزم ابن عبدوس فى تذكرته ؛ وصاحب الوجيز : بالصحة فيهما . 

قال فى الفروع : ومراد الأسصماب ‏ والله أعر بعدم الصحة : لا يازم . لاأن 
مرادهم بطلانه . لأنهم قاسوه على الوصية . 

ولهذا أطلق فى الوجيز : الصحة فههما . انتهى . 

فالرتان, 


إمراكما : مثل ذلك فى الحم : لوأعطاء وهو غير وارث ( م صار وأرثا : 





ذكره فى الترغيب » وغيره . 


واقتصر عليه فى الفر وع. 


اوم 


الائيئ : يصع إقراره بأخذ دين حة ومرض من أجنى » فى ظاهر كلام 
الإمام أحمد رحه الله . 

قاله القاضى » وأسحابة . 

وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : لايصح الإقرار بقبض .هر » وعوض خلع . بل حوالة 
ومبيم وفرض . 

وإن أطلق فوجهان . 

قال فى الروضة » وغيرها : لايصح لوارثه يدبن ولا غيره . 

وكذا قال فى الانتصار» وغيره: إن أقره أنه وهب أجنبياً فى صحته »6 صح . 
لاه ورهن وارما: 

وفى نهابة الأزجى : يضح لأجنى كإنشائه . 

وفيه لوارث وجهان . 





والثالى : يصح . 
وقال فى النهابة أيضا : يقبل إقراره « أنه وهب أجنبياً فى صحته » وفيه 
لوارث وجهان ٠.‏ 
وصححه فى الانتصار لأجنبى فقط . 
وقال فى الروضة » وغيرها : لاريصح لوارثه بدين » ولا غيره . 
قوله ( وَإِن أَكر الْمرريضْ بوارث : صم ) . 
هذا المذهب بلا ريب . 
قال الصنف » والشارح : هذا أصح . 
قال فى الحرر : وهو الأصح . 
قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أصح . 


ال 


0 


7 


امع 


قال فى الفروع : فيصح على الأصح . 

قال النائل : هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله . 

قال فى الخلاصة : و إن أقر بوارث : صح فى الأأصح . 

قال ان رزين : هذا أظهر . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم 

وقدمه فى الرعايتين , والحاوى الصغير؛ وغير قم 

وعنه : لايصم : 

قدمه ابن رزين فى شرحه . 

ويأنى قريبا : لو أقرمن عليه الولاء بنسب وارث . 

قوله (وَإِن أقرَ بلاق امرأته فى صكّته : 1 مقط ميرائه) 4 . 
هذا الصحيح من المذهب . 

وعليه أ كثر الأصحاب . 

وقال الشيرازى ف المنتخب : لاثرثه . 

قلت : وهو بعيد . 

قوله ع( وَإِنَ أَقك المثدُ بحد :أو اسن : أو طلاق 8 ا 
إلا ؟ أن 1 بقصاص ف نس 1 فيص الإمام عد رعه ان 3 
ا به ع ادر ق *. 


إذا أفر العيد د 03 1 طلاق » 3 قصاص فيا دون النفس : أخذ به على 


المذهب : 


وعليه | كر الأصحاب . 
وقيل : فى إقراره بالءقو بات : روايتان . 


وق الترغيب : وحهان : 


حد ١د‏ 


قال في الرعاية : وقيل : لايصح إقراره بقود فى النفس فا دونها . 

واختاره القاضى أنو يعلى بن أبى حازم . 

ذ كرهفى التلخيص . 

ويأنى قريباً فى كلام المصدف : إذا أقر بسرقة . 

وإن أقر بقصاص فى النفس : لم يقتص منه فى الال . و يتبع به بعد العتق . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وصمحه فى النظظم ؛ وغيره . 

وقدمه فى الخلاصة » واحر رء والشرح » والرعايتين » وشرح ابن رزين » 
والحاوى الصغيرء» وغيرهم . | 

قال فى القواعد الأصولية : واختاره القاضى السكبير» وججاعة . 

وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد : من المفردات . 

وقال أبو الخطاب : يؤخذ بالقصاص فى الال . 

واختاره ابن عقيل . 

وهو ظاهر كلام الخرق . 

وقدمه فى الغر وع. 

وهو ظاهر ماقدمه فى القواعد الأصولية . 

لطم 

طلب حواب الاعوى من العبسد » ومن سيده ع : على الأول ٠‏ ومن 
العبد و<ده : على الثابى . 

وليس المقر له العفو على رقبته » أو مال على الثانى . 


قاله الملصنف » والشارح « وصادب الفروع « وغيرهم : 


22 


فما 2 فيه المَالُ )4 ٠:‏ 


آذه 


عو 


القصاص » فيقبلٌ 

وهكذا قال فى الكافى . 

يعنى : إن أقر على عبده بما يوجب القصاص : ل يقبل منه فى القصاص . 
ويقبل منه فما يجب به من المال . فيؤْخذ منه دية ذلك . 

وهو أحد الوجيين . 

وهو احتمال في الشرح . 

والصحيح من الذهب : أن إقرار السيد على عبده فيا بوجب القصاص : 
لايقبل مطلقا . و إنما يقبل إقراره بما بوجب مالا » كاعخطأ ونحوه . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الحداية » والوجيز » والهرر . 

وقدمه فى الشرح » وشرح ابن رزين » والفروع » والنظ » والرعابتين » 
والحاوى . ش 

فائرة 

او أقر العبد يجناية توجب مالا : لم يقبل قطما . 

اله فى التلخيص . 

وظاه ركلام جماعة : لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال » و بين إقراره 
بالمال . 

وهو ظاهر ماروى عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قوله (وَإِن' أ ابد غير المأدُون لَه بسكل : +" يبل فى امال . 
وين ب بعد المئق ) : 

وهو المذهب » نص عليه . 


قال ابن منحى فى شرحه : هذا المذهب . وهو أصح : 


دمعو ل 


وجزم نه فى العمدة » والوجيزء والحرر » والمنور » وغيدثم *. 

وقدمه فى الشرح » والنظلم » والرعايتين » والحاوى : 

قال ف التاخيص ء والقواعد الأصولية : يتبع به بعد المتق . فى أصح الروايتين 

قال فى الفروع : قنصه يتبع به بعل عتقه . 

وعنه : يتعاق برقبته . 

اخقاره ا فرق » وغيره . 

قال فى التالخيص : ذ كها التاضى . ولا وحه لماعندى . إلا أن يكوق فيا 
لانبءة فيه يكالمال الذى أقر بسرقته . فإنه يقبل فى القطم . ولايقبل فى المال . 
سكن يتبع به بعد العتق . أنتهى . 

وتقدم فى آخر الحجر : إقرا ار العبد اللأذون له فىكلام المصنف . فليعاود . 


تا عر سه 


8 300000 2 ات 

قوله ( وَإِن أ الْمئِدُ سرقة مَال فى يدهء وكذبه السَيّد :ف 
إقرَاره فى القطع 4 ون المَال 4 : 

وهو المذهب ٠.‏ نص عليه . 


0 


وحزم به فى الخحرر » وشرح ابن منحى » والهداية » والمذهب » واتخلاصة » 
والمستوهب » والحاوى . 

وصدحة الناظم » وغيره . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » والرعايتين ٠‏ 

وقيل : لا يقعام : 

وهو احهال فى المغنى » والشرح 5 

وقيل : يقطم بعد عتقه » لا قبله . 

فائرة 


لوأقر المكاتب بالجناية : تعلقت بذمقه . 


جد 8ع لد 


والصحيح من المذهب : وترقبته أيضا . 
وقيل : لاتتماق لرقبتة . 

ولا يغبل إقرار سيده عليه بذلك . 
قوله ( وَإن َم اليد لعبده » أو امعد لسيّده ده بمأل:] .نص ) . 
وهو المذهب مطلقا . 

وعليه جماهير الأسصحماب . 

وجزم به فى الحرر » والشرح ؛ والوجيز » وغيرم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لو أقر العبد لسيده : لم يصح . على ااذهي . 
وهذا ينبنى على بوت مال السيد فى ذمة العبد ابتداء أو دواماً . 
وفيه ثلاثة أو جه فى الصذاق . انتهى . 

وقيل : يصح إن قلنا عللك . 


عع الا الاععي ععاو مر لي 

قوله ( ونأ ر :أنه اع عبده من نفسه بالف اقر المَبْد به 
لمت أو إن أن عنق وَل يَلرّمْهُ الألف ) 

هذا الذهب . 

وقطم به الأصاب . 


لكن يازمه أن بحلف . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الوجيز» والحررء والنظم » » والحاوى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع 2( والرعايتين 4 وغيرمم . 

وقيل : : لابلزمه 7 

وهو ظاهر كلام المصنف هيا , 


دهع 


فائرتاي . إعر ىا 
07 


قوله ( وَإِنَ أقر لمبد غير بمآل : :صح. . وَكآأن لمألكه). 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية » بدون 
إذن السيد : 0 يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . 
قال : وقد يقال : بلى » و إن لم نقل بذلك . لجواز أن يكون قد تملاك مباحا 
فأقر بعينه » أو أتلفه وضمن قيمته . 
المَائسٌ 
وأقر الميد بنكاح 3 وتعز بر قذف : صح الإقر ارء وإن كذبه السيد . 
قال المصنف : لأن المق لاعبد دون المولى . 
قال الشيخ تقى الدين رحه الله : وهذا فى التكاح فيه نظر . فإن النتكاح 
لايصح بدون إذن سيده . وى ثبوته لاعبد على السيد ضر . فلا يقبسل 
إلا بتصديقه . | 
قرله (وَإن أو قر لعيمة: ]بصم ) . 
هذا المذهب مطلقا . 


وعليه جماهير الأصحاب . 


وحرْم به ف المستوعب 6 والسكاق 6 وشرح اءن محا 6 .والوجيز ( وغيرهم . 


وقدمه فى المذنى » والحرر ؛ والشرح » والنظم » والر عابتين » والحاوى الصغير» 
وتبن ؛ وغيرم . 


قال الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله# عن هذا القول : هذا الذى ذكره القاضى 
فى ضمن مسألة الجل . 


0 


0 فائرتانر : إمرالها 1 00-7 
+ لوقال« عل كنا بت 0 

0 ادي مرج رواسا يقل ديار بلا" 
0 وقدمهف الفزوع ٠‏ . 0 وك 

وقال فى الغنى » والشر : لوقال « على كنا سبي دهذه المهيمة 6' ١‏ 
يكن إقراراً . لأنه لم يذكر من هى . ومن.شرط صحة الإقرار : ذ كر المقر له . 

وإن قال ه الكها “أو لزيد عكل بسبيما ألف » صح الإقرار. . 

فإن قال « سبب جل هذه الجهيمة 6 ١‏ يصح ٠‏ إذ لا مكن. إيحاب شىء 
انيدب الجل . 


+-- القائيه” 
ارهد ارمقرة» أو طريق ووه » وذكر سيب حيحا -كغلة وقفه - 
صح . 6 ظ 
وإن أطلق : فوجهان . 
وأطلقهما فى الذنى » والشرح » والرعايتين » والفروع » والحاوى . 
...قلت : الصواب الصحة . ويكون لمصاخها . 
.. واختاره ان حامد . 
وقال العميمى : لا يصح . 
وقدمه ابن د بن فى شرحه . 


قوله(5 وَإدِ 52 تجبُولة اللَمَب) َو بااراق دنه 
أن رها ) . 


ح باع 1ب 


وهو المذهب ٠.‏ 
قدمه ف الفنى 0 والشرح ١ 0 ٠.‏ 0 1 
وقدمه 55 ف الخرر ُ والحاوى 6 والفروع . 
ذ كروه فى آخر باب الاقيط . 000 
وعنه يقبل فى نفسها . ولا يقبل فى فسخ النسكاح ورق الأولاد . 
0 ب4 ف وين وغيره . 
وصويحه ف الرعايتين » والحاوى هنا « وا نم . 
وعنه : , قبل مطلقًا . 
دم 
1 5 إن أَوْلدَمَا 0 الإقرار ذا : كن رَقيقًا) . 
: إذا 0 َك ن حاملا وقت الإة زان" 

00 اماك وقت الإقرار : : فهو خر. 
قاله فى الرعايتين ؛ وغيرها . . 0 ' 
قلت : وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 

ووححه ف النقلم : : أنه يكون 2 ا رأ بكل حال . 


٠ 
و‎ 9 


< قوله (وَإِن 9 بود مت أ ابنمء ثم مات و1' بين : هَل 
ان لووك ار حو وزع أغرد لكل وتاك 0 
وأطلقهما لالت رات عوقو اننا 
وأطلقهما فى أحكام أمهات الأولاد فى اخخر رء والنظ » والفائق » والفروع . 
وها اجتّالان مطلقان فى الداية » والمذهب » والخلاصة . 
أعر هما : لاتصير أم ولد . 





ححه فى التصحيح )و الناضم هنا . 


حدمة١‏ ل 


وجزم به فى الوجيز . 

فملى هذا : يكون عليه الولاء . وفيه نظر . 

قاله فى المنتخب . 

واقتصر عليه فى الفروع . 

والوم الثالى : تصير أم ولد. 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير فى « باب أحكام أمبات الأولاد » 

وصححه أيضاً فى الرعاية الكيرى هناك فى آخر الباب . 

وسصححه فى إدراك الغاية . 

وتقدم التفبيه على ذلك فى آخر « باب أحكام أمبات ا 6 بعد قوله : 
وإن أصامها فى ملك غيره . 

.4 5 ءَ و مور 0 ّ. ىتس . دمر 0 


4 


أن ا ّ يت نيه بن »وإ انسيوق 0 


يعق : الميت الصغير والجنو ن. 
وذذا مويه ” 

جزم رن طاقن ٠‏ وشرح ابن منجى » والوجيزء والهداية » 

والمذهب ء والخلاصة . 

وقدمه فى المغنى » والشرح 2( والفروع : 
وصدحةه الناظلم : 
وقيل : لابرثه إن كان ميعا للتهمة . بل يثدت نسبه من غير إرث . 
وهو ا<كهال فى المفغنى » والشرح . 


فات : وهو الصواب 5 


دوعا 


1 


ثايرمة 
أوكبر الصغير» وعقل الجنون » وأنكر: لم يسمع إنكاره . على الصحيح 
من: المذهب.. 
وقيل : يبطل نسب المكلف باتفاقيما على الرجوع عنه ٠.‏ 
قوله ( و إن كان كبيراً عاقلا 0 نيت فَسَيةُ حى صدقة :و إن 
كان ميا : : فقل وَجَْيْن ) . 


وأطلقي.ا ابن منحى فى رده 6 والداية 34 والمذهب 4 والمستوعب 34 والحاوى 


أمر هما : يثبت نسيه . وهو المذهب . 





وهو ظاهر ماده النالم . 
وحرم به فى الوجيز . 
: وقدمه ف الفروع : 
والوم, الثالى : لايثبت نسبه . 
فابرتايم 1 إمراتها 
لو أقر بأب : فب وكإقراره :ولد . + 
وقال فى الوسيلة : إن قال عن بالغ « هوابنى » أوأبى © فسسكت الماعى 
عليه : ثبت نسبه فى ظاهر قوله . 
المَائمٌ 
لا يعتبر فى تصديق أحدها بالآخر تسكرار التصديق . على الصحيح من 
وعليه أ كثر الأصحاب . 


سااوه؟ا د 


فيشهد الشاهد بنسمهما عمحرد التصديق . 

وقيل : يعتبر التسكرار فلا يشهد إلا بعد تسكراره . 

قوله (وَإنَ أَقَ تبأ َع لاا قبل. 
وَإِنَ ا عد مؤنهمأ 00 الوارث وحده : هصح إقرارة ٠‏ كيت 
المي . . وَإِن 86 معة 00 : 0 الس . وَللمقرٌ َ ع 
الميراث :مَافَضَلَ فى بد المقر) . ش 
ش 5 يح . ١‏ 

وقد تقدم محر ير ذلك » وما يثبت به النسب فى « 5 الإقرار عشارك ف 


ا 0 


الممراث »6 وشروطه عا فيه كفاية . فليراجع . 


2 
فايره 


ران ابنين عاقلين » فأقر أحدها بأخ صغير» ثم هات المنسكر» والمقر 
وحده وارث : ثبت نسب المقر به مهما . على الصحيح من المذهب ١‏ 

وقيل : لايثبت . لكن يعطيه الفاضل فى يده عن إرثه . 

فلومات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أغا : ورثه دونهم على 
الأول . ٠‏ 


وعلى الثالى : برثونه دون المقر به . : ش 


قوله (وَإِن قر مَنْ علي ولا * نسب وار ل هيلإ راره 


ور راس 


إلا اد دق 4 4 . 
وهو المذهب . نص عليه . 


وعليه الأصاب . ١‏ 0 


حداوه ل 


وقطم به أ كترم : ا 0 

وخرج فى الحرر » وغيره : يقبل إقراره . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحهه لله 5 

قلت : وهو قوى حدا . و عقي وو 0 
8 5 


منهوم قوله « وإن أقر عليه ولر» أنه وأقر من لارلاء عليه - وهو 


خيو ل السب بت بنسدبي و ارث ت: أنه قبل 


وهو ديح إذا صدقه 1 مكن ذلك حتى قى أخ أو عم ٠‏ 


قوله (وَإن أفرت المرأة بك اح عل قياء ملعيل : 


على روا تن ) . 52500 


ل 


وأطلقهما فى الشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


مالا : يقبل . لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائظه . 





وهو الصحيح من المذهب 5 


8 صححه فى التصحيح 6 والحرر 03 


وجزم به فى المنور . 


14 واختاره المصئف 1 


قدمه فى النظ . 0 
و ل 3 ١‏ ْ 00 3 


والروايرٌ الدَائسّ - : لايقيل' : 


قال فى: الا نتضار : : لامك ر علمهما لد غرية لضرورة » وأن بص مق كات 


ولا عللاكت عقده. . انتهى... 0 0 : 5 


- 


وعنه : يقبل إن أدع ى زوحيتها واحد » لا اثنان . 9 


ب #هؤا اد 


أختاره القاضى وأصحابه . 

وحزم به فى الوجيز . 

وجزم به فى المخني فى مكان آخر ' 

وأطلقون فى الفروع . 

وقال القاضى ف التعليق : يصح إقرار بكر به » وإن أجبرها الأب . لأنه 


ر بعد بلوغه : أن أيام 


امع الإ ان واي لفن" 
أجره فى صفره . ا 
ام 

أو ادعى الزوجية اثنان » وأقرت لما » وأقاما بينتين : قدم أسبقهما . 

:فإن جل : تمل بقول الولى . ظ 

ذكره فى المهج » والمنتخب . 

ونقله الميمونى . 1 

وقدمه فى الفروع : | 

وقال فى الرعاية : يعمل بقول الولى الجبر . انتهى . 

وإن جهله : فسخا . نقله الميمولى . 

وقال فى المغنى : يسقطان » و بحال بينهما و بينها ولم يذ كر الولى . انتنهى ‏ 

ولا محصل الترجيح باليد . على الصحيح من المذهب . 

وقال الشيخ تت الدبن ‏ رحمه الله مقتضى كلام القاضى : أنها إذا كانت 
بيد أحدهها : مسألة الداخل والفارج . 

وسبقت فى عيون المسائل » فى العين بيد ثالث.. 

قوله (وَإِن' أَق الول ليبا به : قبل إن" كانت عير » إلا فلا 4 

يعنى : وإن لم تسكن جحبرة : ل يقبل قول الولى عليها به . فشمل مسألتينه . 
فى غير المجبرة . . 


اهم 
إحداهها : أن تسكون متكرة للإذن فى النكاح . فلا يقبل قوله عليها به . 
والثانية : أن تسكون مُقرة له بالإذن فيه . فالصحيح من المذهب : أن إقرار 
ولمها علمها به : صحيح مقبول . نص عليه . 


وقيل : لايقبل . 


0 ع 


قوله (وَإِن أ : أن فلدنة امراتف أو' أتكت : أن فلانًا رَوْعهَا 
فل" يصَّدّق المَقر لَهُ امقر إل نْدَ موت الْمُقرٌ :صم 507" 
0 قال القاضى ء وغيره : إذا أقر أحدها بزوجية الآخر » لحده » ثم صدقه : 
حل له بتكا عديد أقي: 

وشمل قوله م خم يصدق اللمقر له إلا بعد موت المقر 6 مسألتين . 


إمراهما : أن يسكت امقر له إلى أن يموت المقرء ثم يصدقه : فهنا يصح 





تصديقه » و برئه . 
عل الفعوون لاطي 
وعليه جهاهير الأصحاب . 
وفمها تخر يح بعدم الإرث . 
العَائٌ : أن يكذبه القر له فى حياة المقر » ثم يص_دقه بعد موته : فهنا 





لا يصح تصديقه . ولا برئه فى أحد الوجهين . 
وحزم به فى الوجيز . 
قال الناضظم : وهو أقوى . 
والوم, الثالي : يصح تصديقه ويرثه . 


وهو ظاهر كلام المصئف هنا . 


ب غ108 لس 


قال فى ااروضة : الصحة قول أصحابنا . ش 
قال فى الكت : : قطم به أو الخطاب » والشريف ؛ فى رءوس المسائل .. 
. وأطلقهما فى المغنى » والحرر» والشرجء والفروع . 
فامرتان . إمرنفها 
فى صحة إقرار مزوحة نولد : روايتان . 
وأطلقهما فى الفروع ؛ ؛ والمداية » والخلاصة . 
إمر اهما : يلحقها . وهو المذهب . 
ل الحرر ؛ فى « باب مايلحق من لأسي 
قال فى الرعاية السكبرى : و إن أقرت مزوجة :ولد بالقها دون ن زوجها 
وأهلها » كغير المزوجة . 
وعنه : لا يصح إقرارها : 
وقدم ماقدمه فى السكيزى فى الصغرى » والحاوئ الكتغير هنا . 
وقدمه الناظم : 
لايم 
أوادعى نكاح صغيرة بيده : فرق بينهما وفسخه حا كم . 
فأو صدقته بعد بلوغها : قبل . ش 
قال فى الرتحاية : قبل على الأظير . 
قال فى الفروع : فدل أن من ادعت أن قلانا وعبات فأنكر 5 فطلبت: 
الفرقة : 5 عليه . 
وسئل عنها المصنف ؟ فل يحب فها بشىء 
قوله ( وَإِن' قر الورة 00 مورو هم 4 بدن ليم قَصَاؤه من 
التركّة ) . 


داهمةؤ ل 


بلا تزاع, 0 الأ عا مه 
قوله إوَإِنَ 75 م ؟: زمه ينه رمي انه 4 
هذا المذهب نا يوه 
وءراده : إذا أقر من غير شهادة . 1 

فأما إذا شهد مهم عذلان » أو عدل وين : فإن المق'يثبت : 

قال فى الفروع » وفى التبصرة : إن أقر منهم عدلان »أو عدل ويمين : 
0 000 

ومراده : وشهد المدل . 

وهو معنى مافى الروظة . 

وقال فى ااروضة أيضا : إن خلف واردًا واحدا لا برث كل امال _'كبفت » 
أو أخت - فأقر بما يستغرق التركة : أخذ رب الدين كل مافى يدها ., 

قال فى الفروع فى « باب الإقرار بمشارك.فى الميراث »6 وعنه : إن أقر 
اثنانٍ من الورئة على أببهما بدين : ثبت فى حقى غيره, » إعطاء له حكم الشهادة . 
وفى اعتبار عدالتهما : الروايتان . 

وتقدم هذا هناك بزيادة . 

ارم 

يقدم ماثبت بإقرار اميت على «اثبت بإقراز الوؤثة » إذا حصات مزا'حة . 

على الصحيح من المذهب . 0 

وقيل : يقدم ماثبت بإقرار ورثة الميث على ماثبت بإفرار الت . 

قال فى الفروع ؛ ويحتمل النسوية . 


2 الازجى وحهاً 5 0 2 
و يعدم مائيت بديئة علمهما ٠‏ نص عليه > 





وهال 
قوله (وَإن أقر لخثل امْرَأة :مح . 
هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . 
قال فى الفروع : و إن أقر لجل امرأة بال : صح فى الأصح . 
قال فى النكت : هذا هو المثهور . 
نصره القاضى » وأبو المطاب » والشريف » وغيرهم . 
قال ابن منحى : هذا المذهب مطلفا . 
وجزم به فى المنور » والوجيز » ومنتخب الأدى » وتذ كرة ابن عبدوس . 
وقدمه فى الخلاصة . والخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنفلم : 
واختاره ان حامد . 
وقيل : لايصح مطلقا . 5 
ذ ثره فى الرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 
قال فى الكت ؛ ولا أحسب هذا قولا فى المذهب. 
قال أبو الحسن القميمى : لايصح الإقرار إلا أن يءزيه إلى سبب : من إرشه 
أو وصية . فيكون بينهما على حسب ذلك . 
وقال ابن رزين فى نهايقه : يصح يمال جل يعزوه . ١‏ 
ثم ذكر خلافاً فى اعتباره من الموت » أو من حينه . 
وقال القامى : إن أطلق كاف ذكر السبب . فيصح مايصح . ويبطل 
مايبطل . ولو مات قبل أن يفسر بطل . 
قال الأزجبى : كن أقر لرجل فرده » ومات المفر . 
وقال المصنف : كن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره . 
قال فى الفروع : كذاقال . 
قال : ويتوجه أنه هل يأخذه <ا ََ » كال ضَائم ؟ فيه الملاف . 


0115 


ا بلام١‏ ل 


فائرتان . إعرنلها 
قال فى القاعدة الرابعة والْمّانين : واختلف فى مأخذ البطلان . 
فقيل : لأن الجل لابلك إلا بالإرث والوصية . فلو صح الإقرار له : تمك 
بغيرها . وهو فاسد . فإن الإقرار كاشف للك ومبين له لاموجب له . 
وقيل : لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها . وهي مستحيلة مع 
الجل . وهو ضعيف . فإنه إذا صح له الملاك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه . 
وقيل : لأن الإفرار للحمل تعليق له على شرط الولادة . لأنه لاءللك بدون 
خروجه حي . والإقرار لايقبل التعليق 
وهل طريقة ان فقيل ؟.: عن أظهر :: 
ولرجع المسألة حينئذ إلى 'ثبوت املك له وانتقاله . انتهى . 
الَائمٌ 
لوقال « لاحمل على" ألف حماتها له © ونحوه : فهو وعد . 
وقال فى الفروع : و يتوجه يازمه . 
كقوله « له على ألف أقرضنيه © عند غير الميمى 
وجزم به الأرعن : لايصح ظ كأفرضنى ألفا . 
قله إن رانك وكا دن لحر ا 
بلا تزاع . حيث قلنا : يصح . 
قوله ( ون" ولتهماً حيين : فيو ينما سواه ال و وال نقى 
نَ حَامدٍ )4 : 
وهو الذهب:: 
جِْم به فى الوجيز ٠‏ والنظلم ؛ والمنور » ومنتخب الأدى » وتذكرة ابن 


عيدوس 4 ونجر بد المناية 04 واغرر 4 والرعاية الصغرى 34 والحاوى 


وقدمه فى الفروع . 00002ب . 
وقيل : يكون بينهما أثلان .  .‏ , 
. وتقدم فى .كلام الميبى : * 


٠ . محل الحلاف : إذا لم يعزة إلى مايقتضى التفاضل‎ ٠ 
فأما إن عزاه إلى مايقتذئ التفاضل: كإرث » ووصية  عمل به قولا واحدا ؛‎ 


وتقدم كلام القاضى '.! 

قوله ( نأل كير َي ينآل م يصدقة : بطل إقرارة 
ف أَحَدِ الوَحِبَين ) : 

وو الي 0 


قال فى الحرر : هذا المأهب . 

قال فى النظ ؛ هذا المشهؤن”. 

وصحه فى التصحيح » وغيره . , 

وجزم به فى الوجيز » وغيرة . 

وقدمه فى الفصول “و 08 » وال ولاق ؛ » والرعايتين ؛ و والحاوى الصغير» 2ش ' وغير مم 

5 ف لآخَرٍ مو 002 امكل إن بت 0 كل 4. 1 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والشرح » وشرح ابن منجى . 

قعل المذهب : يقر بيده ٠0.‏ الل 00 

وعلى الوجه الثانى : أيهما غير قوله :ل يقبل ٠.‏ 000 ا' 

وعلى المذهب : إن عاد المقر فادعاه لنفسه ء أو الثالث : قبل منه . ولم يقبل 
بعدها عود امقر له أولا إلى دعواه . 


ولوكان عوده إلى دعواه قبل ذلاك : ففيه وجهان ٠.‏ 


عاوة| ا 


وأطاءة مافى اغلرر وال » والرعايتين » والحاوئ وإلفرو : 
1 ارد م تقاراد الدروع 


وجزم فى المنور بعدم القبول . 

وهو ظاهر كلامه فى الو حيز. 

وق 8ن افر قدا 4 أرندون القع أن الى ره قير بو فير ونين 
الأموال على الأول . اه 

وعلى الثانى : حك بحر يتهما . 

ذ كر ذلك فى الحررء والرعايتين » والحاوئ » والتقم » وغيرهم ٠‏ 


لدا .و6 ده 


باب ماعحخصل به الإقرار 
اقيم 
تقدم فى « مسري الطلاق وكنابته » هل يصح الإقرار بالخط ؟ . 
وتقدم أيضاً فى أول « كتاب الإقرار » 


5-2 


0 عَليْهِ ألما . فقآل « 2 » أو مأَجَلْ » أ 
«صدقت © ] مقر ببا» أوذ يتملك »كان م2 4 
ا 
١و‏ إن قال « أنا أقر » أو « لا أنكر » يكن مقراً 4 : 
وهو الذهب . 


قال فى الفروع 1ك . ن مقر فى الأصح . 

وحزم به فى الحداءة»والماهب » واللخلاصة » والتاخيص » والمنى » والشرح 2 
وشرح ابن منجى » ومنتخب الأدى » وغيرهم . ظ 

وقيل : يكون مقراً : 

حزم به فى الوجيز» وان عبدوس فى تذ كرته . 

وصحه فى النظ فى قوله « إفى أقر » 

وأطلقبما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقال الأزجى : إن قال « أنا أقر بدعواك » لا يؤر . ويكون مقراً فى قوله 
«لاأنكر». 

قوله (وإن قال تورات لكين عا 1 و«عسى» أو" «لم]ك «( 


0 ء. ّ.ى 5 ظ_- عن ءّ. 0 
و«داظن » أو «احستٌ»ا «أقدة 1 '< خذ »> أوداتزن » 
3 و ر و احكى 0 20 


ا 
ى ىو * ءَ, 0-6 2 5 + .- 59 
او لاخر ر هاو «افتح كك »ل' كن مقر ) 


أو 


- 


لانراع. 


قوله ( وَإِنَ ًا قال م أن مُقرٌ» 0 «خُذها» أو انهه دايسا 


0# 


وآ حرزهاً » أو « هى اح «( 1 0 مُقرا ؟ عل وَجَْيْنَ ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » وار » والفروع » والرعايتين » والحاوى . 
وأطلقهما فى المستوعب فى ذلك . إلا فى قوله « أنا مقر » . 

وأطلقهما فى التلخيص . فى قوله « خذها » أو « اتزنها » . 

وأطلقهما فى الخلاصة » فى قوله « أنا مقر » 

مر ها : يكون مقرا 


و هو الذهب ٠.‏ 





موجه ف التصحيح عو لصحيح اخر ر 

وجزم به فى الوجيز . 

وصحيحدة ف النقلم ف قوله 2 إلى مقر 6 . 

وحزم به ان عيدوس ف تذ رئة 5 

واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 

والوم, الثالى :لا يكون مر 

حرم به فى ألأنور . 

وجزم به الناظم فى غير قوله « إلى مقر » 

وقدمه فى الكافى » فى قوله « خذها » أو« الزنها » أو «هى صحاح 6 : 
قال فى القواعد الأصوية : أشهر الوجهين فى قوله « أنا مقر » أنه لا يكون 


قرارا . 


وحرم به فى المستوعب 7 
م١١‏ الإنصاف ‏ ج ١١‏ 


م16 سا 


فوائر . ارد ولى 

قال ابن الزاغونى : قوله «كأنى جاحد لك » أو « كآنى ححدتك 

حقك » أقوى فى الإقرار من قوله « خذه » . 
امام 

لوقال « أليس لى عليك ألف ؟ » فقال « بلى » فهو إقرار . ولا يكون 
درأ بكوله « نعم 6. | 

قال فى الفروع : ويتوجه أن يكون مقراً من عامى . كقوله « عشرة غير 
درم 6 بأزْمه اسمة . 

قلت : هذا التوجيه عين الصواب الذى لاشك فيه . وله نظائر كثيرة . 
ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العر بية . فكيف حك بأن العالى يكون. 
كذيك ؟ هذا من أبعد ما يكون . 

وتقدم فى « ياب صر يح الطلاق وكنايته © مايؤ بد ذلك . 

قال فى الفروع : و يتوجه فى غير العامى احتمال . وما هو ببعيد . 

وفى نهاءة ابن رزين : إذ قال « لى عليك كذا ؟ » فقال « نم 6 أو «بى» 
فقر. 

وفى عيون المسائل : لفظ الإقرار تاف باختلاف الدعوى . 

فإذا قال «لى عليك كذا ؟ » خواءه دنم » وكان إقراراً . وإن قال « أليس 
لى عليك كذا ؟ » كان الإقرار ب « بلى » . 

وتقدم نظير ذلك فى أوائل « باب صر يح الطلاق وكنايته 6 . 

امال 

اوقال « أعطنى ثوبى هذا » أو « اشترثوبى هذا » أو « أعطنى ألفا من 

الذى لى عليك » أو قال « لى عليك ألف » أو « هل لى عليك ألف ؟ © . 


3 


فقال فى ذلك كله « نم » أ و« أميلق و » أو « حتى أفتح الصندوق » أو 
قال « له علي ألف إلا أن بشاء زيد » أو 2 إلا أن أقوم » أو « فى عل الله » فقد 
أفر به فى ذلك كله . 

وإن قال « له على ألف فما أظن ن 6 لم يكن قرا + 

قوله ( وَإِنَ قال « له عل ألف إن شَاء الل » ) 

فقد أ رمها. ونص عليه . 

وكذا إن قال « له على ألف لا يازمنى إلا أن يشاء الله » . 

وهو المذهب فبهما . 

وعليه الأصحاب . 

وهو من مفردات المذهب فى قوله « إلا أن يشاء الله © . 

وفمهما احتهال لا يكون مقراً بذك 


2 وى 


فابرمٌ 

وقال « بعتك «( أو هم زوءتك 6 أو« قبات إن شاء لَه » صحء كالإقر اراء 

قال فى عيون المسائل كا لو قال « أنا صانم غداً إن شاء الله © نصح نيته 
وصومه . و يحون ذلك تا كذ 

وقال القاضى : يحتمل أن لا نصح العقود . لأن له الرجوع بعد إيحابها قبل 
القبول » مخلاف الإقرار . 

وقال ف الجرد : ف 2 بعتك «( أو 2 زودتك إن شّاء الله «( 1 2 بءتك إن. 
شت » فقال « قبات إن شاء الله 6 صح . اتتهى 

٠. 5‏ 20 20 ع سل كم صما 

قوله ( وَإِن قال « إن قدم فلان فل 
ا . 


يعنى : إذا قدم الشرط . وكذا فى نظائره . 


ضر 


عل ألف © 1' يكن 


2 

وهذا المذهمب ٠.‏ 

و عليه هاهير الأأصحاب ٠.‏ 

وقيل : بصح فى قوله « إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا» وسيحكى 
المصنف اللحلاف فى نظيرتها . 

نش لا ولس الف ا ل ام 8 قر افير 

قوله ( وَإِنْ قال « له على الف إن قدم فلان » فعلىوجوين 4 . 

يعنى : إذا أخر الشرط . 

وأطلقهما فى اغخحر رء والشرح » وشرح ابن منجى » والرعابتين» والحاوى» 


والنظم » والفروع . 


أمر لها : لايكون مقرأ ٠‏ 





وهو المذهب . 

حزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة . 
وقدمه فى المغنى » ونصره . 

والومم الثانى : لا يكون مقراً . 

وهو ظاه ركلامه فى الوجيز . 

واختاره القاضى . 


فالرة 


مثل ذلك فى الحسكم :.لو قال « له على ألف إن جاء المطرء أو شاء فلان » 
خلا ومذهيا ٠.‏ 
قوله ( وَإِنْ َال « له عَلْء لف إِذَاجَاء رأ الشهر »كن إقرَارًا) . 
وهذاالمذهب. 


و عليه الأصحاب 3 


ب ه»ؤ عد 


قال المصنف والشارح : قال أصحابنا : هو إقرار . 

قال فى الخرر : فمو إقرار . وها واحداً . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وفهها نر 92 فى المسألة الأنية بعدها . 

وأطلق فى الترغيب فهها وحهين 

وذ كر الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما . 

فيكو ن فمهما و<هان . 

فائرء 

لو فسره بأجل أو وصية : قبل منه . 

قوله ١‏ وَإِنَ آَل « إذا حا َأ 5 قله 1 ال فل 
وَحبَين ) . 

وأطلقهما فى الحرر » وشرح ابن منجى » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

أمرا : لايكو ن مقر ا 





وهو المذهب . 

وعليه جهاهير الأضعانن : 

قال المصنف » والشارح : قال أصحابنا : ليس بإقرار . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره. 

وصححه فى الداية » والماهب » والمادى » والخلاصة , وغيرهم . 
والوعم الثابى : يكون إقراراً : 


و ب جيه فى التصحيح . 


وهوالمذهب . 

جزم به فى الهداية » والملأذهب » والمستوعءب » واللخلاصة » والشرح ؛ وشرح 
ابن منحا» و النقلم : 

وقدمه فى المغنى » ونصره . 

وقيل : يكون مقراً . 

اختاره القاضى . 

وأطلقهما فى الحرر» والفروع » والرعايتين » والحاوى . 

قوله (وَإِنْ َال « إن سَبِدَ فلن هَبْوَ صَادق » احتمل وَجْمَيْن ) . 

وكذا قال ف المداية . ش 1 

وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب ء والبلغة » واغخرر» والشرح » وشرح 
ابن منجى » والرعايتين » والحاوى الصغير . 





صدقه إلا مع ثبوته . فيصح إذن . 
صحه ف التصحيح » و النفلم ؛ وتصحيح الحرر . 
وجزم به فى الوحيز . 
وقدمه فى الخلاصة . 
والومم الثانى : لا يكون مقرأ . وهو المذهب . 


قدمه ف الفر ودع 5 


بنو5ؤة ب 


بإب الحسكم 
فما إذا وصل بإقراره مأ يغيره 
قوله (إذَا وَصَلَّ به مقط مثل أن هول8 له عل أل" 
ترم » أذ« به » أو « أن رةه ا الف ون عن خر» أن 
د تَكمَلتُ بوعل ألى بالميآر» أ «ألفة إلا ألهاء ؤم الأب تمائة » 


رمه الألف )د 

ذكر المصنف مسائل . 

منها : قوله « له على ألف لا تازمنى » فيلزمه الألف . على الصحيح من 
الذمب : 


وعليه الأصماب , 

وحكى احال : لايلزمه . 

ومنها : قوله « له على ألف قد قبضه ء أو استوفاه » فيلزمه الألف بلا نزاع . 

ومني : ترل باه على ألف من ين خر » أو « تكفلت به على أنى بالخيار » 
غيازءه الآاف . على الصحيح من الماهب . 

ولم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 

قال فى الرعاية اللكبرى : والأظهر بلزمه مع ذكر الجر وتحوه . 

واختاره أبو االحطاب » والمصنف » والشارح » وغيرهم . 

وجزم به فى الهداية » والمذهبء وانالاصة » والسكافى » والمغنى » والوجيز» 
والمنور » ومنتخب الأدى وغيرمم . 

وقيل : لا يلزمه . 

قال ابن هبيرة : هو قياس المذهب . 


لمع؟ؤ مس 


وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله فى قوله «كان له على وقضيته © . 
واختاره القاضى » وابن عبدوس فى تذ كرته 
وأطلقهما فى ارر ؛ والنظم » والرعايتين » والفروع » وغيرهم . 
فاثرئان . إعرالحما 
مثل ذلك فى الح : أو قال « له على ألف من تمن مبيم تلف قبل قبضه > 
أو م / أقبضه » أو « مضار بة تلفت » وشرط 5" ضمانها 6 ما يفمله الناس عادة 
مع فساده : خلافاً ومذهيا . 
ويأنى قر يبأفى كلام المصنف « و قال : له على ألف من من مبيم لم أقبضه > 
وقال المقر له « بل دين فى ذمتك © . ١‏ 
الاسم 
لوقال « عل من تمن مر ألف » لم يازمه وجها واحدا . 
أعنى إذا قدم قوله « على من ثمن حمر © على قوله « ألف » . 
.ومن مسائل المصدف : لو قال « له على ألف إلا ألنا © فإنه يازمه ألف قولة 





٠. واعداً‎ 

ومنها : لو قال « له على ألف إلا ستّاثة » فيازمه ألف . على الصحيح من, 
المذهب » وعليه جماهير الأسحاب . لأنه استثنى أ كثر من النصف . 

وقيل - يصح الاستثناء فيلزمه أر بعاثة 5 

ويأتى ذلك فى كلام المصنف فى أول الفصل الذى بعد هذا . 

وتقدم ذلك أيضا فى « باب الاستثناء فى الطلاق 6 . 

قوله د وَإِذا قل 2 كن 1 1 لف وقضيتة «6 أ 2 قفضلت مده 

1-0 11 7 7 

ان « فَقَآلَ ارق : ليس 0 رَارٍ 4 قوله مم عبن 4 . 


وهو المذهب 5 
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اختاره القاضى . 
وقال : لم أجد عن الإمام أحمد رحه الله رواية بغير بهذا . 
قال أو يعلى الصغير : اختاره عامة شيوخنا . 
قال الزركشى : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية جماعة . 
وجزم به الجهور : الشريف » وأنو الخطاب » والشيرازى » وغيرهم . 
وجزم به أيضاً فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى الخحرر ء والفروع » وغيرهما 
وصمحه فى الخلاصة » والنظم » وغيرها 
وعنه : يقبل قوله فى المسماثة مع عينه . ولا يقبل قوله فى اميم . 
وقال أبو اتخطاب : يكون مقراً مدعيا للقضاء . فلا يقبل إلا ببينة ٠‏ فإن لم 
تسكن بينة : حلف المدعى « أنه : يقبض و : 1 »6 واستحق . 
وقال : هذا رواية واحدة . 
ذكرها ان أبى مومى . 
قال فى الفروع : وعنه يكون مقرا . 
اختاره ان أبى موسى » وغيره , 
فيقم بيئة بدعوآاه » و حلف خصمه . 
اختاره أنو الحطاب ء, وأنو الوفاء » وغيرها . 
كسكوته قبل دعواه . انتهى . 
قات : واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 
وقدمه فى المذهب » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وعنه : أن ذلك ليس واب . فيطالب برد الجواب . 


قال فى الترغيب » والرعاية : وهى أشهر . 
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فوائر . ارُولى 

لو قال « برت منى » أو« أنرأتنى »6 ففمها الروايات المتقدمة . 
قاله فى الفروع . 
وقال : وقيل : مقر . 

الام 
لوقال «كان له على » وسكت : فهو إقرار . 
قاله الأصماب ١‏ 
ويقخرج أنه ليس بإقرار . 
قاله فى الحرر » وغيره . 

الااك 
لوقال « له على ألف وقضيته 6 ولم يقل « كان » ففيها طرق للأصحماب . 


أمرها : أن فمها الرواية الأولى . 





ورواية أ الطاب ومن تابعة . 

ورواية مالئة : يكون قد أقر بالحق » وكذب نفسه فى الوقاء . فلايسمع منه » 
وأو أنى يبينة . 

هلاه العآريقة © هن اليديحة سو الذهب:. 

وقدمها ف الفروع؛ وغيره ٠.‏ 

وقد عاءت المذهب من ذلك . 

الطريفٌ المَائْئَ : ليس هذا يحواب فى هذه المسألة . وإ نكان جواباً فى الأولى 


إلنناؤخ سم 


اريف امال : قبول قوله هنا . و إن لم نقبله فى التى قبلها . 
اختاره القاضى وغيره . 
الطر يف الرابعئ : عكس التى قبلبا . وهى عدم قبول قوله هنا » و إن قبلناه 
فى التى قبلها . ٠‏ 
واختاره المصنف » وجماعة من الأحاب . 
القائر الا بعر 
قوله (وَيص استثئاه مَادُونَ التُملف ) . 
تقدم َّ الاستئناء فى « باب الاستئناء فى الطلاق © . 
ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه اكلام . 
على الصحيح من المذهب . 
قال الناضم » وغيره : وعليه الأصحاب . ونص عليه . 
وذكر فى الواضح لابن الزاغوتى رواية : يصح الاستثناء » ولو أمكنه . 
وظاهر كلامه فى المستوعب : أنه كالاستثناء فى المين . على ما تقدم فى 
« كتاب الأعان » . 
وذ كره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
وقال : مثله كل صلة كلام مغير له . 
واختار : أن المتقارب متواصل . 
وتقدم هذا مستوفى فى آخر « باب الاستئناء فى الطلاق 6 فليراجع 
قوله ( وَلاً نصح اسْتدكاه مرَاد عليه ) 
يعنى : على النصف . ظ 
وهوالمذهب . 


وعليه جماهير الأصحاب . 


حت جف 


حتى قال صاحب الفروع فى أصوله : استثناء الأ كثر باطل عند الإمام أحمد 
ر حه الله و أصحابه : 

ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله فى الطلاق فى رواية إسحاق 

قال فى النكت : قطم به أ كثر الأصحاب 

قال المصنف ف المغنى : لاتختلف المذهب فيه . 

وجزم فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وصدحه فى الرعاية » وغيره . 

وهومن مفردات المذهب . 

وقيل : يصح استثناء الأكثر . 

اخقاره أو بكر الخلال . 

قال فى الكت : وقد ذ كر القاضى وجها ‏ واختاره ‏ فما إذا قال « له على 
ثلائة إلا ثلاثة إلا درهمين » أنه يازمه درهمان . 

قال : وهذا إها حىء على القول بصحة استثناء الأ كثر . 

قوله ( وَف اممتثناء النمئف : وَجْهَان ) . 

وحكاها فى الإيضاح روايتين . 

وأطلقهما فى الهدابة » والإيضاح » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والجرر» والكاى والحادى » والمئنى » والشرحء والحاو ى الصغير » والتلخيص » 
والباغة » والقواعد الأصولية » والزركشى . 


أم فيا : اصح ٠.‏ وهو المزذهب 5 





قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب . 


واختاره الفرق » واءن عبدوس فى تذ كرته . 


سا د 


قال ابن عقيل فى تذكرته : ومن أقر بشىء » ثم استثنى أ كثره : لم بصح 
الاستثناء . ولزمه جميم ما أفر به . 

فظاهره : صحة استثناء النصف . 

قال فى النور » ومنتخب الأدى : ولا يصح استثناء أ كثر من النصف 

فظاه رهما : صحة استثناء النصف . 

وححه فى الرعاية الكبرى 

وقال فى الصغرى : يصح فى الأقيس . 

وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى اللخلاصة ؛ وشرح ابن رزين . 

والومم الثالى : لايصح : 

قال الشارح » وابن منجى فى شرحه » وشارح الوجيز : هذا أولى . 

قال الطوفى فى متصره فى الأصوا ل وشرحه : وهو الصحيح من مذهينا . 

وصحمحه الناظم . 

واختاره أو بكر : 

وقال ابن عقيل فى الفصول : وقال طائفة : الاستثناء جائز فيا لم يبلغ النصف 
والثاث 

قال : وبه أقول . 

وتقدم ذلك مستوفى أيضا فى « باب الاستثناء فى الطلاق »6 . 

قوله ١‏ إن قألم 0 هذ غلا اميد المَشَرَةٌ 0 إل و وَاحَدًا 1 مه لمر 
لسلعة : إن مام [ لأَوَاحدًا .متاك «هو المُستشى » قبل 1 : طََِ 
وَحَبان © . 

وأطلتهما فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وشرح ابن منجى . 


هناخ عد 


أمرضها : يقبل قوله . وهو المذهب . 





اختاره القاضى » وغيره . 

وصيحه المصئف والشارح » وشارح الوجبز » والناضم » وصاحب التصديح > 
وابن منحى فى شرحه . 

قال فى الفروع : قبل فى الأأصح ٠:‏ 

وجزم به فى الوجيزء والمنور. 

وقدمه فى الحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

والومم الثالى : لايقبل . 

اختاره أنو امطاب . 

فائرتان, . إمر اهما 
لوقتل » أو غصب الجيع إلا واحداً : قبل تفسيره به » وجبا واحداً . لأنه غير 
متهم . لحصول قيمة المقتو لين أو المخصوبين » أو رجوعهم للمقر له.. 
العام 

لوقال « غصبتهم إلا واحداً © فانوا أو قتلوا إلا واحداً : صح تفسيره به . 

وإن قال « غصبت هؤلاء العبيد إلا و احداً ) صدق ف تعيين الباق . 

قوله (وَإِنَ آل « له هذو الدَارُ إِلآَهَدَا البنت» أَوْ «هّذه التارُ 
له وعدا ابت لى » 1 مله ) : 

بلا نزاع . 

وإن كان أ كثرها . 

وإن قال « له هذه الدار نصفها © فقد أقر بالنصف . وكذا نحوه . 

وإن قال « له هذه الدار ولى نصفها » صح فى الأقيس . 

قاله فى الرعاية الكبرى . 


لداهلياؤا مد 


وقال فى الصغرى : بطل فى الأشهر . 

قال فى الحاوى الصغير : بطل فى أصح الوجهين . انشبى .. 

والصحيح من المذهب : أن اللملاف هنا مبنى على لحلاف فى استثناء النصف 
على ماتقدم . 

قال فى الفروع : ولو قال « هذه الدار له إلا ثلثيها » أو « إلا ثلاثة أرباعها » 
أوه إلا نصفها 6 فهو استثناء للا كثر والنصف . قاله الأسصحاب . 

قوله (١‏ وَإِنْ قآل دله 1 درهمان ظ ولاق" إل درْهميْن 3 5 مه 
عل دهم" وَدِرْكم إِلأدرْتما » قبل يتصح” الاستثتا ' علَ وين ) . 

وأطلقهما فى الغحررء وشرح ابن متحى » والهدابة » والمأهب » والبلغة » 
والتلخيص - إذا قال « له غلى درهمان وثلاثة إلا درهمين » ١س‏ يصح الاستثناء . 
على الصحيح من المذهب رفم إحدى الجلتين . 

وقال فى الفروع : لم بصح فى الأصح . 

قال المصنف : وهذا أولى . ورد غيره . 

وجِزم به فى المنور . 

وقدمه فى الخلاصة » والشرح . 

والوعر الثائى : يصح . 

صمحه فى التصحيح » والنظم . 

وحزم به فى الوجيزء وتذ كرة ابن عبدوس . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

قلت : وهو الصواب . 

لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجم إلى الكل . 

قال فى القواعد الأصو لية : صمح جماعة أن الاستثناء فى السألتين لا يصح . 
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وما قالوه ليس بصحيح » على قاعدة المذهب . 

بل قاعدة المذهب : تقتضى سعة الاستثناء . 

وأما إذا فال « له عللّ درم ؛ ودرم » إلا درهان »فإن قلنا : لايصح استثناء 
النصف » فهنا لا يصح بطر يق أولى . 

وإن قلنا : يصح » فيتوجه فمها وجهان » كالتى قبلها . هذا ما ظبر لى . 

وإنكان ظاهر كلام المصنف واللحد : الإطلاق . 

قال فى الرعايتين والحاوى : والاستثناء بعد العاف بواو يرجم إلى الكل . 

وقيل : إلى ما يليه . فلو قال« له علي درمم ودرمم » إلا درهماً » فدرثم على 
الأول إن صح استثناء النصف » وإلا فاثنان . 

وجِزم ابن عبدوس فى تذ كرنه : بأنه يلزمه درههان . 

وجزم به فى المداية » والخلاصة » والتلخيص » والمنور . 

وقدمه فى المذهب » والشرح . 

قال المصنف فى المغنى : وهو أولى . 

وصحح أن الاستثناء لاير جم إلى اجميع : 

ورد قول من قال : إنه يرجم إلى اللجيع . وازوم درهمين فى هذه المسألة . 
وهو المذهب . 

قوله ( وَإِنْ آل ده 7 2 
ف أحد الول ) . 


وهو الملذهب 2( حم للمستئى : 


كم اتن 


ا م 


وصححدحدةه ف التصحيح 2( والنظم ٠.‏ 
وجزم به فى الوجيز» وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور » وغيرهم . 


وقدمه فى.الخرر 6 وغيره 1 


/7و11 سل 


قال فى الرعايتين » والحارى : وإن قال « <سة إلا درهمين ودرها ) وجب 
خهسة ؛ على أن الواو لاجمع » و إلا فثلاثة . 

والومر الثالى : يلزمه ثلاثة . 

وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منحّى » والفروع . 

3 3 ثُ 2-4 6 20 0 ل ا لان 

قوله ( ريصح الامْتثناء من الاستئناء . فإذا قال « له على سبعة 

فت اس آء 2 سِ 0 ص 2 ل لم 

إلاثلاثة إلادرها » لزمة خسّة 4. 

لأنه من الإثبات أ » ودن الننى إثبات 0 

وحزم به الذنى 3 والحرر 03 والشرح 2( والفروع 3 وغيرهم من الاصحاب . 
لأنه أثيت سبعة . ثم ننى منها ثلائة . ثم أثثبت واحدأ . و بقى من الثلامة المنفية 
در وان مستثئليان دن السيعة ٠.‏ فيكو نَ مقر | مخمسة 8 

.ه ب 5 0011 27272 0 ا 2 و مرم 

قوله (وَإِنَ قال « له على عشرة إلا خحسة إلا ثلاثة إلادرهمى 

ف ام 0 لذ ركمل 207 تيعي 1 2 

إلادرها » لزمّه عشرة فى احد الوجوه ) . 

إن بطل استئناء النصف . والاستثناء “كن الاستثناء باطل 6 بعوده إلى ماقيله 
لسكاياء ‏ تسكوتةا. 

قاله فى الفروع : 

وهذا الوجه : اختاره أنو بكر . 

وصحححده 2 ألتصحيح . 

وف الآخر : يأزمه ستة . 

حزم به فى الوجيز» والمنور . 

٠: الناظم‎ 2 

قال الشارح : لأن الاستثناء إذا رفع الكل » أو الأ كثر : سقط » إن 
وقف عليه . 

م ؟١‏ الإنصاف_ ج ١١‏ 


حدملا -- 


وإن وصله باستثناء آآخر : استعملناه . 

فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثانى » لأن الاستثناء مع المستثنى عبسارة .. 
عما بق . فإن عشرة إلا درم عبارة عن لسعة . 

فإذا قال « له على عشرة إلا خسة إلا ثلائة » صح استثناء النجسة . لأنه 
وصلها باستثناء آآخر . ولذلاك صح استثناء الثلائة والدرهمين . لأنه. وصل ذلك 
باستثناء آآخر . والاستثناء من الإثبات قٍِ » ومن الننى إثبات . 

فصح استثناء الجسة . وهى نفى . فبقى خمسة . وصح استثناء الثلاثة » وهى 
إثبات . فعادت ثمانية . 

وصح استثناء الدرهمين . وهى نفى فبقى ستة . 

ولا يصح استثناء الدرهم » لأنه مسكوت عنه . 

قال : ويحتمل أن يكون وجه الستة : أن يصح استثناء النصف . ويبطل 
الزائد . فيصح استثناء النخسة والدرهم . ولاايصح استثناء الثلائة والاثنين .انتهى . 

وقال ابن منجى فى شرحه : وعلى قولنا يصح استثناء النصف . ولا يبطل 
الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء » يازمه ستة . لأنه إذا صصح استثناء 
اللجسة من العشرة بقى خمسة . واستثناء الثلائة من الخسة لا يصح . لسكونها 
أكثر. فييطل. ويلى قوله « إلا درهمين » قوله « إلا حسة »© فيصح . فيعود 
من الجسة الخارجة درهان . خرج منها درم بقوله « إلا درم » بقى درهم . 
فيضم إلى الدسة تسكون ستة . انتهى . 

وهو مالف لتوجيه الشارح فى الوجبين . 

وف الوحه الآخر : يلزمه سيعة . وهو مبنى على صعة الاستثناءات كلها » 
والعمل بما تؤول إليه . 

فإذا قال « عشرة إلا خمسة »© نفى خمسة . 
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فإذا قال « إلاثلاثة » عادت ثمانية . لأنها إثبات . 

فإذا قال « إلا درهمين » كانت نفيأ . فيبقى ستة . 

فإذا قال 2 إلا درها »)كان مثبتا . صارت سيمة ٠.‏ 

قاله الشارح 85 وهو واضح . 

وقال ابن ماحى م وعلى قولنا : لاريصح استئناء النصف ( ولا يبطل الاستثناة 
من الاستثناء : يلزمه سبعة . لأن استثناء المجسة من العشرة لايصح . واستثناء 
الدرهين من الثلائة لا,يصح : واستئناء الدرهم من الدرهمين لصح 1 

بق قوله « إلا ثلائة © ميحا . فتصير منزلة قوله « إلا عشرة » إلا ثلاثة » 
فيازمه سيعة 5 انتهى 5 

وهذه طريقة أخرى ف ذلاك 5 

( َف الْوَجْه الآخر : يلزمه تمآنية ) . 

قال الشارح : لأنه يلهى الاستثناء الأول . لكونه النصف . 

فإذا قال « إلا ثلاثة © كانت مثبتة . وهى مستثناة من اللّسة . وقد بطلت . 
فتبطل الثلاثة أيضاً . و ببق الاثنان . لأنه_! ننى » والن يكون من إثبات . وقد 
استثناء الواحد من الاثنين . لأنه نصف . انتهى . 

وقال ابن منجى فى شرحه : وعلى قولنا : لايصح استثناء النصف » و بيبطل 
الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء : يلزمه ثمانية . لأن استثناء الجسة 
لاريصح : وإذا ل يصح ذلك 5 وى المستثنى مئه قوله 2 إلا ثلاثة 6 . 

فينبغى أن يعمل عمل » لكن وليه قوله 2 إلا درضين »6 ولا يصح 5 لأنه 
٠ 2‏ وإذا لم يصح ولي قوله « إلا درها 6 قوله « إلا ثلاتة 6 . فعاد منها 
الدرمم إلى السبعة الباقية . فيصير المجموع كانية . اتتهى . 


- ءلمو دا 


كاف الشارح اها ف توحجمهه : 

وكلام الشارح أقمد . 

وناك كلاية ف الركت لتوديه هذى الاوحه كاما وما نظر عليه منها 5 

وف المسألة وجه خامس : يازمه خهسة إن صح استثناء النصف . 

جزم به أبن عبدوس فى تذ كرته . 

وقذمه ف النفلم 4 والرعايتين 04 والحاوى الصمير : 

وقال فى الفروع : والأشبه إن بطل النصف خاصة : فهانية . و إن صح فقط : 
لدمسة . وإن عمل عا يؤول إليه جملة الاستثناءات : فسبعة . انتهى . 

وقال ف الحرر َ قبل بأزمه ب إذا دنا استثناء النصف ‏ ح#سة )2 أو ستة ؟ 
على وحوين . 

وإذا : تلصعحدحه : قبل بلزمه عشسرة 2 أو عمانية على وحهين ٠.‏ 

وقيل : يازمه سبعة عامهما جميما . 

وقال ف الخنى ح ف مسألة المصنذف 0 بطل الاستئناء كله على أحد الوحهين 2 

. تح 8 . د م - 
وصح فى الآخر. فيكون مقرأ سبعة . انتهى . 

وقال فى النكت ‏ على وجه ازوم الخمسة ‏ إذا قلنا بصحة استثناء النصف . 
لأن استثناء النصف صحيح » واستثناء ثلائة من خمسة باطل . فيبطل مابعده . 

وعلى وحه زوم الدتة 6 لأن أستئناء النتصف دياع 6 واستثئناء ثلاثة من 
حلسة باطل وحوده دذمة . واستدناء انين من حّسة صصح 9 فصار المقر به : 

وعلى الوجه الثالث : الكلام بآخره . ويصح الاستثناءات كلها . فيازمه 


سيهة 5 وهو واضح ٠‏ 


إلمؤ سد 


قال : وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة » بناء على أن الدرهم مسكوت عنه 
ولا يصح استثناؤه . 

قال : وفيه نظر. 

وأراد بذلك ‏ والله أعر الشارح . على ماتقدم من تعليله ٠‏ 

وقال عن وجه المّانية : لأن استثناء الجسة باطل » واستثناء الثلاثة من غيره 
صحيح » يبقى سبعة . واستثناء الاثنين باطل » واستثناء واحد من ثلائة صحيح » 
بزيده على سبعة . 

وقال بعضهم ‏ على هذا الوجه ‏ استثناء خمسة وثلاثة باطل . واستثناء اثنين 
من عشرة صحيح . واستثناء واحد من اثنين باطل . 

قال : وفيه نظر . 

وقال ‏ عن قوله « وقيل : يلزمه سبعة علمهما جميما  »‏ أى سواء قلنا : 
يصح استثناء النصف » أو لا . 

وهذا بناء على الوجه الثالث . وهو تصحيح الاستثناءات كلها . على ماتقدم . 

قال : وحكاية المصنف هذا الوجه مبذه العيارة : فها شىء . وأحسبه 
لو قال : وعلى الوجه الثالث يازمه سبعة : كان أولى . 


تفسسم 

مبنى ذلك : إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل . فهل ياغى ذلك الاستثناء 
الباطل وما بعده » أو يلثى وحده و برجم ما بعده إلى ماقبله ؟ 

وحزم به فى الغنى . 

قاله فى تصحيح الخرر . 

أو ينظر إلى مايؤول إليه جملة الاستثناءات ؟ . 

اختاره القاضى . 

قاله فى تصحيح الخرر» فيه أوحه 1 


كلما ل 


وأطلقبما فى الغحرر ؛ والطوفى فى شرح مختصره فى الأصول » وصاحب القواعد 
الأصولية . 

قال فى الرعايتين » والحاوى : لوواستئنى مالايصح » ثم استثنى منه شيثًاً: بطلا . 

وقيل : برجم مابعد الباطل إلى ماقبله . 

وقيل : يعتبر مايؤول إليه جهلة الاستثناءات . 

زاد فى السكبرى : وقيل : إن استثنى الكل أو الأ كثر » واستثنى من 
الاستثناء دون النصف الأول : صح . وإلا فلا . 

قوله ( ولا 3 الامنتثتاه من غير لجنس . نص عَكئه . كوا آل 
دل عل مِانهدِرْم إلا توا لمن المانةٌ) . 

هذا المذهمب ٠‏ مطاف إلا مااستثنى . 

وعليه جماهير الأصحاب . 

وقطم به كثير منهم . ونص عليه . 

وهو من مغردات المذهب . 

وقال بعض الأصحاب : يازم من رواية صحة استئناء أحد النقدين من 
الآخر : صحة استثناء نوع من نوع آخخر . 

وقال أبو الخطاب : يلزم من هذه الرواية : صحة الاستثناء من غير الجس 

قال المصنف والشارح : وقال أنو الطاب : لا فرق بين العين والورق وغيرهما 
فيازم من صحة استثناء أحدههما صحة استثناء الثياب وغيرها . 

قلت : صرح بذلك فى الهداية . 

وقال أنو ممد الميمى: اخقاف الأصحاب فى صحة الاستثناء من غير الجنس 


دسم 


قد يقال : دخل فى كلام المصنف : ما او أقر بنوع من جنس » واستثنى نوعاً 


لما عد 


من آخر »كأن أقر بتمر براي » واستثنى معقلياً ونحوه . وهو أحد الاحهالين . 
والصحيح من المذهب : َه الصحة . 

صوحة المصئف » والشارح . 

وقدمه هو » وابن رزين . ْ 

قوله ( إلا أن يَسْتَنى عبان رق أَوْ ورف من إن . قيَصح . 
ذَكرَهُ المرّق 4 . 

وهو إحدى الروايتين . 

اختارها أبو حفص المكبرى » وصاحب التبصرة . 

وقدمه فى انخلاصة » وشرح ابن رزين . 

قلت : وهو الصواب . 

وهومن مغردات المذهب . 

وقال أو بكر : لايصح . 

وهو رواية عن الإمام أحد رحمه الله . وهو المذهب . 

حَرْم به فى الوجيز » والمنور» ومنتخب الأدى » وتذكرة أن عبدوس » 
وغيرهم . 

وقدمه ف الهداية » والغحر رء والنظم » والرعايتين» والحاوى الصغير » والفروع » 
والقواعد الأصولية » وغيرهم . 

وأطلقهما فى المذهب » والكافى » والزركشى . 

لطييم 

قال صاحب الروضة من الأصحاب : مبنى الروايتين : على أنهما جنس 
أو سان . 

قال فى القواعد الأصولية : وما قاله غلط . إلا أن يريد ماقاله القاضى فى. 
العمدة ؛ وابن عقيل فى الواضح : إنهماكالجنس الواحد فى أشياء . 


سد عنما مه 


قال المصنف ف المغنى » ومن تبعه : يكن المع بين الروايتين حمل رواية 
الصحة على ما إذا كان أحدها يعبر به عن الآخر » أو بعل قدره منه . 

ورواية البطلان على ما إذا انتنى ذلك . 

فعلى قول صاحب الروضة » والعمدة » والواضح : تص الخلاف ف النقدين, 

وعلى ماحمله المصنف » ومن تبعه : ينتنى اللخلاف . 

فائرة 

قال فى النكت : ظاه ركلامهم : أنه لايصح استثناء الفاوس من أ-_د 
النقدبن 5 

قال : وينبغى أن مخرج فعاكولاف أخران: 

أحدها : الجواز . 

والثانى : جوازه مع نقاقها خاصة . اذمهى . 

قلت : ويجىء ‏ على قول ألى االخطاب ‏ : الصحة » بل هي أولى . 

قوله (وَإِدًا قل « لدع ماكة إل د يارًا » 0 بصع 0 ل 
وَحِبَانِ ) . 

ها مبنيان على الروايتين المتقدمتين . 

وقد عاءت المذهب منهما ٠‏ وهو عدم الصحة . 

وعلى القول بالصحة : برجم إلى سعر الدينار بالبلد » على الصحيح من المذهب ‏ 

قال فى الغخرر : هو قول غير أبى اللاطاب . 

وقدمه فى النظر » والفروع . 

وقال أبو الخطاب : يرجع فى تفسير قيمته إليه » كا او لم يكن له سعر معلوم ‏ 

وجزم به فى الهدابة » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 


وقدمه فى الرعايتين . 


اهم د 


وصححه فى تصحيح احور : 

وأطلقهما الزركشى . 

إذا عامت ذلك فلو قال « له عل ألف درم إلا عشرة دنانير » . 

فعلى الأول : برجع إلى سعر الدنانير بالبلد . فإ نكان قيمتها مايصح استثناؤه : 
صح الاستثناء و إلا فلا . 

وعلى قول أبى االمطاب : برجع فى تفسير قيمة الدنانير إلى المقر . فإن فسره 
بالنصف فأقل : قبل » و إلا فلا . 

قاله فى الحدية » والمذهب »ء والمستوعب » والخلاصة . 

وقدمه الأزجى . 

وقال فى المنتخب : إن بقى منه أ كثر الماثة رجع فى تفسير قيمته إليه . 

ومعناه فى التبصرة . 

قوله (وَنَ قآل « له عل آلف" ددهم ا 0 
كله فيه السكلام : ًّ قال « يوقا » ا 0 صغارا» .4 «إلى شهر» 
رِمَهُ ألف“جيّاد؛ وافية حَالة » إل أن يكون فى بكر أُورَانيُم تأقصّةء 
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| معسشوشهة ٠‏ فهل بلزمه من در أهم البَلد »اومن غيرها ؟ على 
وَجهَان 4 


وأطلقبما فى الهداية » والمذهمب » والمستوعب » والخلاصة » والفروع . 
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وهو ظاهر كلامه فى الوجيز » وغيره ٠.‏ 


وقدمه فى الحرر ؛ والنف » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


كما 


والوعم الثاني : يلزمه من دراه البلد» وهو المذهب . 

وهو مقتضى كلام ابن الزاغولى . 

قلت : وهو الصواب . 

قال المصنف » والشارح : وهذا أولى . 

وصححه فى التصحيح » والتلخيص . 

وقدمه فى الكافى » وشرح ابن رزين . 

وف المغنى » والشرح : إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد » وتساويا 
وزنا : فاحمالان . 

وشرط القاضى فيا إذا قال « صغارا » أن يكون لاناس درام صغارء وإلالم 
إسمع مئة . 

وعات قري : 

قوله ( وَإِن قل 2 لدع الف لف إِلَ سْبْرٍ » فأنك- ل 

ا التاجيل : رمه مولا 4. 

وهو الماهب . نص عليه . 

وعليه الأصحاب : 

وحزم به الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع »وغيره . 

وحتمل أن يازمه حالا . 

وهو لأى الخطاب . 

فل المذهب : لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل فى الذمان ٠‏ وفى غيره 
وجبان . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » والنكت ؛ والنظم . 


بامؤ ل 


أمر هما : لايقبل فى غير الضمان . 





وهو ظاهر كلامة فى المستوعب . 

وقال شيخنا فى حواشى الحرر : الذى يظور : أنه لايقبل قوله فى الأجل . 
انتم 

قلت : الصواب القبول مطاقاً . 

قال فى المنور : و إن أقر بمؤجل : أجل . 

وقال اءن عبدوس فى تذكرته : ومن أقر يمؤجل : صدق . ولوعزاه إلى 
سبب يقبله اللول » ولمنسكر التأجيل ينه . انتهى . 

وقال فى تصحيح الحرر : الذى يظهر قبول دعواه . 

د 

. قال فى التكت : قول صاحب الخحرر « قبل فى الغمان » أما كون القول قول 
امقر فى الضمان : فلأنه فس ركلامه عايحتمله من غير مخالفة لأصل ولاظاهر ققبل . 
لآن التقزان نيوت انلق ف اللنة فط 1 

ومن أصلنا صة ذمان الحال مؤحلا . 

وأما إذاكان السبب غير ضهان - كبيع وغيره ‏ فوجه قول المقر فى التأجيل : 
أنه سبب يقبل الماول والتأجيل . ققبل قوله فيه » كالضمان . 

ووجه عدم قبول قوله : أنه سبب مقتضاه الحاول . فوجب العمل مقتضاه 
وأصله . ومهذا فارق الغمان . 

قال : وهذا ماظهر لى من جل كلامه . 

وقال ابن عبد القوى - بعد نظلم كلام الحرر ‏ الذى يقوى عندى : أن 
مراده يقبل فى الضمان » أى يضمن ماأقر به . لأنه إقرار عليه . فإن ادعى أنه من 


مميع أو أجرة 6 ايكون بصدد أن لايازمه هو أو بمصرة 5 إن تعذر قبض ماادعاه 


اهمأ ب 


أو بعضه ‏ فأحد الوجهين : يقبل . لأنه إنا أقر بهكذلاك . فأشبه ما إذا أقر 
بمائة سكة معينة أو ناقصة . 

قال ابن عبد القوى » وقيل : بل مراده نفس الضمان . أى يقبل قوله : 
إنه ضامن مأ أقر به عن شخص » حتى إن برىء منه برىء المقر . و بريد بغيره > 
سائر الحقوق . انتهى كلام ابن عبد القوى . 

قال فى النكت : ولا حنى حكه . 

قوله ( وَإِنَ قآل « لَه ع دَرَاهم اقصّة » إزمته أقصّة ) : 

هذا اذهب . 

قال الشارح : لأزمته ناقصة » ونصره . 

وكذلاك المصنف . 

وقدمه الزركثى » وابن رزين . 

وقال القاضى : إذا قال « له على دراه ناقصة 6 قبل قوله . 

وإن قال « صغاراً © ولاناس دراه صغار : قبل قوله . 

وإن لم يكن له دراهم صغار : ازمه وازنة » كا لقال « دُرَمْهِم 6 فإنه يازمه 
درهم وازن ٠‏ | 

وقال فى الفروع : و إن قال « صغار 6 قبل بناقصة . فى الأصح ٠:‏ 

وفيل : يقبل وللناس دراه, صغار . 

قال فى الداية » والملاهب » والخلاصة : و إن قال « ناقصة 6 ازمه من دراهم 
البإل . 

قال فى المدابة + وخها رادا 

شائرة 


وقال 2 له على دراهم وازنة «( فقيل 6 بلامة العدد والوزن 7 


دوم 


قلت : وهو الصواب . 
وقيل : أو وازنة فقط . 
وأطلقهما فى الفروع . 
وإن قال « درام عدداً » ازمه المدد والوزن . 
جزم به فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
فإن كان ببلد يتعاملون بها عدداً » أو أو زانهم ناقصة : فالوجهان المتقدمان . 
قال المصنف ف المغنى : أولى الوجهين : أنه بلزمه من دراه البلد . 
ولو قال « عبي درهم » أو « درهم | كبير » أو « دريهم 6 أزمه درهم إسلاى 
وازن . 
قال فى الفروع : ويتوجه فى « دريهم »6 يقبل تفسيره . 
قوله ١وَإن‏ قآل م له عندى رَهَىٌ » وَقَالَ العالك « بل وَدريدَة «( 
َالقول قؤل المَالك مم _كبينه ) . 
وهو المذهب . 
وعليه الأصحاب . 
ونقله أهد بن سعيد عن الإمام أحد ره الله . 
وفيه ررح من قوله . 
«كان له عل وقبضته 6 . 
5ك الأزحن 
قوله (وَإِنَ آل « لَهْعَلَ ألف من "من مبيع 1' أَفِبِضْه » وَقَالَ 
ا 2 بل دن" في ذمّتك » فمل وَحبَيِن 4. 
وأطلقهما فى الحرر » والفروع » والهداية 8 والمذهب ٠‏ والمستوعب » 
والرعايتين ؛ والحاوى . 


3 


أرما : القول قول امقر له فى التصحيح . 

وجزم به فى الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس 

وقدمه شارح الوجيز. 

والوع, المانى : القول قول امقر . 

قال ان منحى فى شرحه : هذا أولى . 

قوله ( وَإِنَ قل « لَهُ عندى الف 8 كر بدن أو ودسَة : 

اد راع . 

سكن لو قال « له عندى وديعة رددتها إليه » أو « تلفت » لزمه ضهان 
و يقبل قوله . 

وقدمه فى المغنى » والشرح : 

واختاره اان رزين ٠.‏ 

وقال القاضى : يقبل . 

وصححدحده الناظم : 

قوله ( و آل « له ع ألف”» ره بودرعة سبل 4 

هذا المذهب . ١‏ 

وعليه جماهير الأصحاب . 

قال الزركشى : هذا المشهور . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » واللخرر » والنغلم 
والخرق » والوحيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 


وقيل : يقبل . 


لوا 


قال القاضى : يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها » ونحو ذلك . 
3 
محل الخلاف : إذا لم يفسره متصلا . 
فإن فسره 4 متصلا 4 قبل : قولا واخدأ 5 
سكن إن زاد فى المتصل « وقد تلفت » لم يقبل . 
د ره القاضى 6 وغيره 0 
مخلاف المنفصل . لأن إقراره تضمن الأمانة » ولا مانم . 
فامرتان, . إعر اما 
لو مه 2 وقال 2 هو هذا وهو وديعة 6 فى قبول المقر له - أن امقر 4 
غيره وحهان . 
وأطلقهما فى الفروع . 
وظاهر المغنى 6 والشرح : الإطلاق . 
أعر فى : لايقبل . 





ذكره الأزجى عن الأصحاب . 

قال المصنف » والشارح : اختاره القاضى . 
والومم الثاني : يقبل . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الرعايتين » والحاوى . 
وصححهة الناعم 1 
وقدمه ابن رزين » والكافى . وهو المذهب . 


قال المصئف : وهو مقتذى قول ارق ٠.‏ 


اكول 
الغائرم الدَائسْ 
لو قال « له عندى ماثة وديعة بشرط الغمان » لا وصفه لها بالذمان و بقيت 
على الأصل ٠‏ . 
قوله ل( وَإِنْ قال « لَه من مَالى » أؤ« فى مَالى » أو« فى ميرانى 
من أبى ألف"؛ أو « نضف دَارى هذه » وَفسَرَهُ باليبّةء وَقَالَ بدا لى 
ه ع 
فى تقبيضه » قبل ) . 
وهو المذهب . ذكره جماعة . 
وحرم به ف الحداية 4 والمذهب 6 والخلاصة م( والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه ف الفروع 4 والغني 6 والشرح ( وشرح الوجيز 5 
وجزم به فى الحرر فى الأولى . 
وذ ك ف الغحرر أيضا : فى قوله « له من مالى ألف » أو « له نصف مالى إن 
مات »© ولم يفسره : فلا شىء له . 
وذ كر فى الوجيز : إن قال « له من مالى 6 أو « فى مالى » أو « ى ميرالى 
ألف 04 أو ه نصف دارى هله « إن مات ول يفسره : لم يلزمه شىء 5 
وذ كره يعضوم 2 بقية الصو ر. 
وقال ف الهداية ( والمذهب 3 وا مستوعب 6 واللخلاصة : فى قوله ه له نصف 


دارى 6 يكون هية : وتقدم ٠‏ 


سو ل 


وقال فى الترغيب ‏ فى الوصايا ‏ « هذا من مالى له » وصية . و« هذا له » 
إقرار» مالم يتما على الوصية . 

وذ كر الأزجى فى قوله « له ألف فى مالى » يصح . لأن معناه استحق 
بسيب سابق » و« من مالى 6 وعد . 

قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين « من » وهف » فى أنه يرجم إليه فى 
تفسيره ولا يكون إقراراً إذا أضافه إلى نفسهء ثم أخيره لغيره بشىء منه . 

و 

ظاهر كلام المصنف : أنه إذالم يفسره بإلهبة : يصح إقراره . وهو صحيح . 

وهو المذهب » والصحيح من الروايتين . 

قال فى الفروع : صح على الأصح . 

قال المصئف والشارح : فاو فسره بدين » أو وديعة أو وصية : صح . 

وعنه : لا ريصح : 

كال فى الترغيب : وهو المشهور » لاتناقض . 

فالرتان, . إعراقها 

لو زاد على ماقاله أو لا« يحق لزمني © صح الإقرار . على الروايتين . 

قاله القاضى وغيره . 

وقدمه فى الفر وع. 

وقال فى الرعاية : صح على الأصح : 

المَائيمٌ 
اوقال « دينى الذى على زيد اعمرو » ففيه الملاف السايق أيض] . 
قوله (١‏ ون قال « له فى ميراث أىألن* » فيو دن عَلّ التركة 4 5 


م ٠‏ الإنصاف ب ج ؟١‏ 


دعو ل 


هذا المذهب . 

فلو فسره بإنشاء هبة : ل يقبل 

على الصحيح من المذهب . 

وقال فى الترغيب : إذا قال « له فى هذا المال » أو « فى هذه التركة ألف »> 
يصح » ويفسرها . 

قال او انر 

فلو قال الشاهد « أقر وكان ملسكه إلى أن أقر » أو قال « هذا ما-كى إلىه 
الآن . وهو لفلان » فباطل . 

ولو قال « هو لفلان » وما زال ملك إلى أن أقررت » لزمه بأول كلامه . 

وكذلك قال الأزجى . 

قال : ولو قال « دارى لفلان © فباطل . 

قوله (وَإِنْ هال « لهُ هذه الدارٌعَارِيَة تخا كي لمآربة ) . 

وكذا لوقال « له هذه الدار هبة أو سكنى © . 

وهذا المذهب قمهما . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره » فى الأولى . 

وقدمه فى الفروع فبهما » والمذنى » والشرح وزاد قول القاضى . لأن هذا 
بدل اشهال . 

وقيل : لايصح اسكونه من غير الجنس 

قال القاضى : فى هذا وجه لايصح . 

قال فى الفروع : ويتوحه عليه منع قوله « له هذه الدار ثلثاها 6 . 

وذ 18 المصنف كته . 

فَابرمٌ 


لوقال « هبة سكنى » أو « هبة عارية » عمل بالبدل . 


لووول 


وقال ابن عقيل : قياس قول الإمام أحمر رحه الله : بطلان الاستثناء . لأنه 
استثناء للرقبة و بقاء للمتقمة 7 باطل عند ثا. و فيكون هقر يا( رقبة والمتقعة . 


سد مه يتيس اس 0 6 
اقت 


قوله ١‏ وَإنْ ”7 0 4 وهس » أ « رهن وَأقبض » أو 


- 


2 ٠. 


قيض ني أ َرمء مأ 0 “تال ها لسسع ا ت©2» 
وَسَأَلَ إخْلآفَ خَصْمِهِ ٠‏ قبل رمه اليَمينُ 'عَلَ وَجْبَيْن 4 . 

وهما روايتان . 

وحكاههما المصنف فى بعض كتبه روايتين . 

وفى بعضها وجهين . 

وأطلقهما فى الفروع » والغنى » والشرح » والهداية » والخلاصة . 

إعر اهما : يازمه المين . 

وهو المذهب . 

صححه فى التصحيح )و النظم 5 

وقال فى الرعايتين » والحاوى : وله تحليفه على الأصح . 





وجزم به فى الجرد ؛ والفصول » والوجيز » ومنتخب الأدى » والمنور » 
و غيرم 5 

وقدمه فى الخحرر» وغيره . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

ومال إليه المصئف » والشارح . 

بل اختاره الصنف . 

ذ كره فى أوائل « ياب الرهن » من المفنى 

والوم, المَانى : لا يازمه 





- 


نصره القاضى » وأصحابه . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

قال الشريف وأبو الخطاب : ولا بشبه من أقر ببيع وادعى تلجثة » إن قلنا : 
يقبل . لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به . 

فار 
لو أقر ببيم أو هبة أو إفباض . ثم ادعى فساده» وأنه أقر يظن الصحة : كذب . 

وله تحليف المقر له . 

فإن نكل حلف هو ببطلانه . 

وكذا إن قلنا : ترد المين . لخلف المقر . 

ذ كره فى الرعايتين . 

قله (وَإث بم ميا ثم أ : أن ليع لتيره: ا يفل قالة 
عَلَّ الُشترى ٠‏ و1 'بتفسخ 4 يعن وَلمَنهُ رامت لمق له ) . 

لأنه فوته عليه بالبيع . 

وكذلك إن وهبهء أو أعتقهء ثم أقر به. 

جزم به فى المغنى » والشرح » والهداية » والمذهب ء والمستوعب ء والخلاصة 
وغيرهم . 

قوله (وَإنْ قآل «]'يَكُنْ ملك ء ثم ملكته بَنْدُ » لم يقب 
َل ). 

لأن الأصل : أن الإنسان إنما يتصرف فى ماله » إلا أن يقي بينة » فيقبل 
ذلك , 

ل( فإن كن تداك : أنه ملكهء أو فال « فبضْت عن ملكى » أو 
نحوه : لم لسمع بينته أيضاً 4 : 


<5 0 


لأنها تشهد مخلاف ما أقر به . 
قاله الشارح » وغيره . 
فانم 
أ أقر حمق لدي » أو بزكاة» أو -فارة :لم ,قبل رجوعه . 
على الصحيح من اللذمب . وعليه الأ كثر. 
وقيل : إن أقر يما لم يازمه حكه : صح رجوعه . 
وعنه : فى الحدود دون المال . 
قوله ١(وَإنَ‏ قل م عَصَدت شَ قار ريد » لابل من عرو « 


جح ر وروعر 0 


. 20 آذ آذ 
ذه ملسكة سنو ومَسَتهُ من َي لا بل من عمرو » لزمه دفعة 
إل ذَيْد وس قيمسة لعمرو) . 

على الصحيح من المذهب . 

قال ف الفروع : دقمعه لزيد : وإلا ص وغرم قيمته لهمرو 5 

وجزم به فى المغنى » والشرح والخخرر » و النظم والحاوى » والرعاية الصغرى 

والوجيز » ومنتخب الأدى ؛ والهداية » والمذهب » والمستوعب » وائط1_لاصة » 
والتااخيص 6 واليلغة 2 وغيرهم ٠.‏ 

وقيل 4 ليا يعرم قيمته لعمرو 5 

وقول : للا إقرار 0 استدراك متصل : 

واختاره الشيخ تقى الدبن رحهه الله 5 

فَائرمٌ ْ 

مثل. ذلك فى الحم خلافا ومذهباً ‏ لو قال « غصيته من زيد وغصبه 

هومن مرو »6 3 2 هذاازيد 5 لابل لعورو 6. 


اموا 


ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة . 

وأما إذا قال « ملسكه لعمرو وغصبته من زيد 6 خم المصنف هنا : بأنه 
يازمه دفعه إلى زيد » ويغرم قيمته لعمرو . 

ده لهت 

جزم به فى الوجيز » وشرح ان منحى » والطداية » والملاهب » واللخلاصة . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين . 

وقال هذا : الأشهر . 

وقيل : يازمه دفمه إلى تمرو» ويغرم قيمته أزيد . 

قال المصنف : وهذا وحه حسن . 

قال فى الحرر : وهو الأصح . 

وأطلةهما فى الفروع ؛ والحاوى الصغير » والنظم . 

وقال القاضى » واءن عقيل : العبد لزيد . ولا يضمن المقر اعمرو شيئاً . 

ذكره فى الحرر . 

وتقدم اختيار الشيخ تقى الدبن رحمه الله . 

فائرة 

أو قال « غصبته من زيد وملكه لعمرو» زم فى المغنى » والحرر» وغيرها : 
أنه لزيد » ول يغرم أفيوواقينا 

قال فى الرعايتين : أخذه زيد . ولم يضمن امقر لعمرو شيئًاً فى الأشهر . 
انتهى . 

وقيل : يغرم قيمته لعمرو كالتى قبلها . 

وأطلقهما فى الفروع » والحاوى الصغير . 

وقال فى الرعاية الصغرى ‏ بعد ذكر المسألتين ‏ وإن قال « مادكه لعمرو 


وغصبته من زيد 6 دفعه إلى زيد وقيمته إلى عرو . 


دوو 


وهذا موافق لإحدى النسختين فى كلام المصنف . 

حِزْم به فى الوجيز » والماوى الصغير. 

قوله (وَإِنَ قآلَ « عَصَبِتْهُ من' أحدهآ » أخذ باليين . فيَدْفمدُ 
إل مَن عيّنه » وتحخلف الآخر) 
بلا راع : 
(تإذقك» دض فصدواة: ابرع من ريد . وان 

٠ :‏ وَإِدَ اك به به : فالقول قله مم رتمينه 4 . 

فيساف 0 واحدة « أنه لايعلم لمن هو منهما » على 5 من المذهب . 
قدمه المصنف » والشارح » وغيرها من الأحماب . 
ومحتمل أنه إذا ادعى كل واحد : أنه الخصوب منه : توجهت عليه المين 
الكل منهما « أنه لم يغصبه منه » : 

قلت : قد تقدم ذلك مستوف فى « باب الدعاوى » فيا إذا كانت العين 
سيد ثالث 

قوله َإنَ ادّعَى رجلان 0 ف لد يرما رك ينما 
بالسّوبة 18 لأحدهاً بنمفبأ ا نا 

هذا المذهب . 

اختاره أنو الخطاب » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والنظم . 

وقيل : إن أضافا الشركة إلى سبب واحد - كشراء أو إرث ونحوها ‏ 
<النصف بينهما » وإلا فلا . 

زاد فى الجرد » والفصول : ول يكونا قبضاه بعد الملك له 


سد ا .8" لدم 


وتأبعهما ف الوجيز على ذلك . 

وعزاه فى اغحر ر إلى القافى . 

قال ف تصحيح ا#رر :وهو المذهب . 

وأطلقهما فى الحرر 

3 2 ا 2 ءَ. الى م 2 

قوله ل( وَإِنْ قال فىمرّض مونه « هذا الآلف لقطة فتصدقوا بو > 

لي عن 1ه فوع ل سك سوك ع ادك ل 
وَلامال له غيرة : زم الور 'نة الصدقة بثلثة )4 ' 

وجزم به فى الوجيز 

وقدمه فى الرعايتين » والمداية » والمذهب » واتخلاصة . 

وحكق عن القاضى : أنه يلزمهم الصدقة يجميعه . 

وهو الرواية الأخرى ش 

وعو المذهب 6 سواء صدقوه أو لا ٠.‏ 

قدمه فى الفروع : 

وككيده الناضم 04 وصاحب تصحيح امخرر 

وأطلقهما فى احرر 

جرم فى المستو عب بالتصدق بثلتها » إن قانا : كلاك الاقطة . 

# 00078 لك > عم كسا ] ؤأة “اث ] 
قوله ( وَإِذا مّات رَجِلّ وَخْلف مائة » فادّعَاها ر عله ابه إه 
مآ ثم اداه حر .ةك له : قبى_للأوّل . ور لاثار 03 


3 


هذا المذهب 5 

وقطع به الأصحاب . 

قال الشسارح : وكذا لحك لو قال 2 هذه الدار ازيد 3 لآ بل لعمرو 1 
انتهى . 


داوء# لد 


وقد تقدم قر 7 5 هذه ألم سألة وأن ف ع غرامتها لاثانى خلاها . 


دوعر 


قوله ؤوَإن 8 58 ماه ني سما 
قطم به الأصاب ا 
قله (وَإنَ ادتى وجل عل اميت مان ديكأف له . مملدعَى 


دومع - 


ا مش ذلك ره 2 فإن كن ف ع وَأحد : : فهى دنهم 4 . 

يعنى : إذا كانت المائة جميع التركة . 

وهذا اللذهب . 

حزم به اعأرى » والصنف » والشارح » وغيرهم . 

قال فى الفر وع: قطع به جماعة . 

وقدمه فى الرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام 
بإقراريه . وإلا فلا . 

وقيل : عى للأول . 

وأطلقيق اذ ركقى: 

قوله ( وإن كان فى يلين » فهى للأوّل . وَلا م للثانى ) . 

هذا المذهب . 1 ْ 0 

وعليه جاهير الأححاب . 

وأطلق الأزحى احتيالا بالاشترا 

يعنى سواء كان فى مجلس أو محاسين » كإقرار مر يض لما . 

وقال الأزجى أيضا : لو خلف ألفاً فادعى إنسان الوصية بثلثها » فأقر له . ثم 
ادعي آخر ألا دينا» فأقر له . فلاموصى له ثلثها و بقيتها للثانى . 

وقيل :كلها لاثانى . 


د ال ا 


وإن أقر لما معا : احتمل أن ر بعها للأول و بقيتها لاثانى . انتهى . 
قلت : على الوجه الأول فى المألة الأولى : يعالى مها 
قوله (وَإِنْ خلف ابسين وَما تين 0 ل مائة دنا ع 
المبمت : ع حك الابنين 0 و ب اله 0 لم المقة ع 3 
0 2 
إلا ان كرون عدلا . فيتحلف الغر.م مَع شبادته وََأْحْذْ مائة » 
ا اا هك 0ت هده 
و ول المائة الاقيّه سس ا 
على موروتهم دين : أزمهم قضاوه من التركة 6. 
.4 م 3 1 9 رجوا» و > دم 0 6ه 0 
قوله ل( وَإِنَ خلف ابثين وَعَبْدين مُتسَاوى القيمة لابملك غيرهما 
1 0 0 2 أ 0 7 3 00 6 د 0 2 2-5 


د الذقة 0 بعدقه و نملف المد ره 
1 1 ا 


“6ل حدما « أبي أغتن 00-0 وَقأل الآي* 


2 
فق اعتق 


0 


َه 


وَإِنْ 
أحَدَ حدما ءلا أذرى من 0 ا'أفرع نيما . 

فَإِن وَقمت ؛ الفرعة 7 الذى اعترّف الاءن بستقه : عَدَقَ منه مُلْاةٌ 
إن ل حيرا ع: شق كاملا ١‏ 

كن 0 كن شتكلة شبك ما و عن التق 
فى العبد الثائى سواء 4 . - 

قال الشارح : هذه المسألة ممولة على أن ل مرض الموت الهف 
أو بالوصية . وهو قال . 


سس ا الس 


وقوة كلام المصنف : تعطى ذلك من قوله « عتق من كل واحد ثلثه 6 . 

وهذه الأحكام صميحة . لا أعر فمها خلافا . 

لسكن لو رجم الابن الذى جهل عين المعتق . وقال « قد عرفته قبل القرعة » 
فبوكا لو عينه ابتداء من غير جهل . 

وإن كان بعد القرعة » فوافقها تعيينه : لم يتغير لحك : 

وإن خالفبا : عتق من الذى عينه ثلثه بتعيينه . 

فإن عين الذى عينه أَخو ه : عتق ثلثاه . 

وإن عين الآخر : عتق منه ثلثه . 

وهل يبطل العتق فى الذى عتق بالقرءة ؟ على وجهين . 


وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح الوجيز . 


لاعة لا 


باب الإقرار بالمخيبّل 
و (إناال» له عل م 32 «دكذا» قيل له : 


أقى : حبس حتى فَسر) . 

وهذا المذهب . 

وعليه جماهير الأصماب . 

قال فى النكات : قطم به جماعة . 

وقال فى الفروع : هذا الأشهر . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة , والادى » 
والدلشيضن » والغحررء والوجيز » والمنورء ومنتخب الأدى » وتذكرة ابنعبدوس 
وغيرهم . 

وقدمه فى الكافى » والمغنى » والشرح » والنظم » والرعايتين » والحساوى. 
الصغير » والنكت » وغيرهم . 

وقال القاضى : يحمل ناكلا . ويؤمر المقر له بالبيان . فإن بين شيئاً وصدقه 
المقرله : ثبت » وإلا جعل ناكلا . و 2 عليه بما قاله المقر . 

وظاهر الفروع : إطلاق اللخلاف 

ابر 

مثل ذلك فى الك خلافا ومذهبا ‏ لو قال « له على" كذاء وكذا » . 

وقال الأزجى : إن كرر بواو فلاتأسيس » لا لاتأ كيد . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 

قوله ( فإن' مَاتَ أَخدَ وار بمثل ذلك . وَإِن" أخاف المت 


0 


هم و 5 


شيا : : فى م 05 4. 


ساهو" ليسي 


وإن قلنا : لايقبل تفسيره حد قذف » وإلا فلا . 

وهذا الذهب . 

وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة , والهادى » 
والتلخيص»ء والوجبز » والمنور » ومنتخب الأدمى : وتذكرة ابن عبدوس » 
وغيرهم . 

وقدمه فى المثنى » والخحرر » والشرح » والنغم » والرعايتين» والحاوى الصغير» 
والفروع » وغيرهم . 

وعنه : إن صدق الوارث موروثه فى إقراره : أخذ به . وإلا فلا . 

وقال فى الحرر : وعندى : إن ألى الوارث أن يفسره » وقال « لا عل لى 
بذلك » حلف . وازمه من التركة مايقع عليه الاسم وكا فى الوصية لفلان بشىء . 

قلت : وهذا هو الصواب . ش 

قال فى التككت ‏ عن اختيار صاحب الخرر هذا ينبغى أن يكون على 
للذهب ء لا قولا ثالكْ] . لأنه يبمد جد على اللذهب ‏ إذا ادعى عدم العلم » 
وحلف : أنه لا يقبل قوله . 

قال : ولو قال صاحب الحرر : فءلى المذهب »ء أو فعلى الأول -وذ كر ماذ كره# 
كان أولى ٠‏ 
فائرة 

لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم مقدار ما أقر به وحلف . 

ققالفى الكت : لم أجدها فى كلام الأصحاب . إلا ماذكره الشيخ 
تمس الدين فى شرحه » بعد أن ذ كر قول صاحب الحرر . 

فإنه قال : ويحتمل أن يكون المقركذلك » إذا حلف « أن لا يملم » 
كالوارث . 


حشاسيب - 


وهذا الذى قله متمين ؛ ليس فى كلام الأسماب مامخالفه . انتبى كلام صاحب 
النكت 
وتابع فى الفروع صاحب الشرح » وذ كر الا<تمال والاقتصار عليه . 
قلت : وهذا الاحمّال عين الصواب . 
قوله ( إن فسَرَهُ حق شفتة أو مَالٍ: كيل ون كل) 
بلا بزاع . 
قه ( إن" فرهُ عأ لس إعآل - كقشر جَورَقء أو ميق » 
أوخر - لم يِقبِل). 
هذا هو الصحيح من المذهب . 
وكذا لو فسره بحبة بر أوشعيرء أوخنزيرء أو نوها . 
وجزم به فىالهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والحادى , والحرر 
والنظ » والوجيز » وغيرم . 
وقدمة قى الفروع » وغيره . 
وقال الأزجى : فى قبول تفسيره بالميتة : وجهان . 
وأطلق فى التبصرة : الخلاف فى كلب وختزير . 
وقال فى التلخيص : وإن قال « حبة حنطة 6 احتمل وحهين . 
وأطلق فى الرعاية الصغرى » والحاوى : الوجهين فى « حبة حنطة » . 
وظاه ركلامه فى الذروع : أن فيه قولا بالقبول مطلقاً . 
فإنه قال بعد ذ كر ذلك وقيل : يقبل . 
وجزم به الأزجى ؛ وزاد : أنه بحرم أخذةء ويجب رده . وأن قلته لاعنم 
طلبه والإقرار به . 


سكن شيحنا ف حو اثثى الفر وع 78 دد :هل يعود القو ل إلى حية ة البر و الشعير 


ا 


فقط » أو يعود إلى اججيع ؟ فدخل فى الخلاف اايتة واشمر . 

وصاحب الرعايتين حكى الخلاف فى الحبة . ولم يذكر فى الخر والميتة خلافا . 
انتهى 

قلت : الذى يقطع به : أن الحلاف جار فى اليم . 

وفى كلامه مايدل على ذلك . 

فإن من جملة الصور التى مثل مها غير المتمول : قشر الجوزة . ولا شك أنها 
أ كبر من حية البر والشعير . فهى أولى أن كي فيها الخلاف . 


فير 


فالرتان, 5 إمرا 

علل المصنف : الذى ليس ال كةشر الجوزة والميتة والخخر ‏ بأنه لايئبت 

فى الدذمه . 
المَائسمٌ 

لو فسره برد السلام » أو تشموت العاطس » أو عيادة المريض» أو إجابة 
الدعوة » ونحوه : لم يقبل . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : قبل . 

وأطلقهما فى النظم . 

قوله ( وَإِن فسرة كلب أَوْحَدُ قذف ) 

,لعى : المقر 3 

( قل وَجْبين 4 . 

إذا فسره يكلب : ففيه وحهان . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكانى » 
والحهادى 04 والغنى » والتاديص 6 والحرر 34 والشرح 34 وشرح ان ماحى 6 والنظم ل 


والرعايتين ( والحاوى ؛ وريد المناية 5 وشرح الوجيز» والفروع ( وغيرهم 7 


سد رء” الم 


أعرشكما : لايقبل . 





وده فى التصحيح ا 
كم دق الوسيو: رمتب الأد + اواطرو ققام: 
والوم الثالى : يقبل . 
حِرْم به فى المنورء وتذ كرة ابن عبدوس . 
7 
محل الخلاف : فى الكلب المياح نقمة . 
فأما إن كان غير مياح النفم : ل يقبل تفسيره به عند الأصحاب . 
قطم به الأ كثر. 
وأطلق فى التبصرة : الخلاف فى الكلب واللئزير »كا تقدم عنه . 
فائرة 
مثل ذلك فى الحم : لو فسره يلد ميقة » تنجس موتها . 
قال فى الرعاية الكبرى : قبل دبغه و بعذه . 
وقيل : وقلنا : لايطهر . | 
وقال فى الصغرى : قبل دبغه و بعده » وقلنا : لايطهر . من غير حكاية قول . 
وأما إذا فسره حد قذف : فأطلق المصنف فى قبوله به وجهين . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب »ء والخلاصة » والمستوعب » والحادى » 


والمحرر 34 والنم 4 والرعايتين 4 والحاوى 3 والغروع »وريد المناية ٠.‏ 


أعر في : يقبل : 





وهو المذهب ٠.‏ 


حَرْم به ف الكافى» والمنور» وتذ كرة ان عيبدوس » وغيرهم 2 


ا 


وجزم به فى الباغة فى الوارث . فغيره أولى . 

وصححه فى المفنى » والشرح : 

وقدمه شارح الوجيز . 

قال فى الكت : قطع بعضهم بالقبول . 

والوي. الثالى : لايقبل تفسيره به . 

ده فى التصحيح : 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 

وقال فى النكت : وينبئى أن يكون اللحلاف فيه مبنياً على االملاف فى كونه 
000 تعالى . 

وأما إن قلنا : إنه حق للادى : قبل و إلا فلا . 

فائرة 

أوقال « له على بعض المشرة »6 فله تفسيره عا شاء منها . 

وإن قال « شطرها 6 فهو نصفها . 

وقيل : ماشاء . 

ذكرهف الرعاية . 

قوله ١‏ وَإنْ َال م عدف مله 56 «( م هقر بئفسه 5 1 وده : 
ا 

وهو الذهب . 

جزم به فى الهداية » والذهب » والمستوءب » والخلاصة » والتاخيص » 
والشرح » والوجيز» وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وجزم به فى اأنور » والنقظم 2 والفروع : فى نفسه . واقتصروا عليه 


وقيل 6 يعبل تفسيره بواده . 


م ١4‏ الإنصاف اج ؟١‏ 


لاء|م د 


وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير : فى الولد . 
وجزموا بعدم القبول فى النفس أيضاً 
فوائر . إمراها 
لو فسره مخمر وتحوه : قبل . على الصحيح من المذهب . 
وقال فى المغنى : قبل تفسيره بم 3 نقمه . 
وقال فى الكافى : هى كالتى قباء 
قال الأزجى ان 1 3 : إزمه إراقة مجر » وقتل الحتزبر ‏ 
المَائدم 
لو قال « غصبتك »6 قبل تفسيره نحسه وسحنه . 
على الصحيح م ن المذهب . 
وقال فى الكاني : لا يازمه ثى شوء . لأنه قد يغصيه نفسه . 
وذكر الأزجى : أنه إن قال « غصبتك » وم عل شيثاً : يقبل بنفسه وولده 
عند القاضى . 
قال : وعندى لا يقبل . لأن الغصب حك شرعى . فلا يقبل إلا يما هو 
ملتزم شرعا . 
وذ كره فى مكان أ آخر عن 5 عقيل 
الاك 
لو قال « له عل مال »© قبل تفسيره بأقل متمول . والأشبه : و بأم ولد . 
قاله فى التلخيص » والفروع . واقتصرا عليه . لأنها مال »كالقن . 
وقدمه فى الرعاية . 
وقال : قلت : و »تمل رده . 
قوله ( وَإِن قال ه ع َال عظيم” » 2 0 خطير” » أ «كثيرة» 


حا 11 ب 


8 
أو 


« جليل » قبل تفسيرة بالقليل َالكثير ) . 

0 المذهب . 

وعليه الأصحاب . 

قال فى التلخيص : قبل عند أصحابنا 

وخزم به فى الهداية » والنور » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى » والكاتى » والحرر» والنغلم ؛ والرعاية الصغرى » والحساوى الصغير » 
والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى »والفروع ٠.‏ 
ويحتمل أن بزيد شيا » أو يبين وجه الكثرة . 
قال فى الفروع : ويتوجه العرف » وإن لم ينضبط » كيسير الاقطة والدم 


الفاحش . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يرجع إلى عرف المتكلم . فيحمل طلق 
كلامه على أقل محتملاته . 

ومحتمل أنه إن أراد عظمه عنده ‏ لفقل مال أو خسة نفسه ‏ قبل تفسيره 
بالقليل » وإلا فلا . 


قال فى النكت : وهو معنى قول ابن عبد القوى فى نظمه . اتتهى . 
واختار ابن عقيل فى مال عظم : أنه يازمه نصاب السرقة . 
وقال « خطير » و« نفيس » صفة لا يحوز إلغاؤها كد سليى 6. 
وقال : فى « عزيز » يقبل فى الأتمان الثقال » أو المتعذر وجوده . لأنه 
المرف . 
وهذا اعتبر أصحابنا اللقاصد والعرف فى الأعان ولا فرق . ٠‏ 
قال : وإن قال « عظي عند الله » قبل بالقليل ٠‏ وإن قال « عظم عندى » 
احتمل كذيك . واحتمل يعبر حاله . 


ل 510 لم 


قوله ( وَِنَ قال د له علي درَاهِمٌ كتير 2 قبل تفسيهاً عام 
فصَاعَدً! 4. 

وذ الهو 

وعليه جاهير الأصحاب . 

كةوله « له على دراهم » ولم يقل كثيرة . نص عليه . 

وقال فى الفروع : و يتوحه يازمه_فى المسألة الأولى_-فوق عشرة لأنه اللغة . 

وقال ابن عقيل : لابد لا-كثرة من زيادة ولو درهم » إذ لا حد للوضم . 

قال فى الفروع : كذا قال 

وفى المذهب لان الجوزى : احّال يازمه نسعة . لأنه أ كثر القليل . 

وقال فى الفروع : ويتوجه وجه فى قوله « على دراه » يازمه فوق عشرة . 

فائرة ! 

لو فس ذلك با بوزن بالدراهم عادة ‏ كإير دسم وتعفران وز هط _ففى قبوله 
حتالان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

أمرما : لا يقبل بذلك . 





اختار ٠‏ القاضى ٠.‏ 
قات : وهو الصواب 5 
والثالى : يقبل به . 
قله وذ كل ملكا ِم» أذ ه ركذا وكذا » أو م كذا 
كنادرم «( بالرَفع : زمه درج ) . 
إذاة ال « له على كذا درم 6 أو « كذا كذادرهم 6 بالرفم فمهما : ازمه 
درم ٠‏ بلا تزاغ اغ أعلمه . 


0 عد 


وكذلك لوقال « كذاكذا درها » الطب 1 

ويأتى « لوقال : كذا أو كذا درها بالنصب » ى كلام الصنف . 

وإن قال « كذا وكذا درهم 6 بالرفع : لزمه درم . 

على الصحيح من الملاهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجى » والوجيز » وشرحه » والمنور» 

ومنتخب الأدمى ؛ وغير هم . 

وقدمه فى اغحرر » و النظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع؛و غيرهم . 

واختاره اءن حامد أبس ه 

وقيل : يلزمه درهم ٠‏ وبعض آخر بفسره . 

وقيل : يأزمه درهمان . 

واختاره أو الحسن القيمى أيضا . 


52 2000 5 يع - : رمس ٠.‏ 0 
قوله ) وَإِنَ قال بانافض : َرْمَة بعص درعرة الرجعم ف الفسيره 


يعنى : لو قال « له على كذا درهم » أو« كذاوكذا درهم » أو د كذا 


كذا درهم 


وهو المذهمب ١‏ 


6 بالخفض 5 
حزم به فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة » والوجيز» وغيرهم ٠‏ 
وقدمه ف الخرر 5 والنظلم 2( والرعايتين 4 والحاوى الصخير 6 والفروع 6 وغيرهم 
وقول ا بلزمه درهم 

اختاره القاضى . 

وقيل : إن كرر الواو : زمه درهم ٠‏ 


وبعضص اخر جع فى تفسيره إليه : 





#518 عد 


8 


فائرة 


أو قال ذلك . ووقف عليه : كله حكر ما لوقاله بالخفض . 
حزم به ف الفروع . 
و قال المصنف : شيل تفسير ٠.‏ بيعص در م . 


وعند القاضى : يازمه درم 


وقال فى الكت : ا موافقة الأول فى العالم بالعر بية » وموافقة الثانى 
فى الجاهل مها . 

قوله (وَإِنَ قال «َكَذَا درْهمًا» بالتمنب : لَرمَهُ درم ) . 

ودعي 

وعليه جماهير الأحاب . 

وقطم به الأ كثر . 

وقال فى الفروع : ويتوجه فى عر بى يازمه أحد عشر درها . لأنه أقل عدد 
يزه . 


وعلى هذا القياس فى جاهل العرف . 

قوله ور إن قآل « كذا وكذَا درْتما « بالتتصب فال ابن حَامد : 
َلرَمهُ در . 

3 اختاره فى الرفم . 

وهو المذهب هنا أيضاً . 

اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

وجزم به فى المنور » وغيره . 

روكدم في االخلاصة » والحرر ؛ والنظ » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» 


مم 


آل 


055 "16 007 


وقدمه فى الرعاية السكبرى ؛ فى موضم من كلامه . 
واختاره القاضى أيضاً . 
ذ كره الصنف والشارح . 
وقال أو الحسن العيمى : يازمه درهمان . 
17 اختاره فى الرفم ٠‏ . 
وقدمه فى الرعابة فى موضم آخر . 
وكذا فى الحفض : فإنه مرة قدم : أنه يلزمه بعض درم . 
وى موضم آخر قدم : أنه يلزمه درم . و بعض آخر . 
الهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة . 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب . 
وقيل : يازمه درهم » و بعض آخر . 
وأطلقهن ف المذنى » والشرح . 
وقيل : يلزمه هنا درهمان . ويازمه فها إذا قال بالرفم : درهم . 
واخقار فى المرر : أنه يازمه درهم فى ذلك كله . إذا كان لايعرف العر بية . 
قلت : وهو الصواب . 
وتقدم قريب كلام صاحب الفروع . 
قوله ( وَإِن قآلَ « له عل ألغة» رم فى تفسيره إلئْه . فإن' 


هْسَرَه أَجْنَاسِ : قبل منه ) 1 


بلا نزاع . 
سكن لو فسره بنحو كلاب » ففيه وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع . 
وحح ابن ألى الجد فى مصنفه : أنه لا يقبل تفسيره بغير المال ٠‏ 


-20000- 

قلت : ظاهر كلام الأصحاب: يقبل تفسيره بذلك . 

قوله ( وَإِنَ قل « له عل لف ؛ ودرهم 2 3 أو د ألف َدِينَار 4 
أو ل الك ونون 03 « فرس” » وو 2 دم “الم ا 2 ديثار 
وألف » قال ان حامد وَالقَاضى : الألف من جنس ما عطف عَلَيْه ) 3 

00 52007 

جزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم .. 

وقدمه فى الخلاصة » و الحررء والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير »> 
والفروع » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب »؛ فى غير المكيل والموزون . 

وقال القيمى » وأبو امطاب : برجع فى تفسير الألف إليه . 

فلا يصح البيع به . ظ 

وقيل : دجم فى تفسيره إليه مع العف : 

ذكره فى الفروع . 

وذ كر الأزجى : أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب . 

وقال : مع العطف لابد أن يفسر الألف بقيمة شىء » إذا خرج منها الدرثم 
بقى أ كثر من درهم : 

قال فى الفروع : كذاقال . 


و 


قايرمٌ 

مثل ذلك فى الحم « له على درهم ونصف » . 

على الصحيح من المذهب 

وقال فى الرعاية : لو قال « له على" درهم ونصف »6 فهو من درهم - 


51137 عم 


وقيل : له تفسيره بغيره . 
وقيل : فيه وحهان » كاثة ودرهم . انتهى . 
قوله (١‏ وَإنَ قآل د له 0 الى حون دركما 62 5 2 ون 
كه درهر» المي دَرَأهِمَ 4. 
وهو اللذهت : 
جزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى ار ر ؛ والنظ » والرعابتين » والفروع ؛ والحاوى الصغير » وغيرهم . 
وصفحه الشارحء» وغيره . 
وهو من مغردات الملأهب . 
( ويحتمل كَل قل التَمييى : أنه يراجم في تفسير الألف إِلَيْو 4 . 
قال فى الداية » والمذهب : احتمل ‏ على قول الميمى ‏ أن يازمه خمسون 
درهيا . ويرجع فى تفسير الألف إليه . 
واحتمل أن يكون ايع درام . 
زاد فى الهداية » فقال : لأنه ذكر الدراهم للإيجاب . ولم يذ كره لاتفسير . 
وذ كر الدرهم بعد الخسين للتفسير . ولهذا لا يحب له زيادة على ألف وخمسين . 
ووحب بقوله : درهم ز زيادة على الأاف أشبيئ: ٠‏ 
قال فى الحرر ‏ بعد ذ كر المسائل كلها - وقال الْقيمى : يرجع إلى تفسيره 


مع العطف » دون 0 واوا 0 


َه 


قوله ( وَإِنْ 6 له عل | لف دتما )» ميم رَاهمَ ) . 
هذا المذهب 
جزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى النقلم » والرعايتين »والحاوى الصغير ) والفروع 4 وغيرهم 3 


حت !5ع 


وقيل : يرجم فى تفسيرها إليه . 
والخلاف هناكاللحلاف ف التى قبلبا . 
وقال الأزجى : إن فسر الألف بجوز أو بيض » فإنه مخرج منها بقيمة الدرهم 
فإن بق منها أكثر من النصف : صح الاستثئناء » وإن لم يبق منها النصف 
فاحالان . 
أمر ضما : يبطل الاستثناء . و يلزمه مافسره » كأنه قال « له عندى درم » 





إلا درم » 1 


والتالى : يطالب بتفسير آخر » بحيث مخرج قيمة الدرهم » و يبق من المستثنى 





أ كثر من النصف . 

قال : وكذا قوله «درم إذالق» فال 1ه نبرمع ببق م ن الدرهم 
أ كثر من نصفه على مابينا . 

وكذا « الألف إلا حسمائة » يفسر الألف والجسمائة على مامر . انتنهى 


وله 


فايرم 


لوقال « له اثنى عشر درهها ودينار 6 فإن رفم الدينار: فواحد واثنى عشر 
درها 8 وإن نصبه نحوى : فعناء إلا اثنى عشر دراه وددانير . 
ذ كره المصنف فى فتاو به 


قوه (وَإِن فل ٠‏ ف ذا لو عرل» أذ« مر فيد» 


5 5-5 


عه م ىر م 


أو « هوّ شر 3 يننا » رُجم فى تفسير : نصيب اله مرريك إليْه ). 
وكذاقوله « هولى وله 6 . 
وهذا للذهب فى ذلك كله . لا أعل فيه خلافاً . 


قلت : لوقيل : هو بينْهما نصفان »كان له وحه . 


وام ل 


ويؤيده قوله تعالى ( : : ١١‏ فهم شركاء فى الثاث ) . 
3 وجدت صاحدب النكت قال : وقيل : يكون بينهما سواء . 
نقله ان عيد القوى » وعزاه إلى الرعاية . 
ول أره فيها . 
فالرتانى . إعر الها 

او قال « له فى هذا العبد سهم 6 رج فى تفسيره إليه : 

على الصحيح من المذهب . 

وعليه أ كثر الأصحاب . 

وعند القاضى : له سدسه » كالوصية . 

حزم به فى الوجيز . 

ولو قال « له فى هذا المبد ألف » قيل له : فسره . فإن قسسره بأنه رهنه 
عند بالألف » فقيل : يقبل تفسيره بذللك كنايته . وكقوله « نقده فى ثمنه » أو 
< اشترى ر بمه بالألف » أو « له فيه شرك » 1 

وقيل : لا يقبل . لأن حقه فى الذمة . 

وأطلقهما فى الفروع . 
الاي 

لو قال اعبده « إن أقررت بك ازيد ء فأنت حر قبل إقرارى »© فأقر به 
لزيد : صح الإقرار دون العتئق . 

وإن قال « فأنت حر ساعة إقرارى » لم يصح الإقرار ولا العتق . 

قاله فى الرعابة السكبرى . 

وتقسدم فى أواخر « باب الشروط ف البيع © أو علق عتق عبده على بيعه » 
ورا . 


لام د 


قوله ( وَإِنْ كال « له ع أ كأ عر من ؛ مَالَ فلآن » قِيلَ ل 
« فسَرَهُ » فإن فْسَّرَهُ بأ كْثرَمنة قدرا : قبل وَإِنَ كَل 4 


هذا المذهب . 

وعليه الأحاب . 

قال فى السكاف , والمننى » والشرح: هذا قول أصحابنا . 

وحزم بهد فى المدابة 6 والذهب 6 والمستوعب »واخلاصة 01 والخحرر 0 
والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه ف النقلم 4 والرعايتين 3 والفروع 2« وغيرهم ٠.‏ 

(وغدز ان تلركة 1 كته ممه دوا يكل حال #واواعبة بن: 

قال فى الكافى 5 والأوال أنه يازمه أكز م4 قدراً 5 لأنه ظاهر الافظطل 
السا بق إلى القهم ١‏ 

قال الناظم : ورد المصنف قول الأصاب . 

وقيل : يأزمه كر مئةه قدراً 1 0 عليه 4 قط . 

قوله لإوَإِن ادع عَلئْهِ دَيَا . فقآل «لفلان عل أ كت من مآلك » 
وَقَلَ « أَرَدْت اله تبرَّى » لزمه حق لمآ يرجم فى تفسيره إليه » فى 
أَحَد لوعن 4 . 


وهو المذهب . 


حر 1 رمد 


قال فى النكت : هو الراجح عند جماعة . وهو أولى . انتهى . 
وجزم به فى الوجيز» وامنور . 

وصحه فى النفم ؛ وتصحيح الحرر . 

وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وشرح الوجيز . 

وقال اءن منجى فى شرحه : وهو أولى . 

وف الآخر : لا يلزمه شىء . 

وأطلقهما فى الخحرر» والشرح» والحاوى . 

فائرم 
لوقال « لى عليك ألف » فقال « أ كثر» ل يلزمه عند القاضى أ كثر . 
وك 

وخالفه المصنف . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 

قلت : وهو الصواب . ٠‏ 
ا ا ل لك ا ا 
قوله (إذا قال < له على مَأ بين درم روعشرة «6 لزمة ثمانية 4 
لا أعم فيه خلافا . 

ل ل ب ار 

وقوله (وَإِنَ قال « من درّهم إلى عَشرة » ازمه للع ) . 
هذا المأهب . 

صمحه فى القواعد الأصواية . 

قال فى التكت : وهو الراجح فى المذهب . 

قال ابن منحى فى شرحه : هذا المذهب . 

وحزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم : 


وقدمه فى النض ؛ والفروع » وامرر ' وغيرهم . 


جد د 


وحتمل أن يأزمه عشرة . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

د ها فى الفروع » وغيره . 

وذكره فى الغهرر وغيره قولا . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن قياس هذا القول : يلزمه أحد عشر . 
لأنه واحد وعشرة . والعطف يقتغى التغابر . انتهى. . 

وقيل : يلزمه ثمانية . 

جزم به أبن شهاب . 

وقال : لأن معناه ما بعد الواحد . 

قال الأزجى :كالبيع . 

وأطلقهن فى الشرح » والتاخيص . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ينبثى فى هذه المسائل أن يحمم ما بين 
الطرفين من الأعداد . 

فإذا قال « من واخد إلى عشرة 6 لزمه ّسة وحمسون إن أدخلنا الطرفين » 
وخمسة وأر بءون إن أدخلنا المبتدأ فقط » وأر بعة وأر بعون إن أخرحناه . 

وما قاله ‏ رحمه الله ظاهر على قاعدته إنكان ذلك عرف السك فإنه 
يعتبر فى الإقرار عرف المنكلم . وننزله على أقل محتملاته . 

والأصماب قالوا : يلزمه خهسة وخخسون إن أراد مموع الأعداد . 

وطريق ذلك : أن تزيد أول العدد ‏ وهو واحد ‏ على العشرة » وتضر ها 
فى نصف العشرة ‏ وهو خهسة ‏ فا باغ : فهو الجواب . 

وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : وتحتمل ‏ على القول بتسعة ‏ أن 


بلزمة مسة وآد بعون 8 وعلى الثانية : أنه يلزْمه أر بع ود بءون .وهر أظهر . 


و د 


ولسكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خسة وخحسين . 
والتفر يع يقتضى ماقلناه . انتهى . 
فوائر : الزولى 

أو قال « له على ما بين درم إلى عشرة © ازمه نسعة .. 

على الأصح من اللذهب . 

نصره القاضى » وغيره . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى امخرر » والنظم » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : بلزمه عشرة . 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى . ش 

وقيل : ثمانية »كالمسأله التى قبلها سواء » عند الأصحاب . 

و أطلةون شارح الوجيز . 

وقيل : فيها روايتان . وهيا لزوم نسعة وعشرة . 

وقال فى الفروع : و يتوجه هنا : يازمه ثمانية . 

قال فى الكت : والأولى أن يقال فيها : ماقطم بهفى الككافى. وهو ثمانية . 
لأنه المفهوم من هذا اللفظ . 

وَلان هنا ابتداء غاية . وانتهاء الغاية فرع على بوت ابتدائها . 

فكأنه قال «ما بين كذا ونين هذا 6 واوكانت هنا « إلى »6 لانتباء 
الغاية ها بعدها لا يدخل فبا قبلها . على المذهب . 

قال أنو الخطاب : وهو الأشبه عندى . اتتهبى . 

فتلخص طر يقان : 

أعرما : أنها كالتى قبلها . 


معدي موس 1 


ا د 


وهى طر يقة الأ كثر بن . 
والثالى : بلزمه هنا ثمانية » و إن ألزمناه هناك نسعة أو عشرة . وهو أولى . 


الثاية 
لو قال « له عندى مابين عشرة إلى عشر بن » أو «من عشرة إلى عشر بن » 
لزمه تسعة عشر » على القول الأول . وعشرون على القول الثالى . 
قال فى الغحرر ومن تابعه : وقياس الثالث يلزمه 'سعة . 
وقال الشيخ تق الاين رحه الله قياس الثانى : أن يلزمه ثلاثون » بغاء 
على أنه يازمه فى المسألة الأولى أحد عشر . 
العَالم 
وقال « له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط © فقال فى الكت : 
كلامهم يتتضى : أنه على لحلاف ف التى قبلا . 
وذ كر القاضى فى الجامع الكبير : أن الحائطين لاندخلان فى الإفرار . 
و+ءله محل وفاق فى حجة زقر . 
وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينينى عليه . 
وذكر الشيخ تقى الدين رمه الله : كلام القاضى » ولم يد عليه . 
الرايمم 
لوقال « له عل ما بين كر شعير إلى كر حفطة © لزمه كر ش-مير » وكر 
حنطة » إلا قفيز شعير » على قياس المسألة التى قبلها . 
ذكره القاضى » وأصحابه . 
قال فى امغر عس : قال القاضى في الجامع : هو مبنى على ما تقدم : إن قلنا : 
يلزمه هناك عشرة . لزمه هنا كران . و إن قلنا : يلزمه نسعة : لزمه كر حنطة . 


وك عير إلا فقي شهيرا . 


0 78 له 


وقال فى التلخيص : قال أصحابنا : يتخرج على الروايتين » إن قلنا : يازمه 
عشرة : ازمه السكران . و إن قلنا : يلزمه تنسعة : لزمه كران إلا قفيز شعير . انتهى . 

وقال فى الرعاية : ازمه السكران . 

وقيل : إلا قفي شمير » إن قلنا : يلزمه نسعة . 

وقال الشيخ تقى الدبن رحهه الله الذى قدمه فى الرعاية : هو قياس 
الثانى فى الأولى . وكذلك هو عند القاضى . 

م قال : هذا الافظ ليس ععود . فإنه إن قال له « على" مابين كر حنطة 
وكر شعير 6 فالواحب تفاوت ما بين قيمتهما . وهو قياس الوجه الثالث » واختيار 
أبى عمد . انتهى . 

قوله (وَإِنَ قال «له ]> درم قوق دركمر ا درتمر أ 


3 و دهجو 070 ودلى 


فواقه قُ و2 حته د 00 دراوم درم »أو 
درهم م أو دِرْم” بل درْههان» أو درهمآن 00 » زمه وركمآن ) 

إذا قال « له على" درم فوق درثم » أونحت درم » أو ومع درهم » أو فوقه » 
أو نحته» أو معه درم » ازمه درهان . 

على الصحيح من المذهب . 

قال فى النكت : قطم به غير واحد . 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » والخلاصة » والوجيز » والنور » ومنتخب 
الأدى »؛ وتذاكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

قال فى التاخيص : أحهما درهمان . 

وقدمه فى الحرر» والر عايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : يلزمه درمم . 

وقدمه ابن رز ين فى شرحه . 

م ١٠5‏ الإنصاف ب ج ١١‏ 


د ال يس 


وأطلةهما فى النظ » وشرح الوجيز . 

قال القاضى : إذا قال « له على" درهم فوق درهم »أوتحت درهم ؛ أومعه 
درم “أو مع درهم » لزمه درهم ٠‏ 

وقطم فى السكافى : أنه يلزمه فى قوله ‏ درهم مع درهم » درههان . 

وح الوجهين فى « فوق » و« نحت » . 

قال فى الكت : وفيه نظر . 

وإن قال « درم قبله » أو بعده درهر 6 ازمه درهان . 

وهذا المذهب . 

وعليه الأسصحماب . ٠‏ 

وذ كر فى الرعاية « فى درهم قبل درهم ؛ أو بعد درهم » احمالين . 

قال فى النكث : كذاذ كر . 

قال ابن عيد القوى : لا أدرى ما الفرف بين « درم قبله درهم ؛ 53 بعبدة 
درهم © فى لزومه درهمين » وجها واحداً »وبين « دره فوق درهم 6 ونحوه فى 
لزومه درهماً فى أحد الوجهين . لأن نسبة الزمان والمسكان إلى نظره فمهما أسبة 
واحدة . انهى . ٠‏ 

قال فى الفروع : وقيل فى « له درهم قبل درهم أو بعد درهم » احمالان . 

ومراده ذلك صاحب الرعاية . 

وإن قال « درهم بل درهان 6 ازمه درهان . 

على الصحيح من المذهب . 

ونص عليه فى الطلاق . 

وعليه ج#اهير الأصحاب , 


وقطع به كثير منهم . 


سد نن؟؟ لد 


منهم : صاحب الحداية » والمذهب » والخلاصة » والخرر » انم » والوجيز 
وشرح ابن رزين » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الرءايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وجزم ابن رز بن فى نهايته بأنه يازمه ثلائة . 

وإن قال « درهم ودرهم 6 ازمه درهان . 

لا أعر فيه خلافاً . 

وإن قال « درم ؛ ودرهم » ودرهم 6 وأطلق : لزمه ثملاثة . لأنه الظاهر . 

قاله فى التلخيص . 

وقال : ومن أصحابنا من قال « درهان » لأنه اليقين » والثالث محتمل . 

وقال فى القاعدة التاسعة والخجسين بعد المائة : فبل يلزمه درهان أو ثثلائة ؟ 
على و<هين . 

ذكرها أو بكر فى الشافى . 

ونزْهها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر . فإن الظاهر : عطفه 
الثالث على الثانى . انتهى . 

وجزم فى السكافى » وغيره : بأنه يلزمه ثلائة مع الإطلاق . 

وقال ابن رزين : يلزمه ثلاثة . ش 

وقيل : إن قال « أردت بالثالث تأ كيد الثانى وثبوته 6 قبل . وفيه ضءف ‏ 
الو 

وقدم فى الفروع » وغيره : أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق . 

ويأنى قريبا : إذا أراد تأ كيد الثانى بالثالك . 

قوله ( إن قأل « جرهم > بَلْدرْمم”» أُودزم”» لكن درم » 
فهل يَلرَمه درهم أو دزهمان قل قنان .5 تها ابو بكر ): 


لم ا ل 


وأطلقهما ف الشرح 3 وشرح ابن منحى ( والنقلم 5 
أعر شيا : زمه درهان ٠‏ 





وهو المذهب . 
ححه فى التصحيح : 
وجزم به فى الوجيز » والمنتخب . 
وقدمه فى اخحرر» والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
والوع, المَابي : يازمه درهم . 
حِرم به فى المنور . 
وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 
وحكاءا فى التاخيص عن ألى بكر . 
وقال فى الترغيب : فى « درم » بل درم 4 روايتان . 
فوائر 


ل -_ 


لوقال « له كَل" درم ؛ فدرم » أزِمَه دهان . 

على الصحيح من المذهب . 

وقيل : درهم فقط . 

وقال فى الرعاية : وهو بعيد . 

فعلى المذاهب : أو وى « فدرهم لازم لى 2 أو كرو بمطف ثلاما , و يغابر 
حروف العطف » أو قال « له درهم درهم درثم 6 ونوى بالثالث تأ كيد الثانى . 
وقيل : أو أطلق بلا عطف ‏ فقيل : يقبل منه ذلك . فيلزمه درهان . 

قال فى التلخيص » والبلغة : ولوقال « درهم » ودرهم » ودرهم 4 وأراد 
بالثالث : تسكرار الثانى وتوكيده : قبل . وإن أراد تسكرار الأول : لم يقبل » 
لدخول الفاصل . 
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وقال فى القواعد الأصو لية : إذا قال « له على' درهم » ودرهم » ودرهم »© 
وأراد بالثالث : تأ كيد الثانى » فبل يقبل منه ذلاك ؟ فيه وجهان . 

أمرثهما : لا يقبل . 





قاله القاضى فى الجامع الكبير . وفرق بينه و بين الطلاق . 


والثالى : يقبل . 





قاله فى التلخيص . انتهى . 
وقيل : لا يقبل منه ذلك . قيلدمة ثلاثة . 
وقدمه في الكاىء وان رز بن فى شرحه . 
وأطلقهما فى الفروع . ! 
وقال فى الرعاية : يلزمه ثلاثة فى المسألة الثانية والثالئة . 
ثم قال : فإن أراد بالثالث : تكرار الثانى وتوكيده : صدق ووجب ائنان . 
ورجح المصنف ‏ ف المغنى : أنه لايقبل لو وى « فدرهم لازم لى » وكذا 
فى الثانية . 
ورححه فى الكاف فى الثانية . 
و إن غابر حروف العطف » ونوى بالثالث تأ كيد الأول : ل يقبل . 
على الصحيح من المذهب ء للمغايرة وللفاصل . 
وأطلق الأزجى احتيالين . 
قال : ومحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار. فإن الإقرار إخبار » والطلاق 
إنشاء . ٠‏ 
قال : والمذهب : أنهما سواء . إن صح صح فى الكل » وإلا فلا . 
وذ كر قولاً فى « درم فقفيز» أنه يازم الدرم . لأنه يحتمل : قفيز بر 


حير منه ٠‏ 


سس لد 


قال فى الفروع : كذا قال . 

فيتوحه مثله فى الواو وغيرها . 

قوله (وإن قال ه كويد حنطق» بل قآل قفي شمير» أذ دم . 
ل نار » زْمَاه مَعَا) . ٠‏ 

007 

اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

قال فى النكت : قطم به أكثر الأصماب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » واللخلاصة » والكافى » والمادى » 
والتلخيص » والحرر » والنظم » والحارى الصغير » والوجيز » والمنور » ومنتخب ٠‏ 
الأدى » وغيرثم ٠‏ - 

وقدمه فى أأر عايتين » والفر وع. 

وقيل : يازمه الشعير والدينار فقط . 

قال فى النكت : ومقتضى كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله 0 قوله 
فى الإضر اب مع الاتصال فقط . 

ثم قال : فقد ظهر من هذا وبماقبله - هل يقال : لايقبل الإضراب مطاقاً ؟ 
وهو المذهب . أو يقبل مطلقاً ؟ أويقبل مع الاتصال فقط ؟ أو يقبل مع الاتصال 

ضرابه عن البعض ؟ فيه أقوال . 

وقول خامس - وهو ماحكاه فى المستوعب ‏ يقبل مع تغاير الجنس » لامع 
أنحاده . لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه . انتهى 

قوله (وَإن آل « دِرّم' فى ديتار » زمه دِرْمم”) . 

بلا تزاع . 

لكن إن فسره بالل ؛ فصدقه : بطل إن تفرقا عن المجاس . 


وس 


وإن قال 2 درهم رهنت به الدينار عنده 6 ففيه اهلحلاف المتقدم : 
فالرة 

مثل ذلك فى الك : لوقال « درهم فى توب » وفسره بالسم . 

فإن قال « فى ثوب اشتريته منه إلى سنة » فصدقه » بطل إقراره . 

وإن كذبه المقرله : فالقول قوله مع بمينه . وكذا الدرهم . 

وإن قال « ثوب قبته فى درهم إلى شهر » فالثوب مال السلم أقر بقبضه . 
فيلزمه الدرهم . 

قوله (وَإِنَ قآل « دزهم فى عَشَرَةٍ » زمه د دزهم”, إلا إلا أن بريد 
المسَابَ 5 ل ع( ٠:‏ 

أو يريد الجم » فيازمه أحمد عشر . 

وقال فى الفروع ‏ بعد قوله درهم فى دينار ‏ وكذا دره فى عشرة . 

فإن خالفه عرف ففى لزومه عقتضاه : وجهان . و يعمل بلية حساب . 

ويتوجه فى جاهل الوجهان » و بنية جمم » ومن حاسب . وفيه احتالان . 
انتهى . 

وصحح ابن ألى الجد ازوم مقتضى العرف أو الحساب ؛ إذاكان عارفا به . 

قوله (١‏ فإن قآلّ م َه عنْدى كر في جراب 6 8 0 سكين فى 
غاب » أو 2 نوب فى مندديل »أو «عند عَلَيْه عَمَامَة 00 
عَكَيهَا سرج 4 فل نكن مُقرًاربالظرف وَالوسَامَةَ وَالترْج ؟ عَلَّ 
وَحَبَِن ) . 

وكذا قوله « له رأس وأ كارع فى شاة » أو « نوى فى تمر » . 

ذكره فى القواعد . 


الوم ا 


وأطلق الخلاف فى ذلك ف الحررء والشرح . وشرح ابن منجسا » والنقلم > 
والرعايتين » والحارى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

قال فى الرعايتين » والحاوى : و إن قال « له عندى تمر فى حراب »6 أو 
« سيف فى قراب » أو « ثوب فى منديل » أو « زيت فى جرة » أو « جرابه 
فيه تمر » أو « قراب فيه سيف 6 أو «منديل فبها ثوب » أو « كيس فيه دراهم > 
أو « جرة فمهازيت »6 أو « عبد عليه عمامة © أو « دابة علمها سرج 6 أو 
« مسسرجة » أو« فص فى خاتم 6 فهو مقر بالأول : 

وف الثالى : وجهان . 

وقيل : إن قدم المظروف » فهو مقر به . و إن أخره : فهو مقر بالظرف وحده 

قال فى الرعاية السكبرى : وقيل : فى الكل خلاف . انتهى . 

أمر هما : لايكون مقر بذلك . 


وهو المذهمب ٠‏ 





قال فى القاعدة الخامسة والعشرين : أشورها يكون مقراً بالمظروف دون ظارفه 
وهو قول ابن حامد » والقاضى ؛وأجابه ٠‏ انتهى . 
وقاله أيضاً فى النكت . 
وصضحه فى التصحيح . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
والوم, الاني : يكون مقراً به أيضا . 
قال ابن عبدوس فى تذكرته : فهو مقر بالأول والثانى » إلا إن حلفه 
« ماقصدته 6 انتهى . 
وقال فى الخلاصة : لو قال «له عندى سيف فى قراب» لم يكن إقرارا بالقراب - 
وفيه احمال . 


سي لد 


وأوقال « سيف بقراب » كان مقر مهما » ومثله « دابة علمها سرج 6 . 
وقال فى الهداية » والمذهب : إن قال « له عندى مر فى جراب » أو ه سيف 
فى قراب » أو « ثوب فى منديل » فهو إقرار بالمفاروف دون الظرف . 
ذكره ان حامد . 
ويحتمل أن يكون إقراراً بهما . 
فإن قال « عبد عليه عمامة »© أو « دابة عليها سرج 6 احتمل أن لا يازمه 
العمامة والسرج . 
واحتمل أن يلزمه ذلك . انتهى . 
واختار المصنف : أنه يكون مقرا بالمامة والسرج . 
قاله فى النكت . 
ومسألة المامة رأيتها فى الغنى . 
وقال فى القواعد الفقبية : وفرق بعض المتأخر بن بين ما يتصل بظرفه عادة 
أو خاقةء فيسكون إقراراً به . دون ما هو منفصل عنه عادة .. 
قال : و يحتمل التفريق بين أن يكون الثانى تابما للأول . فيسكون إقراراً به 
كد تمر فى جراب 6 أو « سيف فى قراب 6 و بين أن يكون متبوعاً . فلا يكون 
إقراراً به » ك « خوى فى تمر » و « رأس فى شاة » انتهى . 
قوله ١‏ وَإِنْ قآل ده عندي ا فيه فص » كآنَ مُقرَا عن » , 
هذا المذهب المقطوع به عند جاهير الأصحاب . 1 
قال فى الفروع : والأشهر ازومهما . لأنه روه . 
وجزم به الوجيز» وغبره . 
وقدمه فى الشرح » وغيره . 
وقيل : فيه الوجهان المتقدمان فى التى قبلها . 


قال الشارح : ويحتمل أن يخرج على الوجهين . 


اعم لد 
وحكى فى السكافى » والرعاية وغيرههما فيها الوجهين . 
وأطلق الطر يقين فى القواعد الفقهية . 
وقال : مثله « <راب فيه تمر © و « قراب فيه سيف 6 . 
. 1 0 06 سر هرم 
وأطلقهما ف احرر م« والنقم ( والرعايتين م« والحاوى الصغير » والشرح ل 
والفروع 6 والقواعد الفقهية . 


أمر شيا : لا يكون مقرا بحام 5 





وهو المذهب . 
وصدحه فى التصحيح . 
قال فى القواعد : هذا المثهور . 
واختاره اءن حامد » والقاضى » وأصحابه . 
وقاله فى النكت . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
والوم, الثالى : يكون مقر مهما . 
قال اان عبدوس فى تذكرته : فهو مقر بالأول والثانى » إلا إن حلف 
« ماقصدتةه »6 . 
و اعلم أن هذه المسألة عند الأصاب مثل قوله « عندى تر فى حراب 6 أو 
« سكين فى قراب 6 ونحوها ‏ المسألة الأولى : خلافا ومذهباً . 
فوائر 
منها : لوقال « له عندى دار مفروشة 6 لم يازمه الفرش . 


على الصحيح دكن المذهب . 


لومم ب 
وقدمه ف شرححه 5 

وقيل : يكون مقرا بالفراش أيضاً . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 


ومنها : لو قال « له عندى عبد بعامة © أو « بمامته 6 أو « دابة لسرج 6 





أو «بسرجها » أو« سيف بقراب » أو« بقرابه © أو « دار بفرشها »© أو 2 سغرة 
بطعامها 6 أو « سرج منضض » أو « ثوب مطرز » ازمه ما ذ كزه . بلا خلاف 
أعلله . 

ومنها : لو أقر مخاتم . ثم جاء مخاتم فيه فص » وقال « ما أردت النص » . 
احتمل و<هين ٠.‏ 

أظيرهها : دخوله . لشمول الاسم . 

قاله فى التلخيص . 

وقال : لو قال « له عندى جارية 6 فهل يدخل الجنين فى الإقرار إذا كانت 
حاملاً ؟ محتدل وجبين . 

وأطلقهما فى الفروع . 

ذكرهمافى أوائل « كتاب المتق » . 

فقال : وإن أقر بالأم فاتمالان فى دخول الجنين . 

وذكر الأزجى وحوين ٠.‏ 

وأطلقهما فى الرعاية . 

ومنها : لو قال « له عندى حنين فى دابة » أو « فى جارية 6 أو« له دابة فى 


بيت » لم يكن مقراً بالدابة والجارية والبيت . 


هنا 

ومنها : لو قال « غصبت منه ثوبا فى منديل » أو « زيقا فى زق » ونحوه ‏ 
قفيه الو<هان المتقدمان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

قال فى التكت : ومن العحب : حكاية بعض المتأخر بن : أنهما يازمانه . 
وأنه محل وفاق . 

. واختار الشيخ تق الاين رحه الله : التفرقة بين المسألتين . 

فإنه قال : فرق بين أن يقول « غصيته 6 أو« أخذت منه ثوبا فى منديل » 
وبين أن يقول « له عندى ثوب فى منديل » فإن الأول يقتضى : أن يكون 
موصوفاً بكونه فى المنديل وقت الأخذ . وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب . 
مخلاف قوله « له عندى » فإنه يقتضى : أن يكون فيه وقت الإقرار . وهذا 
لا .وجب كونه له . انتهى . 

ومنها : لو أقرله بنخلة» لم يكن مقرأ بأَرضها . وليس لرب الأرض قاعها ‏ 
وكرتها لمقرله . 

وفى الانتصار : احثهال أنها كالبيع : 

يعنى : إن كان ها عر باد : فهى للمقر دون امقر له . 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيمن أقر بها : هى له بأصلها . 

قال فى الانتصار : فيحتمل أنه أراد أرضها . و محتمل : لا. وعلى الوجهين 
مخرج : هل له إعادة غيرها . أم لا ؟ . 

والوم, الثالى : اختاره أبو إسحاق . 

قال أبو الوفاء : والبيع مثله . 

قال فى الفروع : كذا قال . 


لمم لد 


يعنى : عن صاحب الانتصارء لذ كره : أن كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ محتمل وجهين 

قال : ورواية مهنا هى له يأصلها . 

فإن مانت أو سقطت : لم يكن له موضعها . 

برد ماقاله فى الانتصار من أحد الاحتّالين . 

ومنها : لو أقر ببستان : ثمل الأشجار . 

ولو أقر بشحرة ثمل الأغصان . 

والله أعر السواب»: 

و هذا آخر مأ تسر همه وتصديحه . 

والله نسأل : أن مجعله خالصاً لوجبه السكر يم . نافما لاناظر فيه . مصليا 


مافية دن مقع ٠.‏ 


قل 3 2 تحمد الله تعالى وحسن معو نته كتتاب 





3م 
فضؤة الاج ريوع لديا لجا اقل لهذ تحبر 
والْجد لله أولا وآخراً » وظاهراً ووباطتا على سوابغ نمائه » ومقتالى لاله . 
وصلى الله وسلٍ و بارك على خيرته من خلقه وصفوته من أصفيائه : تمد عبده 
ورسوله احاتم وعلى آله الذيبن ع الاهتداء هده 6 والاستضاءة بشمس سلته 
م إلى 14 تلقام . 


7ه | 0 ره 


لصفة ان 5 المتقولة عن - أ 0 اتفال ظنة 
والأوجه والاحتالات الواردة عن أحانه 


رهم الله تعالى وغفر لنا ولهم وللمؤمنين 


لاشسخ العلامة 


علآء دنواس نك لين سيان المترداوى 


جعلها خامة كتاب الإنصاف 


اكات 


م 86 


قال الإمام علاء الدين على بن سلبان المرّداوى السمدى » بعد آخر « باب 
الإقرار » الذى حنم به « كتاب الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف »6 
ما نصه : 

وقد عَنّ لي : أن أذ كر هنا « قاعدة نافمة جاءعة 6 لصفة الروايات 
المنقولة عن الإمام 8 ضى الله تعالى عنه » والأوجه » والاحتمالات الواردة عن 
أصحابه» وأقسام الجمهدين » ومن يكون منهم أهلا لتخر يح الأوحه والطرق » 
وصفة نصحيحهم » و بيان عيوب التصانيف » واصطلاحهم قيهاء وأسماء من روي 
عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه . ونقل عنه الفقه . 

فإن طالب الل لا.سعه الجهل بذلك . 

اعل - وفقنى الله وإناك لما برضيه ‏ أن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه : 
لم يؤلف كتاباً مستقلا فى الفقه كا فعله غيره من الأمة ‏ وإنما أخذ أحابه ذلك 
من فتاويه وأجو بته » و بعض تآليفه » وأقواله » وأفماله . 

فإن ألفاظه : إما صر بحة فى لحك بما لاتحتمل غيره » أو ظاهرة فيه . مع 
احهال غيره » أو متملة لشيئين فأ كثر على السواء . 

وقد تقدم معانى ذلك فى الخطبة9© ٠‏ 


.١ج‎ ٠١ صفحة‎ )١( 
وهذا يدل على شدة حرصمم على تحرى اتباع الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه‎ 
. وأرضاه » معتقدين أنه كان أحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
. وكل أتباع إمام كذلك كانوا‎ 
والذى صح عن أنمة الهدى رضى الله عنهم أجمعين : تأ كيدم التحذير موالتقليد»‎ 
وتشديدهم الوصية يتحرى اتباع الرسول العصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلما‎ 
. كثيراً . واللّه يوققنا والمسامين لمداه الحق عنه وكرمه‎ 


١‏ - فكلامه قد يكون صر بحا أوتفبها . كقولنا « أومأ إليه » أو « أشار 
إأيه »© أو « دل كلامه عليه » أو « ثوقف فيه » ونمو ذلك . 
* إذا عات ذلك » شذهيه : 
؟' ‏ ما قاله بدليل ومات قائلا به . قاله فى الرعاءة . 
وقال ابن مفلح فى أصوله : مذهب الإنسان : ماقاله » أو جرى مجراه » من 
خذبية أو غيره . انمهى . 
٠“‏ وفيا قاله قبله بدليل مخالفه أوجه : الننى » والاثبات . 
والثااث : إن رجع عنه وإلا قرو مذهيه . 
كا يأنى قزيباً . 
قلت : الصحيح أن الثالى : مذهيه . 
اختاره فى المُويد » والروضة » والعمدة » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاية » وغيره . 
وقال فى الرعابة : وقيل : مذهب كل أحد ‏ عرفا وعادة ‏ ما اعتقده حزما 
أوظا وكوي 
5 - فإذا نقل عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تالى عنه ‏ قولان صر محان » 
محتافان فى وقتين » وتعذر امع . فإن 0 التاريخ : فالثاتى فقط مذهبه . على 
الصحيح . وعليه الا كثر. 
وقيل : والأول » إن جهل رجوعه . 
اختاره أن حامد » وغيره . 
وقيل :أو ع : 


وتقدم ذلك فى اللحطبة محرراً مستوف9" , 





()(ج اص ٠١‏ ). 
نم ١5‏ الإنصاف ‏ ج ؟١‏ 


سد 98 سب 


ه - فعلى الأول : حمل عام كلاءه على خاصه » ومطلقة على مقيسده . 
فيكون كل واحد منهما مذهيه . وهذا هو الصحيح . 

وسمحه فى آدذّاب المفتى والمستفتى » والفروع » وغيرها . 

واختاره اءن <امد » وغيره . 

وقيل : لا تحمل . اننهى . 

فيعمل بكل واحد مهما فى محله » وفاء بالافظ . 

" - وإن جهل التارييخ » فذهبه : أقر بهما من كتاب أو سنة » أو إجاع » 
أو أئرء أو قواعده »أو عوائده » أو مةاصدهء أو أدلته . 

قال فى الرعاية : قلت : إن لم يمل أول قوليه - فى مسألة واحدة ‏ مذهباً 
له - مع معرفة التاريخ ‏ فيسكون هذا الراجح :كالمتأخر فيا ذ كرناء إذا جهل 
وخوعة عه 

قات : و »تمل الوفف . لاحهال تقدم الراجح . 

وإن حملا أولها م مذهباً له » فهنا أولى . لجواز أن يكون الراجخ 
داغرا #اخرى: 

قال فى الفروع : فإن حبل » فذهبه أقر .هما من الأدلة وقواعده . وإن 
نساويا نقلاً ودليلاً : فالوقف أولى . قاله فى الرعاية . 

قال : و تحتمل التخيير إذن والتساقط . 

 /‏ فإن انمد حم القولين ‏ دون الفعل ‏ كإخراج الحقاق وبنات الابون 
عن مانتى بعير» وكل واجب موسع أو عخير: خيّر لجتهد بينهما . وله أن مخير المقلد 
بينهما » إن ل يكن الجتهد حا كا . 

8 - وإن منعنا تعادل الأمارات ‏ وهو الظاهر عنه ‏ فلا وقف ولا مخيير » 
ولا نساقط أيضاً . ويعمل بالراجح رواة » أو بكثرة » أو شهرة » أوءل» أو ورع . 
ويقدم الأعل على الأورع . قاله فى الرعاية . 


لسع لد 


وتقدم ذلك وغيره فى آداب الإفتاء» فى « باب القضاء 76" , 

8 - فإن وافق أحد القولين مذهب غيره : فبل الأولى ماوافقه » أو ماخالفه؟ 
يحتمل وجهين . قاله فى الرعاية . 

قات : الأولى ماوافقه . 

وحكى اللحلاف فى آداب المفتى عن القاضى حسين من الشافمية . 

قال : وهذه التراجيح معتيرة بالنسبة إلى أنمة المذاهب . 

وما رححه الذأيل مقدم عندم . وهو أولى : 

٠‏ -وإن عل تاريخ أحدها دون الآخر: فك لو جيل تاريخمما على 
الصحيح . ويحتمل الوقف . 

-١‏ ومخص عام كلامه تخاصه فى مسألة واحدة . فى أصح الوجهين . قاله 
فى الغر وع. 

وقدمه فى الرعاية الصغرى . 

وصضحه فى آداب المفتى . 

وى الوحه الآخر : لا مختص . 

- والمقيس على كلامه : مذهبه . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : مذهبه فى الأشهر . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى ؛ وغيرهم . 

وهو مذهب الأثرم »واارق » وغيرها . 

قاله ابن حامد فى تهذيب الأجوية . 

وقيل : لا يكون مذهبه . 

قال ابن حامد : قال عامة مشائخنا ‏ مثل الخلال » وأبى بكر عبد العزيز » 

وألى على » و إبراهي » وسائر من شاهدناه ‏ إنه لا يحوز نسبته إليه . وأنسكروا 


(١)(ج‏ ١ل‏ ص 8م وما بعدها). 


بد ع #8 سدم 


على اعارقى ما رسمه فى كتابه » من حيث إنه قاس على قوله . انتهى . 

وأطلتهما ابن مفلح فى أصوله . قله ابن حامد . ْ 

1 - والمأخوذ أن يفصل . فسا كان من جواب له فى أصل يحتوى على 
مسائل » خرج جوابه على بعضها : فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك 
حيك التيان ١‏ وصّوراله ضور كتير , 

فأما أن يدتدىء بالقياس فى مسائل لا شبه لها فى أصوا له » ولا بوجد عنه 
الأصل من منصوص يبنى عليه ؛ فذللك غير جائز . اننهى . 

وقيل : إن جاز مخصيص العلة » وإلا فهو ذهيه . 

قال فى الرعاية اللكبرى : قلت : إن نص علبها » أو أومأ إلمهاء أو علل 
الأصل مها : فهو مذهبه » وإلا فلا . إلا أن تشهد أقواله وأفماله وأحواله لاملة 
المستنبطة بالصحة والتعيين . 

وجزم به فى الحاوى . 

وهوقريب مما قاله ان حامد . 

وقال فى الرعاية الصغرى ‏ بعد حكاية القولين الأولين- قلت : إن كانت 
مستنبطة فلا نقل ولا مخريح . انتهى . 

5 - ففعلى الأول : إن أفتى فى مسألتين متشامتين محكين #تلفين فى 
وقتين : جاز نقل الك ور يجه من كل واحدة إلى الأخرى 1 

حِرْم به فى المطلم . 

وقدمه فى الرعايتين . 

واختاره الطوفى فى مختصره فى الأصول وشرحه . 

وقال : إذا كان بعد الجد والبحث . 


سس هج ع” لدم 


وقد عمل به للصنف فى باب ستر المورة”'" وغيره . 

والصحيح من المذهب : أنه لايحوز» كةول الشارع . 

ذكره أو امطاب فى الْمهيد وغيره . 

وقدمه ابن مفلح فى أصوله » والطوق فى أصوله » وصاحب الحاوى 
السكبير » وغير ثم. ا 

وجزم به المصنف فى الروضة » كا لو فرق بينهماء أو منم النقل والتخريم .. 

قال فى الرعايتين » واداب المفتى : أو قرب الزمن » محيث يظن أنه ذا كر 
2 الأدلة حين أفت بالثانية . 

والمذهب : إجراء الخلاف مطلقا : 

فعلى المذهب : يكون القول الخرج وجا لمن خرجه . 

وعلى الثانية : يكون رواية محرحة . 

ذ ثرهاءن حمدان » وغيره . 

وأطلةهما فى الفروع فى الخطبة » وآداب الفتى . 

6 - فعلى الجواز : من شرطه : أن لا يفضى إلى خرق الإجماع . 

قال فى داب المفتى : أو يدفع ما اتفق عليه الم الغفير من العلماء » أو عارضه 
نص كتاب أو سنئة . 

وتقدم ذلك فى « باب سترالعورة © مستوفى . وأصله فى اللخحطبة . 

وقال فى الرعاية » قلت : و إن عل التاريخ ‏ ولم تجءل أول قوليه فى مسألة 
واحدة مذعيا له جاز قل 2 الثانية إلى الأولى فى الأقيس . ولا عكس » إلا 
أن تحمل أول قوليه فى مسألة واحدة مذهي-) »له مع معرفة التار ييخ . وإن جهل 
القار .يم : جاز تقل 25 أقر مهما من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ أو أثرء أو قواعد 


الإمام ونمو ذلاك ‏ إلى الأخرى فى الأقيس . ولاعكس . إلا أن تحمل أول 


.)ة5١‎ سا١ج()(‎ 


مااع حب 


قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له » مم معرفة القاريخ و أولى .ل+جواز كونها الأخيرة » 
دون الراححة . انمهى . 

وجزم به فى آداب الفتى . 

5 - وإذا توقف الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى مسألة تشبه مسألتين » 
فأكثر أحكامهما مختلفة : فبل ياحق بالاأخف » أو بالأثقل » أو مخير القلد 
بينهما ؟ فيه ث#لاثة أوخه . 

وأطلقون فى الرعاية السكبرى » وآذاب المفتى والمستفتى » والحاوى السكبير» 
والفروع . 

قال فى الرعاية » وآدّاب المفتى » والحاوى : الأولى العمل بكل منهما أن 
هو أصلح له . 

والأأظير عنه هنا : التخيير . 

وقالا: ومع منع تعادل الأمارات . 

وهو قول أبى الخطاب . 

فلا وقف» ولا خيير » ولا تساقط . 

١/‏ - وإن أشبوت مسألة واحدة : جاز إلحاقها بها » إنكان حكها أرجح 

قاله فى الرعاية » والحاوى . 

. وما انفرد به بعض الرواة » وقوى دليله : فهو مللهبه‎ -١8 

قدمه فى الرعابتين » وآذاب المفتى . 

واختاره ا/ن <امد » وقال : يحب تقديها على سائر الروايات . لاآن الزيادة 
من العدل مقبولة فى الحديث عند الإمام أحمد رضى الله عنه» فكيف ؟ والراوى 
عنه ثقة » خبير با روأه . 


وقيل - يا يكون مذهيه ٠.‏ بل مارواه جماعة مخلاقه ول ٠.‏ 


2 ا د 


واختاره الال وصاحدية 8 
لن نسبة اعفطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجاءة . 'والأصل : اتحاد 
املس . 
قات : وهذا ضعيف . ولا يلزم من ذلك خطأ الجاعة . 
وأطلدهما ف الفروع . 
8ك 53 ومادل عليه كلامه - فيو مذهية 6 إن ل يعارضة أقوى مئه 1 
قاله فى الرعايتين » والفروع » وآداب المفتى 
٠؟٠'‏ وقوله «لاينبنى »6 أو « لايصلح 6 أو « أستقيحه 6 أو « هوقبيح » 
أو دلا أراه » للتحر يم . 
قاله الأحاب . 
قال فى الفروع وقوه وز اله ناسين انراق قير النفرية ترالستيووا بقول 
الإمام أجد رذفى الله عنه : لا يليم أ عمسكها . 
وسأله أبو طالب : يصلى إلى القبرء والجام » واكشش 0 
قال : لا ينبنى أن يكون . لا يصلى إليه . 
قات : فإن كان؟ قال : ه00 
ونقل أبو طالب - فيمن قرأ فى الأر ب كلها بالجد وسورة ؟ قال : لا ينبغى 
أن ينمل . 
508 5 3 ا 
وقال فى روابة المسن بن <سان ‏ ف الإمام يقصر فى الاولى ويطول فى 
الأأخيرة ‏ : لا ينبثى ذلك . 
)١(‏ لعله يقصد رضى الله عنه ‏ إذاكان المصلى لم يعلم قبل دخوله فى الصلاة » 
م عل بعد ما صلى . و إلا فصحاح الأحاديث » القى تتكاد تسكون متواترة : قاطعة 
باستتزال لعنة ألله عل دن تحذ المبور مساحد « فصلا عن الذى يصلى إلى القير 58 
أو بحعله فى قبلته . والله أعلم . 


دمع» د 


قال القاضى : كره الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ ذلا » غخالفته لاسنة . 

قال فى الفروع : فدل على خلاف . 

> وقال فى الرعاية : وإمث قال هذا حرام » ثم قال « أ كرهه‎ ١ 
. ا « لايعحبنى ©» كرام‎ 

وقيل : نكر : 

؟؟ - وف قوله «أكره» أو « لا يمحبنى » أو ولا أحيبه» أو 
« لا أستحسنه » أو « يفمل السائل كذا احتياطاً 6 وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وأطلقهما فى آاداب المفتى » فى « كو كذا »أو « لا يمحبنى © . 

أمر ىا : هو للتنزيه . 

قدمه فى الرعاية الكبرى » والحاوى » فى غير قوله « يفمل السائل كذا 
احتياطا 6 

وقدمه فى الرعاية الصغرى فى قوله « أ كره كذا » أو « لا يمحبنى »6 . 

وقال فى الرعاية » والحاوى : وإن قال « يفمل السائل كذا » احتياطاً > 
فهو واحب . 

وقيل : مندوب . انهوا . 





والوم, الثالى : أن ذلك كله لاتحر يم . 
اختاره الالال 6 وصاحيةه 3 وان حامد 3 ف قوله «أره كذا» 


وقال فى الرعايتين » وآداب المفتى » والحاوى : والأولى النظر إلى القرائن 
فى الكل . اتتهيا . 


1" وقوله « أحب كذا » أو « يعحبنى 6 أو « هذا أب إلى » للندب , 
على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب . 
وقيل : للوجوب . 


وعم ل 


اختاره ان حامد فى قوله « أحب إل كذا » . 

وقيل : وكذا قوله «هذا أحسن » أو« حسن »© . 

قاله فى الفروع . 

قاث : قطع فى اارعاية الكيرى » والحاوى الكبير : أن قوله « هذا 
أحسن 6 أو « حسن 6 5< أحب كذا » ونحوه . 

وقال اءن حامد : إذا استحسن شيئاً » أو قال « هو حسن 6 فهو لاندب . 
وإن قال « يعحبنى » فهو للوجوب . ْ 

8" - وقوله « لا بأس » أو « أرجو أن لا بأس 6 للاباحة . 

6" وقوله «أخشى» أو «أغاف أن يكون» أو «لا يكون» ظاهر فى المعم . 

قاله فى الرعايتين » والحاوى » وقدماه . 

واختاره ان حامد » والقاضى . 

قال فى آداب الفتى والستفتى » والفروع : فهو « يجوز » أو « لايجوز » . 
55 

وقيل : بااوقف . 

6" وإن أجاب فى شىء . ثم قال فى حوه « هذا أهون » أو « أشد » 
أو 2 أشنع »6 فقيل : هما عنده سواء . 

واختاره أو بكر عبد العز بز» والقاضى . 

وقيل : بالفرق . 

قلت : وهو الظاهر . 

واعفازة ان صابد فى كبذي الأحو به 

وأطلةهما فى الرعاية » والفروع . 

قال فى الرعاية » قات : إن اتحد العنى » وكثر التشابه : فالنسوية أولى » 
وإلا فلا . 
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/ا؟ - وقيل : قوله < هذا أشنم عند الناس 6 يةقتضى المنع : 

وقيل : لا . 

* وقوله « أحبن عنه 6 للحواز. 

قدمه فى الرعايتين . 

وقول : ره : 

اختاره فى الرعاية الصغرى » وآذاب الفتى . 

وقال فى السكبرى : الأولى النظر إلى القرائن . 

وقال فى الفروع : و« أجين عنه 6 مذهبه . 

وقاله فى اداب المفتى والستفتى . 

وقال فى تهذيب الأجو به : جملة المذهب : أنه إذا قال « أحبن عنه 6 فإنه 
إذن بأنه مذهيه » وأنه ضعيف لايقوى القوة التى يقطم بها . ولا يضعف الضعف 
الذى بوجب الرد . ظ 

4 - ومع ذلك : فكل ما أجاب فيه فإنك تحد البيان عنه فيه كافيا . 

فإن وجدت عنه المسألة ولا جواب بالبيان » فإنه بودن بالتوقف من غير 
قطم ٠‏ أنهى . 

8 - وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع » أو قول بعض الصحابة : 
فهو مذهبه . لأن قول أحد الصحابة عنده حجة . على أصح الروايتين عنه . 

ها ومارواه من سنة ‏ أو آثرة أو كيده أو 22 باع أو رضى سَنده » 
أو دونه فى كتبه» و برده و يفت خلافه : فرو مذهبه . 

قذمة فى تيذيب الأجوبة ونصره. 

وقدمه فى الرعايتين . 


وجزم به فى الحاوى السكبيز . 


د ؤوه” مد 


واختاره عبد الله » وصالح » والمروذى » والأثرم : 
قاله فى آداب الفتى والمستفتى . 
وقيل : لايكو ن مذهية: 15و أفتى مخلافه قبل و 
وأطلةهءا فى آداب الفتى والمستفنى » والفروع . 
وقال : فلهذا أذكر روايته لاخبر » و إن كان فى الصحيحين . انتهى . 
"١‏ - وإن أفتى 5 » فاعترض عليه . فسكت : فليس رجوعاً . 
قدمه فى تهذيب الأجوبة ونصره . 
وقدمه فى الرعايتين . 
وقيل : يكون رجوعا . 
اختاره ان حامد . 
وأطلقهما فى الفروع #“وادات الثق والمستفى.. 
وإن ذكر عن الصحابة فى مسألة قولين » فذهيه : أقر مهما من كتاب 
أو سنة أو إجماع » سواء عَلَلهما أولا » إذا لم برجح أحدهما . ول مختره . 
قدمه فى ديب الأجو به . ونصره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحارى ال-كبير » والفروع . 
وقيل : لامذهب له منهما عينا » كا لو حكاها عن التابعين ذُن بعدهم . 
ولام ية لأحدها با ذكر . لجواز إحداث قول ثالث مخالف الصحابة . قاله فى 
الرعاية . 
وقيل : بالوقف . 
#٠"‏ وإن علل أحدهها واستحسن الآخر » أو فملهما فى أقوال التابعين 
شن بعدهم : فأمهما مذهيه ؟ فيه وجهان . 


وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى السكبير» والفروع . 


الك ست 


قلت : الصواب أن الذى استحسنه مذهبه . ولا يازم من تعليل القول أن 
يكون قد أخذ بهء ولا يدل عليه . 

ثم وجدته فى آداب المفتى قدمه » وقال : اختاره ابن حامد . 

وقال ‏ عن الثالى ‏ فيه بعد . 

#1 وإن حسن أحدهاء أو عله : فهو مذهبه . قولا واحدا  .‏ . 

جزم به فى الفروع » وغيره . 

5 - وإن أعاد ذكر أحدم ء أو فرع عليه : فهو مذهبه . 

قدمه فى آداب المفتى . 

وقيل : لايكون مذهبه إلا أن برجحه » أو يف بهء 

واختاره ابن حمدان فى آداب المفتى . 

وأطلقهما فى الفروع فما إذا فركع على أحدها . 

ه” - وإن نص فى مسألة على - ؛ وعلله بعلة » فوجدت تلك العلة فى 
مسائل أخر : فذهبه فى تلاك المسائل كالمسألة المعالة . 

قدمه فى الرعاية » والفروع . 

قال فى الرعاية : سواء قلنا بتتخصيص الملة أولا .كا سبق . انتهى . 

وقيل : لا . 

"9 - وإن نقل عنه فى مسألة روايتان » دليل أ-سدهها قول البى صل الله 
عليه وسلم . ودليل الأخرى : قول الصحالى . وهو أخص - وقلنا هو حجة بخص 
به العموم ‏ فأيهما مذهبه ؟ فيه وجهان . 


أمرتما : مذهبه ما كان دايله قول الننى صلى الله عليه وس . 


قلت :وهو الصواب . 
وقدمه ليلب الأجوبة : ونعره فى اداب المفتى . 
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وقيل : مذهبه قول الصحالى » والخالة ماتقدم . 
وأطلقهما فى الرعابتين » والحاوى السكبير . 
وإن كان قول الننى صلى الله عليه وسلم أخصهما , أو أحوطهما : تمين 
/1" - و إن وافق أحدهما قول الص<الى » والأخرقول التابمى : اعتد به إذا . 
وقيل : وعضده عموم كتاب » أو سنة أو أثر : فوجهان . 
وأطلةهما فى الرعايتين » وآداب الفتى 
8 - وإن 3 اختلاف الناس وحَشّن بعضه : فهو مذهبه » إن سكت 
عن غيره . 
9" - وإن 0 مرة » فذكر الاختلاف . ثم دل مرة ثانية » فتوقف . 
9 سكل مرة ثالئة » فأفتى فسبا : فالذى أفتى به مذهية . 
٠ع‏ - وإن أجاب بقوله « قال فلان كذا 6 يعنى بض العلماء : فوجهان . 
وأطلقهما فى الرعايتين » والفروع » وآذاب المفتى 
واختار : أنه لا يكون مذهبه . 
واختار اءن حامد : أنه يكون مذهية . 

١‏ - وإن نص على حّ مسألة » ثم قال « ولو قال قائل » أو ذهب ذاهمب 
إلى كذا 6 بريد حك خالف مانص علي هكان مذهيا ١‏ يكن ذلك مذهباً للإمام 
رضى الله عنه أيضاً . 

كا لوقال « وقد ذهب قوم إلى ذا » . 

قاله أو الخطاب » ومن بعده . 

وقدمه فى الرعابة » والفروع » وآذاب المفتى » وغيرهم . 
وحتمل أن يكون مذهياً له . 

ذكره فى الرعاية من عنده . 


فات : وهو متوحه 8 


لسداعه8” د 


. 6 كقوله « حتمل قولين‎ - ١ 

قال فى الفروع : وقد أجاب الإمام أحمد رضى الله عنه ‏ فيا إذا سافر بعد 
دول الوقت ‏ : هل يقصر ؟ وفى غير موضم عثل هذا.. 

وأثنت القاضى وغيره : روايتين ٠.‏ 2 

“59 - وهل يجمل فعله » أومفهوم كلامه مذهباً له ؟ على وجهين . 

وأطلقهما فى اارعايتين » وآذاب المفتى » وأصول ابن مفلح . 

قال فى تهذيب الأجو بة : عامة أحابنا يقولون : إن فعله مذهب له . 

وقذمه هو . ورد غيره . 

قال فى آداب المفتى : اختار لحر » واءن امد » وإراهم الحر لى : أن 
مفهوم اكلامة مذهية . 

واختار أو بكر : أنه لايكون مذهبه . 

5 5 - فإن جعلنا المفهوم مذهبا له » فنص فى مسألة على خلاف المفهوم : 
بطل . وقيل : لايبطل . 

قتصير الألة على روايتين . 

إن جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له . 

88 - وصيفة الواحد من أحاءه ورواته فى تفسير مذهبه » وإخبارهم عن 

رأيه :كنصه فى وجه . 

قاله فى الرعايتين . 

قال فى الفروع : هو مذهبه فى الأصح : 

قال فى تهذيب الأجوبة : إذا بين أصحاب أبى عبد الله رضى الله عنه قوله 
بتفسير جواب له » أو نسبوا إايه بيان حد فى سؤال : فهو منسوب إإايه » ومنوط 
به » وإليه يعرَى . وهو عثابة نصه . ونممره . 


قال فى آداب المفتى : اختاره ابن حامد » وغيره . 


هه" د 


وهو قياس قول ارق » وغيره . 

قال ان حامد : وخالفنافى ذللك طائقة من أسحابنا : مثل الخلال » وألى بكر 
عبد المز بز. ظ ا 

2 

هذه الصيخ والمسائل التى وردت عن الإمام أحمد رضى الله عنه » وما قاله 

الأصحاب فمها كلها أو غالبها مذ كور فى تهذيب الأجو بة لابن حامد ؛ مبسوط 
بأمثئلة كثيرة لكل مسألة مما تقدم . 

وله فمها أيضا أشياء كثيرة غير ماتقدم » تركنا ذكرها الإطلة . 

ومذ كور أيضاً فى آداب المفتى » والرعاية الكبرى . 

و بعضه فى الرعاية الصغرى » والحاوى السكبير . 


سس 01© 5 ال 


فمصسل 

هذا الذى تقدم ذكره : هو الوارد عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه . 

واف الوارد عن أسمابه . 

1:5 - واعلم أن الوارد عن الأصداب 5 إما وده 5 وإما امال 5 وإما 
نخريم . ْ 1 

وزادق الفروع : التوحيه 8 
قواعد الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أو إعائه أو دليله » أو تعليله» أوسياق 

إن قلنا ما قيس على كلامه : مذهب له» على ماتقدم . 

وإت قأنا : ليا : وى أوخة أن خرحها وقاسها 8 

8: وإن حرج من نص وتقل إلى مسالة فمها نص مخالف ماخرج فها - 
صار فما رواية منصوصة » ورواية مخرجة منقولة من نصه . إذا قلنا احرج من 
لصه مذهيه 0 

وإن قلنا : لا. ففيها رواية عن الإمام أحمد ‏ رضى الله وتعالى عنه ‏ ووجه 
ان خرحه . 

٠‏ - وإن لم يكن فيها نص مخالف القول الخرج من نصه فى غيرها : فهو 
وحه أن خرج : 

- فإن خالفه غيره من الأسماب فى الحم » دون طريق التخريح : قفيها 


لما و<هان . 


ث/اق؟ لب 


قال فى الرعاية : و يمكن جملهما مذهبًا للإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
بالتتخر يح دون النقل . أعدم أخذها من نصه . 

؟ه- وإن جبانا مستندهها : فليس أحدها قولا مخرجاً للإمام أحمد 
رضى الله عنه» ولا مذهباً له حال . 

“اه فن قال من الأسحاب هنا « هذه المألة رواية واحدة 6 أراد ته 

8 - ومن قال « فيها روايتان » فإحداهما بنص » والأخرى بإعاء» 
أو تخرييح من نص آخرله ؛ أو نص جهله مذكره . 

66 - ومن قال « فيها وجهان »6 أراد : عدم نصه عليهما » سواء جهل 
مستنده أو علمه . ولم يجمه مذهبا للامام أحمد رضى الله عنه . فلا يعمل إلا بأصح 
الوجيين وأرححهنا » سواء وقما مما أولا » من واحد أو أ كثر ٠‏ وسواء عل 
التارريخ » أو جول . 

0 "6 - وأما «القولان» هنا : فقد يكون الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ نص 
علمهما . كا ذكره أنو بكر عبدالمز يزفى الشاف ‏ أو على أحدها وأومأ إلى الآخر . 

وقد يكون مع أحدهها وجه » أو تمخريح » أو احتهال مخلافه . 

/آه ‏ وأما الاحتّال الذى للأحاب : فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى 
.ماخالفه » أو دليل مساو له 

وقد مختار هذا الاحتمال بءعض الأصماب رق وجهاً به . 


8ه - وأما التخريح : فهو نقل حك مسألة إلى ما يشبهها » والتسوية يينهما 


وتقدم ذلك أيضاً فى الخطية0© , 


(00)«ج حص ه5». 
م /ا١‏ الإنصاف ‏ ج ١١‏ 


-_ هرهم ؟ سك 


كال 

صاحب هذه الأوجه والاحمالات والتخار ب : لا يكون إلا مجتهداً . 

واعل أن الهتهد ينقسم إلى أر بعة أقسام : يجتهد مطاق . 

ويتهد فى مذهب إمامه » أو فى مذهب إمام غيره . 

وينهد فى نوع من العلم . 

ويتهد فى مسألة أو مسائل . 

ذ كرهافى « آداب الفتى » ولأستفتق » فقال : 

القسم الأول 

« الجتهد المطلق 6 وهو الذى اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التى ذكرها 
المصنف فى آخر « كتاب القضاء 276 على ما تقدم هناك إذا استقل بإدراك 
الأحكام الشرعية » من الأدلة الشرعية العامة وانخاصة » وأحمكام الحوادث. 
منها . ولا يتقيد عذهب أحد . 

وقيل : يشترط أن يعرف أ كثر الفقه . 

قدمه فى « آداب المفى والمستفى © . 

قال أو حمد الجوزى : من حَدَّل أصوله وفروعه فجتهد . 
وتقدم هذا وغيره فى آخر « كتاب القضاء »© 


1 36 5 . : : 520 
قال |8 اداب المفتى والمستفىق : و»ن رهن طُو بل عدم الحتهد امطاق 





(0)«جلارص4مط-ماور». 
(؟) لعله يقصد أنه أصبح نادراً جداً ؛ كالمعدوم . ولا خاو الأمة ب محمد الله . 
من قالم لله بالححة . ولا جتمع على ضلالة . وهذا الإمام تق اللدين أحمد بن ترمية » 
وتلميذه الإمام ابن القم »فى القرنين السابع » والثامن » والإمام حمد بن عبدالوهاب. 
فى القرن الثاتى عشر » وغيرهم - قبلهم وبعدتم كثير جداً , رحمهم الله » ورضى. 
عنهم ‏ قد شهد لهم خصومهم بالاجتهاد المستكئل لكل شرائطه ‏ وأسأل أن يدم 
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مع أنه الآن أبس منه فى الزمن الأول . لأن الحديث والفقه قد دُوّنا » وكذا 
مايتعلق بالا مهاد ->ن الآيات 04 والأثار 4 وأصول الفقه 4 والعر بية 4 وغير ذلاتك. 5 
4 
لكن اطمم قاصصمرة 3 والرغيات قائرة 0 وهو فرض كفاية 3 قل أهاوه وماوه 6 و 
يعقلوه ايفملوه . انتهى . 
قلت : قد ألمي طائفة م.. الأصاب المتأخر نن بأصحاب هذا القسم : الث 
ى نَ لي ا سكف 
تقى الدين ابن تيمية ر حة الله عليه . وتصرفاته فى فتاو به وتصانيفه تدل على ذلك . 
وقول : المفتى دن “سكن دكن معرقة أحكام الوقائم على امم 26 من غير 
تعل آخر. 
القسم العا 
0 
2 هد ف مذهب إمامه 4 5 إمام غيره © . 


وأحواله أر بعة : 


الحا اررٌولى : أن يكون غير مةلد لإمامه فى الح والدايل . لسكن سلكه 





ح علينا نعمة وجود من بريد الله به الخيرفيفقبه فى دينه بتدبر القرآن ٠‏ مستعيناً بالله 
ربه ء ثم عا أن عليه من هدى الفطرة ثم بعروبته فى لسانه وعقله وقلبه وخلقه » 
وبااتفكر فى آيات الله الكونة فى الأنفس والآفاق » وبيان الرسول صلى الله عليه 
وسم . وإما فترت الرغمات , وقصر تالحم افتنة الناس بالتقليد » الذى قأمت سوقه . 
وراجت أعظظ الرواج » حق اعتقد المهور والسواد الأعظ. أن باب الاجتهاد وفهم 
السكتاب وااسئة وأخذ الأحكام منها قد أغلق » وحرام على أى أحد أنيعتقد القدرة 
على أخذ عقيدته وشرائعه وعباداته هن نصوصيا » وإن كل من محاول ذلك فهو 
زنديق أو مغرور ويحترىء على مقام الأئمة » فين 1 كثر الناس عن التعرض لذلك . 
وقنعوا من القرآن بتجويد حروفه » والتيرك بقراءته » أو بورقه , وكذلك من السنة 
محفظ الأحاديث واقتناء كتمها للركة . وهذا هو الذى كاد به العدو الأمة » جِى حمات 
وتأخرت عن ركب الحياة والاستخلاف فى الأرض » والاطمشان والأمن على دينها 
الحق الذى هو السبب الأقوى فى عزتها وفلاحياء ونصرها على عدوها . 


ام ل 


طر يقه فى الاحتهاد والفتوى » ودعا إلى مذهبه . وق رأ كثيراً منه على أهلى فوجده 
صواباً وأوك “ن غيره ( وعد موافقة فيه وق طريقه 5 

قال ابن حمدان فى « أداب المفتى » وقد ادعى هذا منا اءن ألى موسى » فى 
شرح الإرشاد الذى له , والقاضى أبو يعلى . وغيرها من الشافمية خلق كثير . 

دن المتأخر بن : كالمصئف » والحد 0 وغيرها 5 

وفتوى الحتهد المذ كور كفتوى المتهد المطلق فى العمل مها » والاعتداد 

الجام العام : أن يكو ن يتهداً فى مذهب إمامه تقلا بتقر بره بالدليل . 
لكن لا تمدق أصوله وقواعده ( مع إتقانه للفقه وأصوله ( وأدلة مسائل الفقه . 
عالما بالقياس وتخوه . تام الرياضة . قادراً على التخر ريج والاستنباط » وإلحاق 
الفروع بالأصول والقواعد التى لإمامه . 

وقيل : ليس من شرط هذا معرفة عل الحديث ء والاغة العر بية2©0 لسكونه 
متخد نصوص إمامه أصوا يستنبط مها الأحكام 2 كتصو ص الشارع””"© 

وقد برى ع ذكره إمامه بدليل 3 فيكتفى بذاك »دن غير بحت عن 
معارض أو غيره . وهو بعيد . 

)١(‏ وهل يمكن الاجتهاد والفقه الصحيح إلا محودة الفبم للشريعة وأحكامها ؟ 
وهل يتأ ذلك بدون معرفة تامة بعلم الحديث » رواية ودراية . ومعرفة عم مفردات 
اللغة العر ببة وقواعدها » ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعهم 
ارضى الله عنهم ‏ معرفة تنير بصيرته ويؤتيه الله بها الفقه والحسكمة ؟!!. 

)م( وهل لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ حق كون قوله 
نصوصاً كقول الصادق الصطؤ المصوم ؟ ورضى الله عن مالك الذى قال « كل 
أحد يؤْخد من قوله وبرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم » وكذلك 
يروى ألو هذا من اللقول عن كل أنمة الهدى رضى الله عنهم . 


- 


وهذا شأن أهل الأوجه والطرق ف المذاهب . 

وهو حال أ كثر علماء الطوائف الآن . 

فن عل قينا هذا » فقد قلد إمامه دونه . لأن معوله على صعة إضافة مايقول 
إلى إمامه : أعدم استقلاله تضصديع نسيته إلى الشارع بلا واسطة إمامه 1 والظاهر : 
معرفته عا يتعلق بذلاك > حديث 0( ولغة ( ونحو : 


وقيل : إن فرض السكفاية لا يتأدّى به . لأن فى تقليده نقص وخلل فى 


المقصود 7 


وقيل : يتأدى بهفى الفتوى » لافى إحياء العلوم التى تستمد منها الفتوئ. لأنه 
قد قام فى فتواه مقام إمام مطلق . فهو يؤدى عنه ما كان يتأدى به الفرض حين 
كان حياً قائما بالفرض منها . 

وهذا على الصحيح فى حواز تقليد اميت .. 

ثم قد يوجد من الحتهد القيد استقلال بالاجتهاد والفتوى فى مسألة خاصة » 
أو باب خاص . ويحوزله أن يفتى فمالم يحده من أحكام الوقائم منصوصا عليه 
عن إمامه , ا رحه على مذهبه . 

وعلى هذا العمل . وهو أصح . 

الجتهد فى مذهب الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه ‏ مثلا ‏ إذا أحاط 
بتواعد مذهبه » وتدرب ف مقاييسه وتصرفاته : ينزل ‏ من الإلماق عنصوصاته 
وقواعد مذهبه ‏ منزلة التهد المستقل فى إلاقه مالم ينص عليه الشارع مسا نص 
عليه . 

وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك . فإنه يحد فى مذهب إمامه قواعد 


مهدة » وضوابط مهذبة » مالايحده المستقل فى أصول الشارع ونصوصه”" . 


(1) سبحانه الله ومحمده ! وهليعقل هذا ؟ وقد أمر الله مصطفاه صلىالله عليه 


ا سس 


وقد سثل الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه عمن يفت بالحديث :هل له ذلك » 

إذا حفظ أر بعائة ألف حديث ؟ فقال : أرجو . 

فقيل لأبى إسحاق بن شاقلا : ذأنت تفتى » ولست محفظ هذا القدر ؟ 

فقال : لكنى أفتى بقول من يحفظ ألف أاف حديث . 

يعنى الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه . 

ثم إن المستفتى ‏ فيا يفتى به من تر يحه هذا مقلد لإمامه , لا له . 

وقيل : مارحه أحاب الإمام على مذهبه : هل و أن بسيو ه إليه» وأنه 
مذهبه ] 

فيه لنا ولغيرنا خلاف » وتفصيل . 

والحاصل : أن الجتهد فى مذهب إمامه : هو الذى يتمكن من التفريع على 
أقواله »كا يتمكن التهد المطلق من التفريم على كل ما انعقد عليه الإجماع , 
ودل عليه الكتاب والسنة والاستنياط . 

وايس من شرط التهد : أن فى فى كل مسألة ٠‏ بل جب أن يكون على 
بصيرة فى كل مايفتى به. يث فها يدرى ؛ويدرى : أنه يدرى . بل تود 
الحتهد فى القبلة . و يحتهد العانى فيمن يقلده و يتبعه . 


فبذه صفة الجتهدين أر باب الأوجه والتخار يج والطرق . 


وسم ببيان ماأنزل عليه من السكتاب والرسالة لاناسلملهم يتفكرون . وقد آناه الله 
ربه جوامع الكام . وهو صلى الله عليه وسلم ‏ بأنى هو وأمى ‏ أطيب الناس قلباً ؛ 
وأبينهم بيانآً . وأفصحمم اساناً » وأزكاهم نفسا ء وأرقاتم روحا ؟ وأ كلهم عقلا : 
وأعظمهم حكنة ورشدا . وهو س صل الله عليه وسلم ‏ مع هذا يبان عن الله ووحيه 
ان ه سبحانه وتسديده وتوفيقه وأصحابه الذين اختارهم الله لصحبة حبييه صلى الله 
وسل عليه وعليهم . وحم خير أمة أخرجت للناس . بنص القرآن . والله هدى من 
إإشاء إلى صراط مستقم . ء' 


نام ونه 


وقد تقدم صضفة ريح هذا الحتهد ‏ وأنه . تارة يكو دن نئصة . وتارة 
يكون من غيره ‏ قبل أقسام الجنهد حرا . 

الحاث امال : أن لا بلغ به رتية أئمة المذهب أصحاب الوحجوه والطرق . 
غير أنه ققيه النفس 04 حافظ لمذهب إمامة 0 عارف بأداته : قالم بتقر بره 4 
ونصرته . يصور» و محرر» وعهد » ويقوى »2 وبريف » وبرخح 5 كته فصر 
عن درحة أولئك . إما لسكونه لم بياغ فى حفظ المذهب ‏ مباغهم .وإمالكونه 
غير متبحر فى أصول الفقه ووه . ٠‏ 

على أنه لا مخلو مثله فى ضمن ما تحفظه من الفقه و يعرفه من أولته ‏ - عن 
أطراف دن قواعد أصول الفقه ووه ٠.‏ 

وإما الكونه مقصراً فى غير ذلك من العلوم التى هى أدوات الاجتهاد 
اذامل لأمتدات الوحوه:والطار فى 
فيها تصانيف » بها بشتغل الناس اليوم غالبا . ولم ان مخرج الوجوه » و هد 
الطرق فى المذاهب . 

وأما فتاويهم : فقدكانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو نحوه . ويقيسون 
غير المتقول والمسطور غلى المنقول والمسطور . نحو : قياس المرأة على الرجل فى 

ولا تبلغ فتاوييم فتاورى أواب الوجوه 3 

وربما تطرق بعضهم إلى مخر بيج قول » واستتباط وحه » أو احتال . 
وفتاو د مقبولة 3 


الحائ الرابعر : أن يقوم محفظ. الملذهب » ونقله وقهمه . 





فهذا متمك نقله وفتواه 0 فا تحكيه معن مسطورات مذهية : دن منصوصاته 
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إمامه » أو تفر يعات أحابه النهدين فى مذهبه » وخر يجاتهم . 

وأما مالا يجده منقولا فى مذهبه : فإن وجد ف المنقول ماهذا معناه » حيث 
يدرك من غير فل فسكر وتأمل ‏ أنه لا قارق بينهما - كا فى الأمَة بالنسبة 
إلى العبد المنصوص عليه فى إعتاق الشر يك : جاز له إلاقه به والفتوى به . 

وكذيك مايعلم اندراحه نحت ضابط » ومنقول ممهد محرر فى المذهب . 

ومالم يكن كذلك : فمليه الإمساك عن الفتيافيه . 

ومثل هذا يقم نادراً فى حق مثل هذا المذ كور . 

إذ ببعد أن تقع [واقعة] حادثة لم ينص على حكما فى المذهب » ولاهى فى معنى 
بعض المنصوص عليه من غير فرق » ولا مندرجة نحت شىء من قواءد وضوابط 
المذهب الحرر فيه0؟ , 

ثم إن هذا الفقيه : لا يكون إلا ققيه النفس . لأن تصوير المسائل على 
وجهها » ونقل أحكامها بعده : لايقوم به إلا فقيه النفس . ويكنى استحضاره 
0 الذهب » مع قدرته على مطالعة بقيته قربا" . 

)١(‏ إذا كان هذا مستبعداً فى المذهب الذى مهما بلغ من التحقيق والدقة 
والصدق ؛ فلن يكون مساويآ لسنة الرسول صل الله عليه وسلم وببانه » ومن يسويه 
بها كه معروف بلا شك فهو أشد بعداً عن نصوص الكتاب الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . لأنه تنزيل من عند الله الحسكيم اليد . وأبعد 
عن بان وهدى عبد الله ومصطفاه حاتم المرساين صلى الله عليه وسلم الذى كان من 
آخر قوله ‏ بأبى هو وأمى ‏ « تركت ف ما إن عسكم به لن تضلوا بعدى : 
كتاب الله وسنق » وقوله « تركتي على الحجة البيضاء » يلها كنهارها . لاإزيغ 
عنها إلا هالك 6 . 

(؟) وهل يفقه النفس وينورها ؛ ويحاو القلب ويغذيه » ويصئ البصيرة ويوقد 
فيها نور الفطرة وهدى العلم : إلا التفسكر فى سان الله الكونية » والتدبر الصادق 
لكلام الله تعالمى » والاهتداء التام بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والتضلع 
من قوله الكرس وكلامه الطيب » وسننه الطيبات المباركات ؟ ! ! 


دوم 


م الثالكث 
من عرف القياس وفروظة + : فله أنْ ن يغْتّى ف سائن من4 قياسية لا تتعلق 
بالحديث . 
ومن عرف الفرائض : فله أن بفتى قمها عو إن دهل أحاديك امكاح وغيزة ١‏ 
وعليه الأصحاب . 
وقيل : محوز ذلك فى الفرائُض » دون غيرها . 
وقيل : بالمنم فمهما ٠.‏ رهو سيد 6 
ذ كرهفى آذات المفتى 
القسم ارا 
ريت 
« اللحتهد فى مسائل » أو مسألة » . 
وليس له الفتوى فى غيرها . 
وأما فا » فالأظبر : جوازه . 
وحتمل المنم 3 آنه مظنة القصور والتقصير 5 
قاله فى آذاب المفتى والمستفتى . 
قات : المذهب الأول . 
قال ان مفاح ف أصوله : يتحرأ الاحمهاد عند أفعنارنا وغيرهم : 
وذ كر بعص امنا بنأ مثله ٠.‏ 
وقد تقدم ذلك فى أواخر « كتاب القضاء © . 
فهذه أقسام المتهد . 
ذكرها ان هدان فى آاداب المفتى والمستفتى . 


ةم ب 


قال ابن حمدان فى آذاب المفتى : قول أصحابنا وغيرمم « المذهب كذا » 
قد يكون بنص الإمام » أو بإعائه » أو بتخر يهم ذلاك واستنباطهم إياه من قوله » 
أوتعليله . 

وقو لم « على الأصح 6 أو « الصحيبح » أو « الظاهر »6 أو م الأظور «6 
أو « المشهور 6 أو م الأشهر 4 5 2 الأقوى 6 أو 0 الأفيس 6 فقد يكون عن 
الإمام رضى الله تعالى عنه . أو عن بعض أصحابه . 

ثم « الأصح » عن الإمام رضى الله تعالى عنه » أو الأصحاب : قد يكون 
شهرة . وقد يكون نقلا . وقد يكون دايلا » أو عند القائل . 

وكذا القول فى « الأشير 6 و2 الأظور 6 وهم الأولى 6 وم الأقيس 6 
ونحو ذلك . 

وقوطم « وقيل » فإنه قد يكون رواية بالإبعاء » أو وجها » أو تخريجاء 
أو يالا . 

ثم « الرواية © قد تسكون نصاً » أو إعاء » أو تمر يا من الأصحاب . 

واختلاف الأصحاب فى ذلاك ونحوه كثير . لاطائل فيه . 

و« الأوجه » تؤخذ غالبا من نص افظ الإمام ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
ومسائله المتشامهة » وإعاثه » وتعليله . انتهى . 

قلت : قد تقدم ذلاك فى مأخذ الأوجه . 

وتقدم أ كثر هذه العبارات والمطلحات ف الخطية . 

عقد ابن حدان بايا فى « آواب المفتى والمستفتى © امرفة عيوب التآليف » 


وغير ذلاك . ليعلم المفتى كيف يتصرف ف المنقول » وها مراد قاثله ومؤلفه . فيصح 


جبد كا جد 


نقله للمذهب » وعزوه إلى الإمام رضى الله عنه » أو بعض أصحابه . 
فأحببت أن أذ كره هنا . لأن كتابنا هذا مشتمل على ماقاله . فقال : 

اعم أن أعفلم الحاذير فى التأليف النتلى : إهمال نقل الألفاظ يأعيائها» 
والاكتفاء بنقل الممانى » مم قصور التأمل عن استيعاب مراد المتسكلم الأول 
بلفظه . ور ما كانت بقية الأسباب مفرعة عنه . لأن القطع محصول مراد المتكلم 
بكلامه » أو الكاتب بكتابته مع ثقة الراوى ‏ : يتوقف على انتفاء الإضمار 
والتخصيص » والنسخ » والتقديم » والتأخير» والاشتراك » والتحوز » والتقدبر» 
والنقل » والمعارض العقلى . ا 

فكل نقل لابؤمن ممه حصول بعض الأسباب »ولا نقطع بانتفائها ‏ نحن 
ولاالناقل ‏ ولا نظن عدمها » ولا قرينة تنفمها . ولا نزم فيه عراد السك : 
بل را ظنناه » أو توهمناه . ولو نقل لفظه بعينه » وقرائنه » وتار مخه » وأسبابه : 
لانتنى هذا الحذور أوأ كثره . 

وهذامن حيث الإججال . 

وإعا حصل الظن بنقل المتحرى فيعذر ثارة لدعوى الماحة إلى التمرف 
لأسدبات ظاهرة . 

ويك ذلاك فى الأمور الظنية »وأ كثر المسائل الفروعية . 

وأما التفصيل : فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأنمة رحمهم الله ورضى 
عنهم » والتناصر طها من علءاء الأمة . وصار سكل مذهب منها أحزاب وأنصار . 
وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم . وقد لا يكون أحدم قد اطلم على 
مأخذ إمامه فى ذلك الحكم . 

فتارة يثبته عا أثبته به إمامه » ولا بيعل بالموافقة . 

وتارة يثبته بغيره » ولا يشعر بالخالفة : 


وحذدور ذلك : مالستديزه فاعل ذلك من خر يج أقاويل إمامه من مسألة 


2 


إلى مسألة أخرى » والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل . وهو هذا 
الح غير دايل . ونسبة القولين إليه بتخر يجه . 

ور بما سمل كلام الإمام فيا خالف نظيره على مانوافقه » استمراراً لقاعدة تعليله 
وسعيا فى تصحيح تأو يله 

وصار كل مهم ينقل عن الإمام مأعمة 4 أو يمه عئه ) دن غير ذكر ختاصيية 

ولا تاريخ . 

فإن, اله العم ذلك قر ينة فى إفادة مراده من ذلك اللفظ كا سبق . 

فيكثر لذلاك الخبط . لأن الأنى بده يحد عن الإمام اختلاف أقوال » 
واختلال أحوال . فيتعذر عليه نسبة أحدهها إليه » على أنه مذهب له » يجب على 
متلرع الي ايه" يدوق بدة قاو له 

إنكان الناظر يتهداً . 

وأما إ نكان مةإراً : فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه . ولا يحصل 
غرضه من جهة نفسه. لأنه لا يحسن المع . ولا يمل التاريخ ‏ لمدم ذ كره » 
ولا الترجييح عند التعارض بيمهما لتعذره مله . 

وهذا اللحذور إنما لزم من الإخلال با ذ كرنا . فيكون محذوراً . 

ولقد استمر كثير من المصنفين » والما كين على قوم « مذهب فلان 
كذا » و« مذهب فلان كذا » . 

فإن أرادوا بذلك : أنه نقل عنه فقط 1 يفتون به فى وقت ما » على أنه 
مذهب الإمام ؟ . 

وإن أرادوا : أنه المعول عليه عنذه » و 1 المصير إلى غيره للمقلد . 

فلا مخلو حينئد : : إما أن يكون التار ييخ بجارها 6 أو بيولا . 


)١(‏ وما دليل هذا الوجوب من قول الله تعالى » أو قول رسوله صلى الله عليه 


وعم 


فإ ن كان معلوماً » فلا يخلو : إما أن يكون مذهب إمامه : أن القول الأخير 
ينسخ بالأول إذا تناقضا »كالأخبار . 

أو ليس مذهبه كذلك ؛ بل يرى عدم نسخ الأول بالثانى 

أولم ينقل عنه ثىء من ذلك . 

فإن كان مذهبه اءتقاد النسخ : فالأخير مذهبه . فلا تموز الفتوى بالأول 
للمقلد ؛ ولا التخر يح منه ؛ ولا النقض به . 

وإن كان مذهبه : أنه لا ينسخ الأول بالثانى عند التناق ؛ فإما أن يكون 
الإمام برى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه المفتى , أ و يكون مذهبه 
الوقف » أو شيئاً آخر . 

فإن كان مذهبه القول بالتخيير : كان الحسكم واحدا لا يتدد. وهو 
خلاف الغرض . 

وإن كان من يرى الوقف : تعطل المسكم حينئذ . ولا يكون له فبها قول 
يعمل عليه سوى الامتذاع من العمل بشىء من أقواله . 

وإن لم ينقل عن إمامه شىء من ذلا : فهو لا يعرف حكم إمامه فيها . 
فيكون شبيها بالقول بالوقف فى أنه عتنم من العمل بشىء منها . 

هذا كله إن عم التارريج . ظ 

وأما إن جمل : فإما أن يكن المع بين القوئين» باختلاف حالين أو محلين » 


أولا مكن . 

فإن أمكن : فإما أن يكون مذهب إمامه جواز الجم حينئذ- كا فى الآثار 
ووحو به » أو التخيير» أو الوقف » أو لم ينقل عنه شىء من ذلك . 

فإ نكان الأول » أو الثانى : فليس له حينئذ إلا قول واحد . وهو مااجتمع 
ييا : 


قلا حل حينئذ الفتيا بأحدها على ظاهره ؛ على وجه لا يمكن الم . 


جح ولاس 


وإن كان الثالث : فذهبه أحدها بلا رجيح . وهو بعيد »2 سما مع تعذر 
تعادل الامارات . 

وإن كان الرابع » أو الخامس : فلا عمل إذا . 

وأما إنلم يمكن اللجم مم الجمل بالقار .يم : فإما أن يعتقد نسخ الأول بالثانى 
أو لا يعتقد . | 

فإنكان يعتقد ذلك : وجب الامتناع من الأخذ بأحدها . لأنا لاغ أيهما 
هو المنسوخ عنده . 

وإن لم يعتقد النسخ : فإما التخيير » و إما الوقف » أو غيرها . و الحكم فى 
الكل سبق . ش 

ومع هذا كله : فإنه تاج إلى استحضار مااطلم عليه من نصوض إمأمه عند 
حكابة بعضها مذهباً له . 

تم لايخلو: إما أن يكون إمامه يعتقد وجوب يديد الاجتهاد فى ذلاك 
أولا . 

فإن اعتقده : وحب عليه تحديده فى كل حين أراد حكاية مذهبه . وهذا 
يتعذر فى مقدرة البشر إن شاء اللّه7؟ . لأن ذلاك يستدعى الإحاطة ا روى عن 
الإمام فى :تلاك المسألة على جهته فىكل وقت يسأل ... 

و1 عقت كنال ااذه بن 1عذا كظ وفيس كوه وقار 


كك يكن حصر ذلاك عنه ؟ هذا بعيد عادة . 


)00( بل هذا سهل سير على من أدام الله عليه تعمة هدى الفطرة » وزوده نعمة 
هدى العلى الصحيح 7 كتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم . بل هذا هو 
الواحب على كل دعن يبؤهمن بالله وكين ورسله إعانا على عم وتصيرة 2 لاعن تقليد 
قاتل للانسانية العاقلة المفكرة المميزة . ومن مهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلن 


جد له ولا مرشداً وهن أصدق من الله قبلا وومن أصدق من الله حدما 5 


حت اانه 


وإن ل يكن مذهب إمامه وحدوب تحديد الاحتهاد عنك نسية بعضها إليه 
مذهيا له : ينظر . 

فإن فيل » ر با لايكون مذهب أحد القول بشىء دن دلك 0 فضلا عن 
الإمام . 

قلنا: تحن ل حزم حك فير ٠‏ بل رددناه » وقانا 0 : لزم منه 
“كذاة. ٠‏ 

ويك ف إثاف أقدام هؤلاء تكليفىم نقل هذه الاشياء عن الإمام . 

ومع ذلك فسكثير من هذه الأقسام قد ذهب إليه كثير من الأثمة . 

وليس هذا #وضم بيأته . 

وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات » والأوجه ‏ والاحهالات » 
و الوجم على التخر 2 والتفر يع . حي لقد صار هذا عندم عادة وفضيلة . 

من إيأت ذلاك م يكن عندم عنزلة . 

فالعزموا ‏ للحمية ‏ نقل مالا يحور نقله »لما علبته آنا .0 

ثم لقد م كير هم - بل كلهم - نقل أقاويل يحب الإعراض عنها فى نظرعم » 
بثاء على كونه قولا ثالثا وهو باطل عندم . 1 لأنها مرسلة فى سندها عن فائلها . 
وخرجوا مايكون عمزلة قول ثالث . بناء على مايظهر لهم من الدليل . . 

8 هؤلاء عقلدين حينئك . 

وقد لى أحدم فى كتابه أشياء ٠.‏ يتوم المسترشد : 1 مها إما مأخوذة مهن 
نصوص الإمام 3 أو ما مما اتفق الأضصدا أب على نسيتها إلى الإمام مذهبياً له.. 
ولايذ كر الجا ى له مايدل على ذلك . ولا أنه اختيار له . ولمله يكون قد استئيطه 
53 رأء وحها أوعض الأعريدات أو ا<دمالا 3 

فهذا أشبه التدليس . فإن قصده فشبه لين . وإن وقع سهوا أو جهلاً » فهو 
أعلى مراتب البلادة والشين »كا قيل : 


سد رشا ين 


فإن كنث لاتدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدى فالمصيبة أعظم 

وقد حكو نْ فى كتمهم مالا يءتقدون صحته . ولا يجوز عندهم العمل به . 

و برهقهم إلى ذلك : تسكثير الأقاويل . 

لأن كل من يحكى عن الإمام أقوالا متناقضة » أو مرج خلاف المنقول عن 
الإمام ٠‏ فإنه لايمتقد امع بينهما على وجه لجع . بل إما التخيير » أو الوقف » 
أو البدل »أو ابأهع بيمهءأ على وحه يازم عنه قول واحد باعتهار حالين » أو محلين . 

وكل واحد من هذه الأقسام : حكه خلاف هذه المسكاية عند تعريها عن 
قرينة مفيدة لذلك . والفرض كذلك . 

وقد بشرح أحدم كتابا . ويحعل مايقوله صاحب السكتاب المشروح رواية » 
أو وجهاء أواختياراً لصاحب الكتاب ٠‏ ولم يكن ذكره صاحب السكتاب عن 
نقسة , : 

أو أنه ظاهر المذهب » من غير أن يبين سنب شىء من ذلاك . 

وهذا إجمال » أو إهمال . 

وقد يقول أحدم « الصحيح من المذهب »© أو « ظاهر المذم ب كذا » 
ولا يقول « وعندى » ويقول غيره خلاف ذلك . فلمن يقلد الماى إذا ؟ 

فإن كلا منهم يعمل ما يرى . 

فالتقليد إذاً ليس للامام . بل للأصحاب فى أن هذا مذهب الإمام . 

ثم إن أ كثر المصنفين واا كين قد يفهمون معنى » ويعبرون عنه بافظ 
يتوهمون أنه واف بالغرض . وليس كذلك . 

فإذا نظر أحد فيه وفى قول من أتى بلفظ واف بالغرض ر يما يتوهم أنها مسألة 
خلاف . 

لأن بعضهم قد يغهم من عبسارة من يثق به معنى قد يكون على وفق مراد 


المصنف لافظ » وقد لا يكون . فيحصر ذلك المعنى فى لفظ وجيز . 


سد بام ل 


وقد يذ كر أحدم فى مسألة إجماعا » بناء على عدم علمه بقول مخالف ما يعلمه . 

ومن يتتبم حكاية الإجماعات ممن يحكيها » وطالبه يمستنداته! : عل صحة 
ما ادعيناه . 

ور: عا أتى بءض الناس بلفظ يشبه قول من قبله . له . ول يكن تاأخذة منه . فيظن : 

أنه قد أخذه منه . فيحمل كلامه على تمل كلام من قبله 

فإن رُنى مغابراً له : نسب إلى الهو أو الجول »أو تعمد التكذب . إن كان . 
أو يكون قد أخذ منه » أو أنى بلفظ يغابر سدلول كلام من أخذ منه . فيظن أنه 
ا دين 

فيحمل كلامه على غير تمل كلام من أَحَذْ منه . 

فيجعل الخلاف فيا لا خلاف فيه » أو الوفاق فيا فيه خلاف . 

وقد يقصد أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير. وربما كانوا من لارى جواز 
نقل المعنى دون الافظ . 

وقد يكون فاعل ذلك من يعلل المنع فى صورة الفرض بما يفضى إليه من 
التحر يف غالبا . 

وهذا المدنى موجود فى ألفاظ أكثر الأئمة . 

فن عرف حقيقة هذه الأسباب : ربما رأى رك التصنيف أولى . إن لم يحترز 
عنها . لما يلزم من هذه الحاذير وغيرها غالبا . 

فإن قيل : برد هذا فءل القدماء ‏ و إلى الآن دهن غير سكير . وهودليل 
على الجواز » و إلا امتنع على الأثمة ترك الإنسكار إذن . لقوله تعالى ( : 1١15‏ 
وينهون عن المنكر ) وتموهامن نصوص اللكتاب والسنة . 

قات : الأوا لون لم يفعلوا شيئا مما عنيناه . 

م46١1‏ _الإئماف ‏ ج ؟١‏ 


غ7 لد 


فإن الصحابة لم ينقل عن واحد مهم تأليف » فضلا عن أن يكون على هذه 
الصفة . وفعلهم غير ملزم لمن لايعتقده حجة . بل لايكون مازما لبعض العوام عند 
من لاإبرى أن المائى مازوم بالمزامه مذهب إمام ممين . 

فإن قيل : إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشر يعة من الإغفال والإهمال0© . 

قلنا : قدكان أحسن من هذا فى حفظها ‏ أن يدونوا الوقام والألفاظ 
النبوية.» وفتاوى الصحابة » ومن بعده, على جهاتها وصفاتها » مع ذكر أسيانها- 

كا ذكرنا سابقاً ‏ حتى يسهل على الجتهد معرفة هرا دكل إنسان محسبه . فيقلد:9© 

على بيان و إيضاح . 


» قد حفظ الله شريعته الخاتمة التى أوحاها  وقد 1 كلها وأتم بها النعمة‎ )١( 
وارتضاها للنا سكافة ديناً - على خاتم المرسلين  وله الجد الكثير . محفظ السكتاب‎ 
الحكيم المبيمن على كل الكتب  من قبله ومن بعده  وبحفظ السنة الى بين بها‎ 
الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب كم أمره ربه . ولو أن ربنا‎ 
سبحانه تركها للناس : لضاعت بالتقليد والتحريف والتبديل , كما ضاع غيرها من‎ 
. الرسالات السابقّة‎ 

(؟) ما أثقل كلمة « يقلد » على أسماع المؤمنين وقلو.هم . وما أعذب وأحلى 
وأخف كلة « يتبع » على قلوب المؤمنين الصادقين وأسماعهم . اللبم اجملنا منهم . 
والجد له رينا حمداً كثيراً على نعمة الإسلام والكتاب وسانه » وقول ريا 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ١ك‏ : م١٠‏ قل : هذه سبيلى ؛ أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبمنى . وسبحان الله . وما أنا من المشركين ) وقوله سيحانه 
١6 : 539‏ وأن هذا صراطى مستقما 000 تتبعوا السبل فتفرق يم عن 
سبيله . ذ م وصا كم به لعلكم تتقون ) ومحذيره الشديد من عواقب التقليد 
الوخيمة فى قوله سبحانه ( 5 : و5١‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا عد 
فى شىء. إنما أمرحم إلى الله . ثم ينبعهم يما كانوا يفعلوا) وقوله ( .7 :١س‏ 
ولا تكونوا من انين ذرفوا ديتع وكاتوا نيما كل حرب رجا نيم حون ) وقوه 
مغ : ١؟‏ أم لهم شركاء شرعوا لحم من الددين مالم بأذن به الله ؟ ولولا كلمة 
الفصل لقضى بينهم . وإن الظالمين لهم عذاب ألم ) . 


مث" سم 


و إما عنينا ما وقع فى التآ ليف من هذه الحاذبر» لا مطلق التأليف . 

وكيف يعاب مطلقا ؟ وقد قال الننبى صلى الله عليه وسل « قيدوا المل بالسكتابة » 

فمالم يميزوا فى الغالب ما نقلوه مما خَرّجوه » ولا ماعللوه ما أهملوه » وغير 
ذلك مما سبق بان الفرق بين ماعبناه و بين ماصنفناه . 

وأ كتوفت« الأنوو للد كرزة كن أن أذ ناي 1 الاسحداة 
مسألة . لكنه يطول هنا . 

و إذا عامت عقد اعتذارنا » وخيرة اختيارنا » فنقول : 

الأحكام المستفادة من مذهبنا وغيره من الافظ : أقسام كثيرة . 

منها : أن يكون لفظ الإمام - رضى لله عنه ‏ بعينه » أو إعاثه »أو تعليله » 
أو سياق كلامه 

ومنها : أن يكون مستنبطا من لفظه : إما اجتهادا من الأسحماب » أو بعضمهم . 





ومعها : ما قيل 2 إنه الصحيح هن المذهمب 6. 


اسمس سس 


ومنها : ماقيل « إنه ظاهر المذهب »6 





ومنها : ما قيل 2 إنه المشهور مدن المذهمب . 





ومنها : ماقيل «نص عليه» يعنى الإمام أحمد رضى الله عنه . ول يتعين لفظه . 

ومنها : ماقيل « إنه ظاهر كلام الإمام » ولم يعين قائله لفظ الإمام رضى الله 
تعالى عنه . 

ومنها : ما قيل « ويحتمل كذا » وم يذكر أنه يريد بذاك كلام الإمام 








ركى اله تعالى عنة ) 5 غيره . 
وممها : ماذ كر من الأحكام سردا : و يوصف لشىء أصلا ٠.‏ فيظن سأمعة 5 
أنه مذهب الإمام ركى له تعالى عنة , 


كبام ل 


ومنمها : ماقيل 2 إنه مشكوك فيه 66. 

ومنها : ماقيل « إنه توقف فيه الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ ولم يذ كر 
لفظه فيه 6 . 

ومنها : ماقال فيه بعضهم 2 اختيارى » وم يذكر له أصلا من كلام الإمام 





ددرت ال تعالى عنه أو غيره . 

ومنها : : ماقيل « إنه خرج على رواية كذا » أو « على قول كذا «ى 3 بيذم 
لفظ الإمام حارش الله تعالى عنه ‏ فيه » ولا تعليله . 

ومنها : أن يكون مذهباً لغير الإمام ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ ول يعين رَبَهُ . 

وتيا أن بكرن :لز يقن 3© نينا اده كن القول: 4 لايكون رع 
لإجاعيم .. 

ومنها : أن يكون نحيث يصح تحر يحه على وفق مذاهيهم . لسكنهم لم يتعرضوا 
له بننى ولا إثبات . انتهى كلام ان حمدان . 





وفى بعضه شىء وقم هو فيه فى تصانيفه . ولمله بعد تصنيف هذا السكتاب . 

ووقع لللصنف وغيره حكاية هذه الألفاظ الأخيرة فى كتمهم . 

وتقدم التنبيه على ماهو أ كثر من ذلك وأعظظ فائدة فى الخطبة فى اكلام 
على مصطلح الصنف فى كتابه هذا . مع أنى لم أطلع على كتابه وقت عمل الخطبة . 
والله أعلم . 

وصلى الله على مد وعلى آله وسلم . 


» كذا فى نسخة الشييخ سلمان الصنيع » وفى غيرها « لم يعمل‎ )١( 


7# لس 


مثا 


فى ذكر من نقل . الفقه عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ من أحابه 
ونقله عنه إلى من بعده إلى أن وصلت إلينا . 
فنهم القل عنه . ومنهم المكثر . 
وم كثيرون عدا . ولك ذو منهم جملة صالمة محصل المقصود منها 
إن شاء الله . 
وقد عت على كل من روى عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ من 
أصحاب السكتب الستة بالأجر” على مصطلح « الكاشف » للذهبى . فنهم : 
١‏ إبراهي ابن إسحاق الحربى . 
كان إماما فى جميع العلوم » متقنا مصنقاً محتسي ء عابداً زاهدا . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل كثيرة جد حسانا جياداً . 
إبراهي بن إسحاق التيسابورى . 
كان الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه ينبسط إليه فى متزله . ويقطر عنده . 
ونقل عنه مسائل | كثيرة . 
ل إبراهيم بق اطازيث ناتعاعت الطر رودن 
كان الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ يعظمه » و يرفع قدره و ينبسط إليه . 
وربما توقف الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن الجواب فى المسألة . فيحيب 
هو . فيقول له : حزاك الله عر أ أبا إسحاق : 
وكان من كبار أصحاب.الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه . 
روى عنه الأثرم » وحرب » وجماعة من الشيوخ المتقدمين . 


وروى عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه مسائل كثيرة فى أر بعة أجزاء . 


. وجعلنا الملم عليه أول السطر مرقًا‎ )١( ٠١ 


انام د 


5 - إبراهي بن عبد الله بن مهران الْديمورى . 
نقل عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى ‏ عنه أشياء . 
© - إبراهي بن زياد الصّائم . 
نقل عن الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ أشياء كثيرة . 
"- إبراهي بن مد بن الحارث . 
نقل عن الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ أشياء . 
/! - إبراهي بن هاشم البغوى . 
نقل عن الإمام أحمد ‏ رضى رضى الله تعالى ‏ عنه مسائل . 
8 -دت س إراهي بن يعقوب ء أبو إسحاق الور جانى . 
نقل عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ مسائل كثيرة . 
9 - إراهي بن هانىء التييسابورى . 
كان من العلماء العباد . وكان ورعا صالخا » صبوراً على الفقر . واختنى فى بيته 
الإمام أحدد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أيام الوائق باللّه . 
نقل عن الإمام أحمد مسائل . 
وشياق :د 5 وه إسحاق : 
٠١‏ م دت ق أحد بن إبراهي بن كثير الدَوْرَق . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل جمة . 
ويأنى ذكر أخيه يعقوب . 
١١‏ أجد بن إبراهي الكو . 
روى عن الإءام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل . 
- أحمد بن أضرم بن خزيمة المزى . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه . 


. أحد بن ألى عبْدة‎ ٠9 


سيولا سس 


نقل عن الإمام أمد رض الله تعالى عنه مسائل كثيرة . 
وكان الإمام أحمد رذى الله تعالى عنه يكرمه . 
وكان نيل القدره ورعا:: 
وتوف قبل الإمام أحمد رحمهما الله تعالى . 
1١‏ أحمد بن بشر بن سعيد 1 
تقل الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء 
6 - أحمد بن جعفر الوكيعى . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل . 
خ م أحمد بن حسن الترمذى . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل . 
7 أحد بن ميد اأشكاتى , أبو طالب . 
كان فقيراً الا » خصيصا بصحبة الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 
وكان الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه يكرمه و يعظمه ويقدمه . 
١4‏ أحد بن أبى خَيثمة ١‏ واءم أبى خيثمة : زهير بن حرب . 
نقل عن الامام أحمد رضى الله تعالى عنه أشياء . 
89-خ م دس ت أحمد بن سعيد الدارى . 
نقل عن الإمام رضى الله تعالى عنه أشياء كثيرة . 
٠‏ أحمد بن سعد بن إبزاهم الزهرى . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل حسانا . 
١خ‏ د أحمد بن صالم اللصرى . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل . 


وكان من الحفاظ السكبار . 


5 0-2 


1 د أحمد بن الفرات ؛ أبو مسءود الضى . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل . 

؟>_أحجد بن القاسم . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل كثيرة . 

8 -أحمد بن عمد بن المجاج . أبو بكر المروذى . 

كان ورعا صالا 500 مخدمة الإمام أجد رضى الله تعالى عنه . 
وكان يأنس به وينبسط إليه . ويبءئه فى <وائجه ٠‏ وكان يقول « كل ماقات 
فهو على لسانى . وأنا قلته » . 

وكان يكرمه . وأ كل من نحت يده . 

وهو الذى تولى إنحاضه لما مات . وغسله . 

روى عنه مسائل كثيرة جداً . 

وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد رضى الله عنه لفضله وورعه . 

8 س أحمد بن محمد بن هانىء الطانلى الأثرم ' 

كآن حليل القدر . 

ويقال : إن أحد أبويه كان سنيا 9"  .‏ - 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه مسائل كثيرة جداً . وصنفها . 

ورتمها أوابا . ش 
5 أحمد بن ممد الصائُخ أو الحارث . 
كان الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه يكرمه و مله » ويقدمه . 

وكان عنده بموضم جليل . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة جداً بضعة عشر جزءا . 


. غفر الله لكم‎ )١( 


إلمم د 


0 أحهد بن مد الككال : 

روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 
4 -أحجد بن مد بن عبد ربه المروزى أنو الحارث . 
نقل عن الإمام أحد رضى الله عنه أشياء كثيرة . 

8 أحمد بن مد بن عبد الله بن صدقة »أنو بكر . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 

. أححد بن محمد بن واصل المقرى‎ - #٠ 

روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 
"١‏ أحد بن ممد بن خالد , أو العباس البرانى . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء . 

#9 أحمد بن ممد المزنى . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل . 

8" _ فى أحمد بن منصور اارٌّمادى . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء . 

ع اع أحهد بن منيع بن عبد الرحمن البغوى . 

روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل 

ه” ‏ أحمد بن ملاعب بن حيان . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء . 
ون أحمد بن نصرء أو حامد اللحفاف . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حسانا . 
 #/‏ أحمد بن نصر بن مالك » أبو عبد الله اللوزاعى . 
جالس الإمام أحمد رضى الله عنه » واستفاد منه . ونقل عنه .. 
8 أحد بن يحبى تعلب . 


حم ار جه 


يقال : ما برد القيامة أعر بالنحو منه . 

وكان صدوقاً دينا . 

روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه بعض شىء . 
|8" أحمد بن يمى الماوانى . 

روى عن الإمام أهد مسائل . 

٠غ‏ -أحهد بن هاشم الأنطااى : 

نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة حسانا . 

- إسحاق بن إبراهي بن هانىء النيسابورى . 
كان خادماً للإمام أحمد رضى الله عنه . 

وروى عنه مسائل كثيرة فى ستة أحزاء . 

وقد تقدم ذ كر والده . 

5 - إسحاق بن إإراهي البغوى قرابة أحمد بن منيم » التقدم ذكره . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . وسأله عن مسائل . 
819 د إسحاق بن الجراح . 

كان حليل القدر . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء كثيرة . 

5 - إسحاق بن حتبل بن هلال , عر الإمام أحمد رهما الله . 
كان ملازما له . 

وروى عنه أشياء كثيرة . 

ويأنى ذكر ولده حتبل . 

8 إسحاق بن الحسن بن ميمون 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حسانا .. 


سس يمك سس 


5 - خ مات س ق إسحاق بن منصور السكوسج المروذى الإمام . 

روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 

وهو ممن دون عن الإمام أحمد مسائل الفقه . 

/[غ ‏ إسماعيل بن سعيد الشالنجى اولعف 

قال الخلال : روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . ما أحسب 
أحدا من أحاب أحمد رضى الله عنه روى عنه أحسن مما روى © ولا أشبع 
ولاأ كثر مسائل. 

بم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون » أبو النضر العحلى . 

روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 

9 - أيوب بن إسحاق بن إبراهيم . 

كان حليلا عظم القدر. 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة صالحة . 

فبها شىء ل بروه عن أبى عبد الله غيره . 

فر نوش الاق 

كان الإمام أحمد رضى الله عنه يكرمه . 

ونقل عنه مسائل كثيرة صالحة . 

- بكر بن عمد . 

كان الإمام أحمد رضى الله عنه يكرمه و يقدمه . 

ونقل عنه مسائل كثيرة . 

67 - بدر بن ألى بدرء أن بكر المغازلى . واسمه : أحمد . 

كان الإمام أحمد رضىالله عنه يكرمه و يقدمه» و يقول 8 من مثل بدر ؟ قد 
ملك لسانه 6 . 

وكان صبورا على الفقر والزهد . 


وم سسا 


نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء كثيرة . 
9ه جعفر بن عمد النسالى . 
كان الإمام أحهد رضى الله عنة له » ويكرمه ويقدمه » ويعرف له حقه ‏ 
ويأنس به. 
ونقل عنه مسائل صالحة . 
11( جعفر بن مد بن شا كر الصائغ . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 
6 حنبل بن إسحاق بن حنبل » ابن عم الإمام أحمد رضى ند عنه . 
قال الخلال : جاء حنبل ‏ عن أبى عبد الله مسائل أجاد فمها الرواية . 
وأغرب بغير ثىء . وإذا نظرت إلى: مسائله شميتها ‏ فى حسنها وإشباعا 
وجودتها - بسائل الأثرم . انتبى 
وقد تقدم ذ كر والده . 
"6 - حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى السكزمانى . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة : 
لآة - الحسن بن ثواب . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائ لكثيرة كبارا . 
وكان له بأبى عبد الله أنس شديد . 
8ه - الحسن بن زياد 
كان صديعا للامام أحمد رضى الله عنه . ونقل عنه أشياء . 
08 اخ دت الحسن بن الصباح . 
كان الإمام أجد رضى الله عنه يكرمه ؛وبقدمةع أن به. 
روى عن الإمام أحمد مسائل حسانا . 


دومع ب 


الحسن بن على بن المسن الإسكافى 
كان حليل القدر . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل صالحة حسانا كباراً . 
5 الحسن بن عبد العزير 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 
1" المسن بن ممدالا تماطى البغدادى 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل صالحة . 
19" الحسين بن إسحاق » أبو على ايلرق 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه بعض مسائل . 
4 - حبيش بن ستدى 
من كبار أداب الإمام أحمد رضى الله عنه وكان جليل القدر جداً . 
نقل عن الإمام أجد حِزأبن ؛ مسائل مشبعة حسانا عد : 
6" - خطاب بن بشر بن مَطر . 
نقل عن الإمام أحد رضى الله عنه » مسائل حسانا صالحة . 
وسيأنى ذكر أخيه عمد . 
6" خ دت س زياد بن أبوب بن زياد . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل . 
617 - زياد بن يحى بن عبد الملك بن مروان 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل صالحة . 
وكان مقدماً فى زمانه . 
وكان ورعاغائلا , 
68" - زكربا بن يحب الناقد . 
كان الإمام أحمد رضى الله عنه » يقول « هذا رجل صالح » . 


دوم 


تقل عنه فتسائل كثيرة . 
قد سليان بق الأععق بن ]تاق » أو وار الستعسعاق ضبان 
السخن رذى الله عنه . 
قل عن الإمام أجد رضى الله عنة مسائل كثيرة . 
٠‏ سلة بن شبيب . 
كان رفيم القدر . وكان قريباً من مُهنًا » وإسحاق بن منصور . 
١/ؤ-‏ سندى ظ أنو بكر الخواتيمى البغدادى . 
ممم دكن الامام أجر رضى اك غنزة , ونقل غنة مسائل صالمة ٠.‏ 
قال اللخلال : هو من محوآائ الحارث مع ألى عبد الله . 
و3 صالح بن الإمام أجد 
نقل عن اه مسائل كثير 5. 
؟/ا ‏ طاهر بن محمد 
كان جليلا عظي القدر . 
روىفى عن الإمام أحد ركى ل عنه مسائل صالحة . 
/ا-<س عيد الله بن الإمام أجد. 
رورى ءعن أنه مسائل كثير . جداً دسانا . 
6 عبد الله بن أمد نِ أبى الدنيا 
روى عن الإمام أحمد ركى الله عنه بعش مسائل . 
- عبد الله بن مد بن المهاجرء المعروف بفوزان 
كان أجد رضى الله عنه له » وَعالين به » وستةفرض منه . 
ونقل عنه أشياء كثيرة . 


ن#لم؟ سدم 


. عبيد الله بن تمد بن عبد الءز بز» أبو القاسم » ابن بنت أحمد بن منيع‎  // 
. بدوى الأصل‎ 
. روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة صالحة‎ 
: عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله‎ - 
. كان جليل القد ركبيراً‎ 
. روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كباراً جدا‎ 
.. خ م س عبيد الله بن سعيد الس رخسى‎ 
قال الخلال : نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حسانا » لم يروها‎ 
' عنه أأحد غيره.‎ 
. وهو أر فم قدراً من عامة أحاب أبى عيد الله من أهل خراسان‎ 
. م مات س ط ق عبيد الله بن عبد الكري » أبو زرعة الرازى‎ 
. نقل عن الامام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة‎ 
عبيد الله بن تمد الفقيه المروزى‎ - م١‎ 
. كان حليل القدرء عاك بالإمام أجد رضى الله عنه‎ 
. ونقل عنه مسائل كباراً لم بشاركه فيها أحد‎ 
» 7م - دت ق عبد الوهاب ءن عبد الحكم  ويقال : ابن الحم الوارق‎ 
. الإمام‎ 
. جمع بين التقوى والعلم‎ 
. روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء‎ 
. د عبد الرحمن بن عرو بن صفوان » أبو زرعة الدمشتى الإمام‎ 8# 
. نقل عن الإمام أحمد رذى الله عنه مسائل كثيرة مشبعة‎ 
. عبد امن » أنو الفضل المتطبب‎ - 5 
. نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حسانا‎ 


داوم ل 


6 عبد اللك بن عبد اليد الميموق 
كان الإمام أحمد رضى الله عنه يكرمه . 
وروى عنه مُسائل كثيرة حداً ) ستة عشر جِزءاً 5 وجرأ بن كبير بن 4 
عبد السكريم ن لينم بن زياد بن القطان . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حسانا . مشبعة فى جِرأين . 
/ام -ع عباس بن مد الذّورى . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه بعض مسائل . 
- عبدوس بن مالك ء أبوعمد العطار 
كان له منزلة عند الإمام أجد رضى لَه عنه» وأنس شديد . وكان يقدمه . 
ونقل عنه مسائل حيدة . 
9 - عصمة بن عصمة .كان صالحا . 
نقل عن الإمام أجهد رضى الله عنه مسائل |كثيرة حساناء وسحيه . 
على بن الحسن بن زياد 
كان صديقاً للامام أحمد رضى الله عنه . ونقل عنه بعض مسائل . 
وقد تقدم ذ كر الحسن بن زياد . 
١-س‏ علي بن سعيد بن جر ير النسوى 
كان يناظر الإمام أحمد رضى الله عنه مناظرة شافية . 
نقل عنه مسائل كثيرة فى جزأين . 
على بن أحمد الأعاطى 
نقل عن الإمام أهد رضى الله عنه أشياء . 
9 -_على ن أحد ابن بنت معاوية 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل . 
8 - على بن الحسن المصرى 


سوم د 


نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء . 

6 على بن عبد الصمد الطيالسى 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل صالحة . 

الفضل بن زياد القطان 

كان يصلى بالإمام أحمد رضى الله عنه . وكان يعرف قدره » ويقدمه . 

وروى عنه مسائل كثيرة : 

/81 - الفرج بن الصباح البرزاطى . 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء كثيرة . 

- تمد بن يحى المتطبب السكحال البغدادى 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة حسانا . 
وكان من كيار أصحابه . 

وكان يكرمه وبقدمة. 

8 - تمد بن بشر بن مطرء أخو خطاب بن بشر 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة . 

٠‏ دن مومى بن مَشيش 

كان جاراً للامام أحمد رضى الله عنه وصاحبه . وكان يقدمه . 

ونقل عنه أشياء كثيرة . 

٠١١‏ محذ بن مومى ن أى مومى.. 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه جزء مسائل كيار جداً . 
1٠خ‏ عمد بن المممء أبو بكر. 
مات قبل الإمام أحمد رذى الله عنه بان عشرة سنة . 
قال الملال : لا أعل أحداً أشد فهما منه فيا سثل عناظرة أو احتجاج » 

اودرافة واحفلة : 


١١ ج‎  فاصنإلا‎ ١كم‎ 


عو 


وكان الإمام أحمد بسر إليه . وكان خاصاً به . 
وكاق ابن عم أبى طالب . وبه وصل أبنو طالب إلى أحمد . 
9٠١‏ محمد بن اد بن بكر المقرىء . 
كان عالما بالقرآن وأسبابه . 
وكان الإمام أجد رفى الله عنه يصلى خافه شهر رمضان وغيره . 
ونقل عنه مسائل كثيرة . 
٠١‏ ممد بن عبد الله بن سامان » أنو جعفر . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حساناً جياداً . 
١‏ -خ دت س مد بن عبد الرحيم العروف بصاعقة . 
روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حسانا . 
وسمى صاءقة , قيل : لجودة حفظه . 
وقيل : وهو المشبور - إنما لقب بذلك : لأنه كان كنا قدم بلدة لاقاء 
شيخ إذا به قد مات بالقرب . 
5 د واس عمد ان داود اصيمق + أغو إستحاق.. 
كان من خواص الإمام أحمد رضى الله عنه . وكان يكرمه . 
نقل عنه مسائل كثيرة على هو مسائل الأثرم . ولسكن لم يدخل فيها حديثا 
,م٠‏ د س ق محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الرازى . 
نقل عن الإمام أجد رضى الله عنة مسائل مشيعة . 
٠١4‏ - غخُدن هبيرة البغوى . 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل . 
9 تمد بن على بن عبد الله الجرجانى . 
تقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل حسانا . 


. دس هحمدن إتماعيل بن بوسف الترمذى‎ ١٠ 


0 


نقل عن الإمام أحمد رذى الله عنه مسائل صالحة حسانا . 

. -تخحدن الحسن ن هارون تن بدينا‎ ١١١ 

نقل عن الإمام أحمد رذى الله عنه مسائل . 

. -خ غد بن إراهي بن سيد البوشنحى‎ ١١ 

نقل عن الإمام أجل ركى له عنه أشواء كقرة 7 

١١1‏ نخمدن عبد المؤزيز. 

قال الالال : كان حايل القدر . 

روى عن الإمام أجد رضى الله عنة مسائل صالهمة حسانا . 

. تمدن يزيد الطرسومى ء أو بكر المستملى‎ ١ 

روى عن الإمام أحمد رذى الله عنه مسائل حسانا . 

5 خحمد بن ماهان‎ ١١6 

كان جليل القدر . 

له مسائل كثيرة حسان » نقلها عن الإمام أحمد . 

. تمد بن حبيب‎ - ١١5 

كان حليل القدر . 

روى ءعن الإمام أجل رضى الله ع4 ا فيه مسائل حسان 3 

. تمد بن هارون الجال‎ - ١٠١1/ 

نقل عن الإمام أحمد أشياء”"؟ . 

. -موسى ن هارون الجال» أو عمران‎ ١١ 

ككآن ا للامام أول ركى ا غزة , 

نقل عنه مسائل » وروى عنه . 
)0( زيادة من أسخة الشيخ سلمان الصنيع » ليست موحودة فى النسخة 

التدمورية . 


ل 


. مومى بن عيسى اللخصاص‎ - ١8 
: كان ورعا 6 متحايا « زاهداً‎ 
. نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة‎ 
وكان لا تحدث إلا عسائل أبى عبد الله » أو بثىء سمعه من أبى س_ليان‎ 
. الدارالى فى الزهد‎ 
. م بن جامع الأنبارى‎ 3 
. كان يجاب الدعوة‎ 
. وكان الإمام أجد رضى الله عنه يعرف قدره وحقه‎ 
. ونقل عن الإمام أمد رضى الله عنه مسائل كثيرة جدا‎ 
. مئان حب الشاى‎ 
. كان الإمام أحمد يكرمه » يعرف له قدره وحى الصحبة‎ 
: وكان من كبار أصابه‎ 
٠ وكان سأل الإمام أحهد رضى الله عنه حتى يضحره » وهو محتمله‎ 
. ونقل عنه مسائل كثيرة جدا‎ 
. -س ميمون بن الأصبغ‎ 3١5 
. نقل عن الإمام أحمد رذى الله عنه مسائل حسانا‎ 
. هارون المستملى » المعروف يمكحلة‎ 9*9 
. تقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة‎ 
. م : هارون بن عبد اللّه بن مروان » المدروف بالجال‎ 3٠ 
نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه مسائل كثيرة حساناً جدا فى جزء كبير.‎ 
: قوب نن إسحاق ن يتان‎ - > 
. كان جار الإمام اعد رضى الله عنه وصدبقه‎ 


ونقل عنه مسائل كثيرة . 


0 


ا ع يعوب بن رايم 0 الدورق» المتقدم ذ كر أله اعرد 
نفل ء ن الإمام يق ر حَى الله عنه أشياء 5 

/1 - يعقوب بن العباس الماثمى . 

روى عن الإمام أحمد ركى ل عنه4 مسائل ‏ كفيزة . 

. دغىن يداد 3 المسكنى بأ الصقر‎ ١ 

نقل عن الإمام أجد ركى الله عنه مسائل كثيرة عينان ف درزء ٠.‏ 

9 - بحي بن زكريا لأروذى . 

قلع عن ألى عيد 5 مس اد ل حسانا . 

امت ت توسف نَ مودى المطار المر لى ١‏ 

روى عن الإمام أجل ركى الله عذه عا . 

وأثن عليه أو بكر الخلال كناء 110 ٠.‏ 

. 0 م دت ف بوسيف بن مومى ن‎ ١ 

نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه أشياء”؟© 

وهذا حر ما قصدنا ذكره كن أعة أاب الإمام توق ركى الله ععهم من 
نقل الفقه عنه ما لا ستفنى عنه طالب العم 1 

وم نيف على ثلاثين ومانة نفس . 

وهن نقل عنه الفقه و غير 0 جماعة كثير ون عدا . 

ذكرم أبو بكر الخلال » وأبو بكر عبد العزيز فى زاد المسافر » والقاضى 
أو الحسين بن أبى يَعْل فى الطبقات . وقد زادوا فهها على اللجسمانة . 

فإن من طالع ف هذا ||| -كتاب وغيره ون كن ب الأصحاب ص إلى معر 


الناقلين عنة . 


. هذه الترججة زيادة من أسخة الشيمخ سلمان الصنيع‎ )١( 


لاوم ل 


فإن بعضهم تارة يذ كرهم ريكنام ٠‏ و بعضهم يذ كرم بألقامهم ٠‏ وبعضهم 
يذ ترم بأسماممم : ٠‏ 

وهم أيضا متفاوتون فى المنزلة عند الإمام أحمد رضى الله عنه فى الفقل عنه» 
والشيظ والشل. 

وقد نهنا على بعض ذلك عند ذ كر كل اسم من أممائهم بما فيه كفاية 
إن شاء الله . 

وغالب ما ذ كرت من ذلاك من لفظ ألى بكر الخلال . 

من المكثر بن عنة : 

. إراهم الحر بى‎ -١ 

؟ ‏ وان هالىء . 

'' - وولده . 

5 - وأو طالب . 

© - واأرودى . 

5 - والأترم . 

17 وأو الحارث . 

8 - واللكوسج . 

9 والشالئى . 

٠‏ وأمد بن تمد السكحال. 

. وأبو النضر‎ -١١ 

. و بشر بن مومى‎ - ١15 

١7‏ - وخطاب بن بشر. 

5 - وبكر بن مد . 

. وحرب الكرمانى‎ - ١٠١ 


لوبهم - 


5 والحسن بن ثواب . 
١١/‏ - والحسن بن زياد . 
- وأبو داود صاحب السان . 
8 وسندى اللواتيمى . 
 ”٠‏ وعبد الله بن الإمام . 
١‏ وصالح بن الإمام . 
91" - وفوزان ٠‏ 
19؟ ب والميموبى . 
8" - والفضل بن زياد . 
6 وين مشيش . 
5 وحمد ان الحسكم : 
/1" - والبرزالى . 
- والبوشنجى . 
عيشي نمام 
"٠‏ ومهنا بن حبى الشانى . 
"١‏ - وهارون الجال . 
15'؟ ‏ واءن تان . 
9" وأبو الصقر . 
1 وغيم .| 
قال الصف رحده أل : 
وهذا وآآخر ماقصدنا جممه . 
فلله الحد والمنة على ذلك . 
فا كان منه صحيحاً صواباً : فذلاك من فضل الله عليذا وتوفيقه انا . 


وما كان منه على غير الصواب : فذلاك منى ومن الشيطان . 


سوم ل 


فإن جامعه معترف بالعحز والتقصير » و يضاءته فى العم مزحاة . 

ولا سما وقد ساك فى هذا السكتاب طريقا لم بر أحداً ممن تقدمه مرق 
الأصحاب سلسكها . 

فإن المؤلف إذا صنف كتاباً قد سبق إلى مثله : يسهل عليه تعاطىمايشامبه » 
وبزيده فوائد وقيوداً ؛ وينقحه ويهذيه . 

مخلاف من صنف فى شىء لم ببق إلى التصنيف فيه . لأنه يحصل له مشقة 
سيب ذلاك . 

والمطلوب ممن طالم هذا السكتاب » أو نظر فيه » أو استفاد منه : دعوة أؤافه 

بالعفو والغفران . فإنه قد كفاء المؤنة والطلب والتعب فى جميم نقولات ومسائل » 
لعلها م جتمع فى كتاب سوآه . 

والجد لله وحده . 

وصلى الله على سيدنا عمد وآله وميه وس تسلما كثيراً إلى يوم الدين . 
وركى الله عن ع أصصابة أجمعين . 

وحسينا الله ونم الوكيل . ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى لظي : 

وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة : فى الثالث والمشرين من جمادى 
الأولى من شهور سنة أربع وسبعين وتمائماثة . 

وكتيه العيد الفقير إلى الله تعالى : <سن بن على بن عبيد بن أجد ن عبيد 
ابن إبراهم المرداوى المقدمى الحنبلى السعدى . عفا الله عنه بمنه وكرمه » بصالحية 


دمشى الحروسة . م ن نسخة ة شيحنا المصنف 03 أبقاء ا تعالى ا 


و٠‏ عل مهد اع س” ع٠‏ 7 
2 همسا د _- ل 2 


5-0 تن 


تاليف ١‏ 
نت م أ 

اين 
كه - رركملا هحرية 


رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


طبعة حققة منقحة على عدة نسخ جيدة 


يتحقيق وتعليق الفقير إلى عفو الله ومغفرته 


حت رعامرالفِي 


امنا اسم 

الجد لله الذى أنزل الفرآن هدّى للناس » وبينات من الهحدى والفرقان . 
و ( تبارك الذى نزل الرقان على عبده ليكون لامالمين نذيراً ) . 

وصلى اله وس وبارك على حير حاقه 4 وصفوته >ن عياده 6 خام المرسلين 6 
وإمام المرتدين : محمد الصادق الأمين » وعلى آله الذين آلوا إليه لا ببشريته » 
ولكن بالاستمساك حبل رس_الته 0 والاهتداء لسلتة 04 وأخذنا سبيلهم ف كل 
شئون الخياة لاعلى تقليد» بل على هدى و بصيرة من رسالة هذا رسو ل السكر 3 
وسيرته وهديه الميسارك السكريم 6 اللهم احمانا مهم بفصلاك ورحوتدك ا أرحم 
الراهين . 

وبعد «الكين وفق الله وأعان على طبع « كتاب الإنصاف » فى بيان الراجح 
من العخلاف © على مذهب الإمام أهد بن حنبل رضى الله عنه » وعن إخوانه 
أ اطدى ( ا ع 8 على ( وأداء لأمانة النصيحدة 2 ُ وارسوله ولأمة 
المسلدين وعامتهم » أن ألمق به هذه الرسالة القيمة « رفم الملام» عن الأمة 
الاأعلام الامام المظم شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه ‏ لشدة حاجة كل 
فقيه وقاض ومفت - ب لكل مل د اإلجاء ترف را قدراعة امد وو عرض 
على اتباعهم » فيفوز بفلاح الدنيا والآخر ة» و يلحق بالسلف الصالهين » رذى الله 
عم أحهمين ٠‏ 

سبحان ر بك رب العزة عمسا يصفون » وسلام على المرسلين » والجد لله 
وت المالمين : 


الثاه ة : م ١٠١‏ جادى الأولى سنة مااه وكتبه فقير عفو الله ورمته 
ه* قا إ الوافق 5؟ ترقير سنة م1960ام ع#ءعامالفيق 


نرشلتع 


قال الشيخ الإمام القدوة العالم العامل . الخبر السكامل » العلامة الأوحد . 
القتئى لآثار الساف علا وعملا » مقتدى الأرق . يتهد العصر» أوحد الدهر . 
تق الدين » أبو العباس : أحمد بن عبد الخليم بن عبد السلام بن تيمية ٠‏ بوأه الله 
منازل الأبرارفى عليين » مع الذين أنم لله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين : 

الجد لله على آلاله . وأشهد أن لاإله الاش اوحذه لا شريك له فى أرضه 
ولا فى أسمائه . وأششهد أن مدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه . صل اله عليه وعلى 

آله وأحابه صلاة دامة إلى بوم لقائه . وس تسلها كثيراً . 

« وبعد » فيحب على المسامين ‏ بعد مو الاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وس موالاة المؤمئين »كا نطق به القرآن . خصوصا العلماء » الذين هم ورنة 
الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم . 'يوتدى بهم فى ظلءات البر والبحر . وقد 
أجع المسامون على هدايتهم ودرايتهم . 

إذ كل أمة ‏ قبل مبعث نبينا عمد صلى الله عليه وسلم - فعلماؤها شرارها » 
إلا السامين . فإن علماءم خيارم . فإنهم خافاء الرسول صلى الله عليه وسل فى أمته . 
والحيون لما مات من سلته . مهم قام السكتاب » وبه قاموا . وهم نطق الكتاب 
ويه نطقوا . 

و بعلم : أنه ليس امن الأمة المقبولين عند الأمة قبوا لاعاماً ‏ يتعمد 
مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسل فى شىء من سنته » دقيق ولا جليل . 

انهم متفقون اتفاقا يقيذيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسل » 
وعلى أن « كل أحد من الناس يوخذ من قوله و يترك ‏ إلا.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 6 ولسكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث يح مخلافه » فلا بد 
أن يكون له من عذر فى تركه : 


سس واو سمه 


و جميع الأعذار لاثة أصناف : 


أمرها : عدم اعتقاده أن النى صلى الل عليه وسل قاله . 





والالى : عدم اعتقاده : إرادة ثلاىك المسألة بذلاك القول ,5 





والثالت : اعتقاده : أن ذلك السك مذسوخ . 





و هذه الأصناف الثلائة تتفرع إلى اماق متعددة : 


السيب ارزّول 

أن لايكون للدي قد بلغه . ومن لم يباغه الحديث : ان يكون 
عالما بموجبه . وإذالم يكن قد باغه ‏ وقد قال فى تلاك القضية وجب ظاهر 
آية » أوحديث آخرء أو بموحب قياس »؛ أو موجب استصحاب ‏ فقد يوافق 
ذلك الحديث مرة » و مخالفه أخرى . 

وهذا السبب : هو الغالب علىأ كثر مايوجد من أقوال الساف كَالقَاً ابض 
الأحاديث . 

فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل لم تكن لأحد من الأمة . 

وقدكان النبى صلى الله عليه وس يحدث » أو يفتى » أو يقغى » أو يفعمل 
الشىء :فإسدمه أو تراه من تكون عاضر © .و ربلقة أواقلةت أو بعضهم - لمن 
يباغونه . فيذتهى عل ذلك إلى من شاء الله من العاماء » من الصحابة والتابءين ومن 
عدم . ثم فى مجلس آخر : قد حدث » أو يفتى » أو يقغى » أو يفمل شيئاً » 
ويشهده بعض من كان غائيا عن ذلك المجاس . ويباغونه ان أمكنهم . 

فيكو ن عند هؤلاء من العم مالبس عند هؤلاء . وعند هؤلاء ماليس عند 
هؤلاء . 

وإنا يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدم بكثر ة العم أو خودت 

وأما إحاطة واحد مجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وس : فهذا لايمكن 
ادعاوه قط . 


لد اوس لد 


واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم - الذين هم أعرم الأمة بأمور 
رسول الله صل الله عليه وس ودلئة بواعرالةتءتعهوضا العدرى مرت الله 
- الذى ل يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وس داز شرا دل 
كان يكون معه فى غالب الأوقات » حتى إنه يَسْمّر عنده بالاِل فى أمور المسامين . 
وكذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فإن رسول الله صلى الله عليه وسل كثيراً 
كان يول « دخلت أنا وأو بكر وعمر »6 و« خرحجت أنا وأو بكر وعمر 6 : 
ثم - مع ذلك لما سئل أو بكر رضى الله عنه ‏ عن ميراث الجدة ؟ قال 
«مالك فى كتاب الله من شىء . وما علدت لاك فى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وس من شىء . ولسكن أسأل الناس 6 فسأهم . فقام الأغيرة بن شعبة » وحمد بن 
مَشكَة ‏ رضى لله عنه ‏ فشهدا « أن النبى صلى الله عليه وسل أعطاها السدس » 
وقد بلغ هذه السرئة عمران بن حصين ‏ رفى الله عنه ‏ أيض؟ . 
وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبى بكر وغيره من الخلفاء ‏ رضى الله عنهم - ثم 
قد اختصوا بعل هذه السنة التى قد اتفقت الأمة على العمل بها 
وكذلاكعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه لم يكن يعلل سنة الاستئذان » 
عق الغيرو بها أومومن الأخدرئ د رط التاعندت واستكيد الأنضار وعرت 
رضى الله عنه ‏ أعل من حدثه بهذه السنة . 
وم يكن عمر ‏ رضى الله عنه ب أيضاً يمل أن المرأة 'رث من دية زوجها : بل 
برى : أن الدية لاءاقلة » حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان السكلالى رضى الله 
عنه ‏ وهو أميرث ارس_ول الله صلى الله عليه وس على بعض البوادى ‏ مخبره « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ورت امرأة أش الضْبابي”"" من دية زوجها » فترك 
)١(‏ نسبة إلى جده « ضياب » بكر الضاد المعجمة : كان معروفا يكثرة صيد 
الضب . والحديث أخرجه أحمد وأحاب السئن ومالك فى الوطأ . وقال الترمذى : 


حسن تييح . 


ا ا 


رأبه لذلك . وقال « لولم نسمع بهذا لقضينا مخلافه » . 

و يكن م حّ الجوس فى الحزبة » حتى أخيره عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 8 سُنوا يبع اسنة أهل 
الكتاب0© 6. 

ولا قدم عمر - رضى الله عنه ‏ سرئغ”" وبلغه : أن الطاعون بالشام » استشار 
المهاجر بن الأو لين الذين معه . ثم الأنصار . ثم مشاه الفتح . فأشار كل عليه 
3 رأى : و خيره حزق لسئة » حتى قدم ع الر هن بن عوف - ركضى الله عنه ‏ 
فأخيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وس فى الطاعون وأنه قال « إذا وقم بأرض 
و أتم بها ء فلا تخرجوا فراراً منه . وإذا تعنم به بأرض فلا تقدموا عليه2" » . 

وتذا كر هو وابن عباس رضى الله غنهو با اأهر اذى بشك فى صلاته . 
فلم يكن قد بلغته السنة فى ذلك » حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبى صل الله 


عليه وسلم 2 إنه يطرح الشك . وسى على كين 6 . 


وكان درة ف السفر : فهاحت رح شل يقول 2 من حدثنا عن اريم ؟َ 4 
قال أوهريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فبلئنى » وأنافى أخريات الناس . فَحَحْنْتَ 


راحلى حتى أدركته . كدثته ا مد 4 الى صلى الله عليه وم عند هيوب الرصم0©» 


)١(‏ هذا لفظ رواية الشافعى . وقد رواه أحمد والبخارى , وأنو داود بلفظ 
ار ش 
(؟) مركا بسكون الراء : قرية بوادى تبوك من طريق الشام على ثلائة عثشر 
مرخلة من الدنة: 

(") رواه الإمام أحمد والبخارى ومسل والترمذى 

)( رواه الترمذى وان ماحه . 

(ه) وهو ماروى أبو داود والنساتى وابن ماجة عن أبى هريرة رضى اله عنه 
قال: سمعت رسولالله >لىالله عليه وسلم يقول « الررع من روح الله . تأنى بال رحمة » 
:وتأق بالعذاب . فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها . واستعيذوا بللّه من 
شرها )» . 


سس فى سو 0 


فبذه مواضع لم يكن يعلمواعر -رضى الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله 

ومواضم أخر لم يباغه مافيها من السنة . فقضى فبها» أو أفتى فيها بغير ذلك . 

مثل ماقضى فى دية الأصابم : أنها مختلفة مسب منافعها . وقد كان عند 
أبى موسى و ابن عبامن - رطئ الله عنهم ‏ وهما دونه بكثير فى العلمى - عل أن 
النبى صلى الله عليه وس قآل اهلام وهله سواء ديق الأنهام واظنهير 0ه 
فبلغت هذه السنة معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ فى إمارته . فقضى بها . ولم يحد 
المسلمون بلدا من اتباع ذلك . 

وم يكن ذلك عيب فى حق عمر رضى الله عنهة حيث : يبلفه الحديث . 

وكذلاك ن- رفضى الله عنه ‏ ينهى ارم عن التطيب قبل الإحرام وقبل 
الإفاضة إلى مكة بعد رى حَهْرةَ المَقبة » هو وابنه عبد الله رضى الله عنهما - 
وغيرهها من أهل الفضل و يبلفهم حديث عالشة , كى الله ععها ه ليت 
رسول الله ملى الله عليه 0 لحرمه قبل أن رم ظ واحله قبل أنَُ 007 

وكا ا 8 مرا لاس اللي أن سم عليه إلى 3 مخامه » من غير توقيت . 
وانبعه على ذلك طائفة من السلف . ول تباغهم أحاديث التوقيت التى سمت عند 
بعض من ليس مثلهم فى العلل . 

وقد روى ذلك عن الننى صلى الله عليه وسل فق وو ا 

. دواه الجاعة إلا سلما . ورواه الترمذى بافظ نحوه‎ )١( 

() رواه الامام أحمد والنخارى ومسلم والتسالى . 

0 رواه الاهام أحمد وابن خزعة والترمذى ‏ وححاه - والنساى والشافعى 
رضى الله عنه واءن حبان والدارقطنى والسرقى : وحسئه البخارى , وصححه اين حجر 
من حديث صفوان بن عسال. . ورواه الأثرم فى ستنه والغافى وان ألى غيبة 
وابن حبان وابن الجارود والترمذى والببق . وصححه الشافعى وابن خزعة من 
حديث ألى بكرة ‏ نفيع بن الحرث ‏ وقال الخطابى : هو صحيح الإسناد » ورواه 
الإمام أحمد ومسلم والنساتى وابن .ماجه من حديث عائشة , ورواه الإمام أحمد 


وأبو داود والترمذى ‏ وسححه ‏ من حديث خزعة أن ثابت . 


ل ا 


وكذلك عمان - رذى 5206 م يكن عنذه عل أن المتو ّ عنها زوحها 

م فت الوت .عق عدت الرية بنتث. مالك اغت أن ميد 
كدر ى - رضى الله عنهما ‏ بقضيتها ل رق عنها زوحها » و أن النى صلى الله 

ظ عليه وسل قال ها« امكثى فى بيتك حتى يبلغ السكتابُ أجله”'؟ » فأخذ به عثمان 
ركى اله عئة . ظ 

وأَهْدِىَ له مرة صيد كان قد صِيْدَ لأجله ‏ فبم بأكله » حتى أخيره ع 
رضى اله عنه « أن النى صلى الله عليه وس و 2 أَمْدِى له » . 

وكذلاك على رضى الله عنه قال « كنت إذا سممت من رسول الله صلى الله 
عليه و لم حديثاً تفعى الله ما قاءآن ينفعنى منه . و إذا حدثنى غيره استحلفته » 
فإذا حلف لى : صدقته وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة 
التوية المشهوز:7 , 

وأفتى هو واءن عياس وغيرها بأن « المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد 
الأجلين » ول تسكن قد بلفتهم سنة رسول الله صل الله عليه وس 1 
الأسامية ‏ وقد ثُوَفى عنها زوجها سعد بن خولة حيث أفتاها النى صل الله عليه 
وس « بأن عدتها وضُع جلما" 6 . 


وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم ‏ رذى الله عنهم ‏ بأن المفواضة « إذا مات 


. أخرجه مالك فى الموطاً وأسعاب السأن . وقال الترمذى : حسن صمبح‎ )١( 
. وسكت عنه أنو داود والمنذرى‎ 

(0) روى الإمام أحمد وأبوداود والنساتى وابن ماجه : أن أبا بكر رضى الله عنه 
مع النى صلى الله عليه وسلم قال ( مامن رجل يذنب ذنبا » فيتوضأ فيحسن الوضوء 
ثم يصلى ركعتين . ثم يستغفر الله » إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآية (م : هم١‏ والذين 
إذا فعلوا فاحشة , أو ظاموا أنفسهم » ذكروا الله فاستغفروا لذنو.هم ‏ الآبة ) . 

() رواه الخماعة إلا أبا داود واءن ماجه . 


ساهو لم 


عنها زوجها فلا مهر ا 6 ول تسكن باغتهم سنة رسول الله صلى الله وسل فى تع 
بلك واثق زطق : 

وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصاب رسول الله صل الله عليه وس 
عدداً كثيراً جد . 

وأما المنقول منه عن غيرهم : فلا يمكن الإحاطة به . فإنه ألوف . 

فهؤلاء كانوا أعل الأمة وأفقههاء وأتقاها وأفضلها . فن بعدم أنقصُ . لخقاء 
بعض السمئة عليهم أولى . فلا حتاج ذلك إلى بيان . 

فن اعتقد : أن كل حديث حيح قد باغ كل واحد من الأنمة » أو إماما 
معينا : فيو مخطىء خطأ فاحشاً قبيحا . 

ولايقولن قائل :إن الأحاديث قد دوّنت وتُمعت »ء لقاوُها ‏ والحال هذه 

بعيك . 

لأن هذه النواوين الشهورة فى السئن إنا يمنت بعد انقراض الأنمة 
المتبو عين رحميم الله : 

ومع هذا فلا يحوز أن يلّعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى دواو ين معينة . 

ثم او فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وس » فلي س كله مافى 
الكتب يعلهه العالم . ولا يكاد ذلك محصل لأحد . بل قد يكون عند الرجل 

الدواوين الكثيرة » وهو لاحيط با فنها . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذى . وزوجبا : هو هلال 
ابن مرة الأشجتى . وبالحديث قال اءن مسعود وابن سيرين وان أى ليلى وأبو حنيفة 
وأحابه » وأحمد واسحاق رحمهم الله . وعن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم 
ومالك والأوزاعى والليث » وأحد قولى الشافعى : أنها لا نستحق إلا المبراث قفط . 
ولا مير لها ولا متعة . 

١٠١ اج‎  فاصنإلاب‎ »؟١م‎ 


الى سم 


بل الذين كانوا قبل جمم هذه الدواوين كانوا أعل بالسنة من التأخر بن 
بكثير . لأن كثيراً مما باغهم - وص عندهم ‏ قد لايباغنا إلاعن يجهول » أو بإسناد 
منقطم » أو لابباغنا بالسكلية . 

فلقد كانت دواو ينهم صدورهم التى توى أضعاف ماف الدواوين . 

وهذا أمر لايشك فيه من عل بالقضية . 

ولا يقولن قائل : من لم يعرف الأحادي ثكلها ل يكن مجتهداً . 

لأنه إن اشترط فى النتهد علمه يحميم مافاله النبى صلى الله عليه وسلم وفمله » 
فها يتعلق بالأحكام : فليس فى الأمة ‏ على هذا يجتهد . و إنما غاية العالم : أن 
يعم جمهور ذلك وعظمه » حيث لانى عليه إلا القليل من التفصيل . 

39 إنه قد خالف ذلك القليل من التفصيل الذى يبلفه . 

السيت الثالى 

أن يكون الحديث قد بلغه » لكنه لم يبت عنده : 

إما لأن محدثه أو محدث محدثه » أو غيره من رجال الإسناد : #>هول عنده » 
أو مُعّهم » أو سَيّىء الحفظ . 

وإما لأنه لم يبلغه مسنداً بل منقطما » أولم يضبط لفظ الحديث » مم أن 
ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل . 

بأن مكون غيره بعل من المجبول عنده : الثقة » أو يكون قد رواه غير أوائنك 
الروحين عنده . أو قد اتصل من غير الجبة النقطمة » وقد ضبط ألفاظ الحديث 
بعض الحدئين الحفاظ » أو لتللك الرواية من الشواهد والمتابعات مايبين كتها . 

وهذا أيضاً كثير جداً . وهوف التابعين وتابعيهم إلى الأعة المشهور بن 
من بعدهم ‏ أ كثر منه فى المصير الأول ؛ أو كثير من القسم الأول . 

فإن الأحاديت كانت قد اننشزت واشتهرت . لكن كانت تنا كثيرا من 


العاماء هن طرق صعيفة 5 وقد يلغت غيرهم من طرق صويحة غير تلاك الطرق 5 


سس “ها  ””‏ سمدم 


فتسكون حجة من هذا الوجه » مم أنها لم تباغ بَنْ خالفها من الوجه الآخر . 
ولذا وجد فى كلام غير واحد من الأكة تعليق القول بموجب الحديث على 
ححته . فيقول « قولى فى هذه الألة كذا . وقد روى فمها حديث بكذا . فإن 
كان صميحا فبو قولى 4 . 
السيت الثالتُ 
اعتقاد ضعف الحديث باحمهاد قد خالفه فيه غير معهم قطم النظر عن طريق. 
آخر . سواءكان الصواب معه » أو مع غيره » أو معهماء عند من يقول «« كل 
يجتهد مصيب 6 . 
ولذلاك نات : 


ف ا أن يكون الحدث بالحدرث بمتقذه أرما : نا ويعتقده الآخر ب 





ام . ومعرقة الرجال عم واسع ٠.‏ 

3 قل يكون المصيب 0 من يعتقد ضعقة ) لاطلاعه على سيرب جارح 1 

وقد يكو الصواب 5 م الآخر 4 لعرفته أن ذلاك السبب غير جارح - اما 
لأن حلسه غير جارح 4 أو لأنه كان له فيه عذر خم الجرح 8 

ولاملماء بالرجال وأحو لهم فى ذلاك من الإجماع والاختلاف مثل مالغيرم من. 
سائر أهل العلل فى علومهم . 

وما 0 أن لايمتقد أن الحدث كلم الحديث يمن حدث عنه ) وغيره لعتقك 
أنه “و4 .6 لأسباب توحب ذلاك معروفة 7 

ومنها : أن يكون المحدث حالان : حال استقامة » وحال اضطراب . 
مثل أن مختلط 3 أو ترق كتبه : م حدث به ف حال الاستقاءة : يم ٠‏ وما 
حدث بهفى حال الاضطراب : صعيف : فلايدرى» ذلاك الحديث ٍ >ن أى النوعين 1 


وقد عم غيره : أنه ما حيدث ه ف حال الاستقامة : 


- راما# السسم 


ومنيد : أن نكون الحدثت قد نسى ذلك الحديث » فم يذكره فيا بعد» 
أو أنكر أن يكون حدث به » معتقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث . 

وبرى غيره : أن هذا مما بصحح الاستدلال به . والمسألة معروفة 

ومنوا |: أن كثيراً من الححازيين برون أن لامتج حديثء راق أو شاى 
إنم يكن له أصل بالحجاز » حيث قال قائلهم « نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة 
أحاديث أهلالكتاب . لاتصدقوم ولا تكذوم » . 

وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبرا هي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 
حجة ؟ قال : إن ل يكن له أصل بالحجاز فلا . 

وهذا لاعتقادم : أن أهل الحجاز ضبطوا السنة . فل يشذ عنهم منها ثى٠‏ 
وأن أحاديث العراقيين قد وقم فمها اضطراب أوجب التوقف فيها . 

و بمض العراقيين : برى أن لا تج حديث الشاميين . وإن كان أ كثر 

الناس على ترك التضعيف بهذا . ْ٠‏ 

فتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة ؛ سواء كان الحديث حجاز ب ( 
أو عراقيا » أو شامياً » أو غير ذلك . 

وقد صنف أو داود السجستانى ‏ رحمه الله كتابا فى مفار يد أهل الأمصار 
من السنن » ين مااخقص به أهل كل مصر من الأمصأر من السنن التى لانوجد 
مسندة عند غيرمم » مثل المدينة » ومكة » والطائف » ودمشق » وحمص » 
والكوفة » والبصرة » وغيرها . 0 

إلى أبسات أ ر غير هذه . 

السبب السرايع 

اشتراطه فى خبر الواحد العدل الحافظ : شروطا مخالفه فيها غيره . 

مثل : اشتراط بعضهم عَرْض الحديث على السكتاب والسنة . 

واشتراط بعضهم : أن يكون الحدث فقمها إذا خالك رامن آلا صول+: 


١ 


ل 4 


واشتراط بعضهم : انتشار الحديث وظهوره إذا كان فها تَحُمٌ به الى » 
إلى غير ذلك ما هو معروف فى مواضعه . 
السيت المخامسى 

أن يكون الحديث قد بلغه وئبت عنده . لكن نسيه . 

وهذا برد فى الكتاب والسنة . 

مثل : الحديث المشهور عن عمر رضى الله عنه أنه«سئل عن الرجل يجنب فى 
السفر فلايحد الماء ؟ فقال : لا.يصلى حتى جد الماء © فقال له عمار بن ياسسر رضى الله 
عنه « يا أمير المؤمنين عاد 18 إذ كنت أناوأنت فى الإبل ,» فأحنينا . فأما 
أنا : فتمرغت كا رع الدابة . وأما أنت ظٍ نص[ . فذكرت” ذلك لانى 
صلى الله عليه وس . فقال : إنا كان يكفيك هكذا ‏ وضرب بيديه الأرض. فسح 
بهما وجوه وكفيه © فقال له عبر« اتق الله يا عمار » فقال « إن شئت ل أَحَدُثْ 
به 6 ققَال « بل ُو ليك من ذلاك 000 6. 

فهذه سئة شهدها عمر رضى الله عنه ثم نسمها » حتى أفقى مخلافها » 2 
عمار رضى الله عنه فلم يذ كر . 

وهولم يكذب عماراً » بل أمره : أن تحدت به: 

وأبلغ من هذا : أنه خطب الناس فقال « لابزيد رجل على صداق أزواج 
الننى صل الله عليه وس و بناته إلا رددته » فقالت امرأة « يا أمير المؤمنين » 
لم تحرمنا شيئاً أعطانا الله إياه ؟ ثم قرأت ( 5١:‏ أو تنم إحداهن قنطارا”") , 

فرجم مر إلى قوطا . وقد كان حافظا للاية . ولسكن أسيها . 

زكنقك تاروف وان هيا د كر الزبيرَ بوم الجسل شيقاً عهده إلبهما 


(1) رواه البخارى ومسلم وأصحاب السان بألفاظ متقارية . 
(؟) رواه الإمام أحمد وأصعاب السأن الأربعة . وقال الترمذى : حسن صحبح . 


لداء[م 


رسول الله صلى الله عليه وس » فذّكره . حتى انصرف عن القتال0"؟ , 

وهذا كثير فى السلف والخلف . ْ 

عدم مهرفته بدلالة الحديث 5 

تارة لكون الانظ الذى فى الحديث غر 8 عنده . مثل لفظ « المزابنة » 
و« الخائرة » و« اللحاقلة » و « الملامسة 6 و« المنابذة 4 و « الغرر » إلى غير ذلك 
من الكزرات الغريبة التى قد تلف الماماء فى تفسيرها . 

وكالحديث المرفوع د لاطلاق ولاعتاق فى إغلاق”" » فإنهم قد فسروا 

« الإغلاق 0 بال كراه و»ن ع مخالقه لابه رف هذا التفسير. 

وتار 80 الكرق معئأة ف لفته وغعر قه : غير معتأه ف أغة النى صلى ا عليه و أله 
وم . وهو مله على مايفهمه فى لغته . بناء على أن اليا ضل بقاء الاغة . 

كا سمم بعضهم آثاراً فى الرخصة فى « النبيذ » فظنوه بعض أنواع السكر . 


- قال على للزبير رضى اه عنهما وقد تواقفا » حق اختلفت أعناق دواءهما‎ )١( 
أما تذكر بوم مررت مع رسول الله صلى الله وس فى بنى غنم » فنظر إلى" وضحك‎ 2 
وضحكت إليه . فقلت : لا يدع ابن أبى طالب زهوه . ققال لك رسول الله صلى الله‎ 
. عليه وسلم : إنه ليس عتمرد . لتقاتلنه وأنت ظالم له » ؟ ققال الزبير : اللهم نعلم‎ 
ولو ذكرت ماسرت مسيرى هذا . ووالله لاأقاتلك . وقد رواها الحافظ ان كثير فى‎ 
. البدابة والنهاية ( ج لا ص 55 551). من عدة طرق‎ 

0( رواه الإمام أحمد وأبو دواد وان ماحة دن حديث عائشة رضى الله عنها . 
وقال النذرى : فى لمناده شمد بن عبيد بن صا الكى » ضعيف . 

وقال أدو داود : الإغلاق الغضب . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه . 
لأن كلا من هؤلاء أغلق عليه باب الملم والقصد . والطلاق إنها بقع من قاصد له 
عالم به . واله أعلم . 


الاسم ب 


لأنه لفنهم وإعاهو 00 التتحلية الماء قبل أن يعْتَدّ . فإنه جاء مفسر أفنى 
أحاد انث ع مطيحة. 

وسمموا لفظ « ار » فى السكتاب والسنة » فاعتقدوه عصير العنب المشتد 
خاصة . بناء على أنه كذليك فى الاغة . و إن كان قد جاء من ٠‏ الأحاديث ق#أعاديك 
حيحة تبين أن « اغخمر » اسم سكل ا ا 


(1) وروى البخارى ومسل عن ابن عمر رضى اله عنهما قال « لقد حرمت اجر 
ومابالمدينة منها شىء » . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « حرمت علينا 
لخر حين حرمت وما جد بالمدينة حمر الأعناب إلا قليلا . وعامة حمرنا : السى 
والقر » وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « قام عمر على النبر » قفال : 
أما بعد , ققد نزل تحر اجر » وهى من خمسة : العنب » والعر » والعسل » 
والحنطة . والشعير . وار : ما خامر العقل » وعن أنس رضى الله عنه قال وكنت 
أسق أبا عبيدة وأبا طلحة وأنى بن كعب من فضيخ زهو والفضيخ هو البسر إذا 
شدخ ونبذ ‏ خاءهم آت » فقال : إن الر قد حرمت . ققال أبو طاحة : قم با أنس 
فهرقها. فبرقتها » . 

فل الحافظا ابن تحير فى انتج (ج ٠‏ ص بام ) وحاصله : أن البخارى أراد ب ٠‏ 
يعنى بتراجم الأبواب فى الخر وأنواعبا ‏ بان الأشياء التى وردت فا الأخبار - على 
شرطه لما يتخذ منه الخمر . فبداً بالعنب لكونه التفق عليه. ثم ردقه لسن امن 
ثم ثلث بالعسل » إشارة إلى أن ذلك لاختص بالعر والسى . ثم أنى بترجمة ة عامة 
شاملة لذلك وغيره . وهى « الجر ما خامر العقل » والله أعل 1 

ثم قال الحافظ : وحكى ابن قتسة عن قوم من يحانى أهل الكلام : أن الى عن 
الجر للكراهة . وهو قول مم<ور »ء لا يلتفت إلى قائله . وحكى أبنو جءفر النحاس 
عن قوم : أن الحرام ما أجمعوا عليه » وما اختلةوا فيه ليس رام . قال : وهذا 
عظيم من القول . بلزم منه القول ل كل شىء اختلفوا فى محرعه » ولو كان مستند 
الخلاف واهياً . أه 

وظاهر القرآن والأحاديث المتواترة ‏ بما يفبمه العربى السليم القلب والفطرة : 
أن م الجر » -الق شدد الله محرعها ؛ وتوعد شديد الوعيد معن 0 ينته عن شر مها . 


لأنها من أمر الشيطان ليوقع بها بين الؤمنين العداوة والبغضاء » ويصدمم عن حت 


ا 


وتارة : لكون الافظ مش م أو تملاً 6 أو 000 بين حقيقة و#از 3 

فيحمله على الأقرب عنده . و إن كان المراد : هو الآخر . 
كا حمل جماعة من الصحابة فى أول الأمر « الخيط الأبيض وانليط الأسود »© 
هق 

عل اطي *.. 

وم حمل آخرون قوله تعالى ( 5:65 فامسحوا وجوه وأيديم ( على اليد 
إلى الإبط . 

وتارة : لكون الدلالة من النص خفية . 

فإن جبات دلالات الأقوال متسعة جداً » يتفاوت الناس فى إدراكها . 
وفهم وحوه الكلام : نجسب ممح الحق سيدأ نه وموأهبه : 

ثم قد يعرفما الرجل من حيث العموم . ولابتفطن اسكون هذا المدنى داخلا 
فى ذلك العام . ش 

9 قد يتفطن له تارة 4 9 يذساه مك ذلك . 

وقد يغلط الرجل . فيفهم من اللكلام مالا محتمله الاذة العر بية التى بعث 
الرسول صل الله عليه وسل بها . 

اغتقاده : أن لا دلالة فى الحديث . 


ح ذكر الله وعن الصلاة ‏ هىكل ما خاص العقل من أى مادة » ولوكانت قد 
امخذها مريدها من اللين » وسواء كانت مشروية أو مشمومة » أو مطعومة » أو 
عقونة بحت الخلد . ش 

)١(‏ دوى الإمام أحمد والبخارى وغيرها . عن عدى بن حاتم الطاى 
رذى لله عنه : أنه وضع نحت وسادته عقالا أبيض وعقالا أسود . فاما أصبح سأل 
النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ ققال له « إمهما يياض النهار وسواد اليل » 


لد ماس ده 


والفرف بين هذا وبين الذى قله : أن الأول ل يعرف جمة الدلالة . 
والثانى : عرف جهة الدلالة ؛ لكن اعتقد : أنها ليست صميحة » بأن يكون له 
من الأصول مابرد تلاك الدلالة » سواء كانت فى نفس الأمر صواباً أو خطأ . 

مثل : أن يعتقد أن العام الخصوص ليس بحجة » أو أن الفهوم ليس بححة » 
أو أن العموم الوارد على سيب : مقصوث على سببه » أو أن الأمر المرد لايقتفى 
الوجوب » أو لا يقتضى الفور » أو أن لدف بالألف واللام لا عموم له » أو أن 
الأفمال المنفية لا تن ذواتها » ولا جميع أحكامها . أو أن المقتضى لا عموم له . 
فلا يدعى العموم فى المضمرات والمعانى . 

إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه . 

فإن شطر أصول الفقه : تدخل مسائل اللخلاف منه فى هذا القسم . وإن 
كانت الأصول اللمردة لم نحط محميم الدلالات الختلف فيها . 

وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات : هل هى من ذلك الجنس أم لا ؟ 

مثل : أن يعتقد أن هذا الافظ الممين حمل » بأن يكون مشتركا لا دلالة 
تمين أحد معنبية » أ غير ذلاك . 

السيت الا 

اعتقاده : أن تلاك الدلالة قد عارضها مادل على أنها ليست مراده . 

مثل : معارضة العام مخاص » أو المطلق بمقيد » أو الأمر المطلق با ينفى 
الوجوب ء أو الحقيقة بما يدل على اللجاز . 

إلى أنواع المعارضات . وهو باب واسع ا 

فإن تعارض دلالات الأقو ال » وترجيح بعضها على بعض : بحر خضم ٠‏ 

اليب التاسع 


اعتقاده ّ أن الحديث معارّض عا يدل على ضومفه » أو لسحه )» أو تأويله 5 


- 


إن كان قايلا لاتأو يل عا يصلح أن يحكون مهار 2 بالاتفاق . مل آنة 3 
اودبت اغوة أو مثل إجماع . 


أمر هما : أن بعتقد أن هذا المعارض راجح ف الجلة . فيتعين أحد الثلاثة 





من غير تعيين واحد منها . 

وثازةاة فين أعدهاء أن يمتقد : أنه لوخ ؛أوأنه مؤول . 

م قد يغلط فى الخ فيمتقد المتأخر متقدماً . 

وقد يغلط ف التأويل . بأن تحمل الحديث على مالا حتمله لفظه . أو أن 
هناك ما يذقمة . 

و إذاعارضه من حيث اججلة » فقد لا يكون ذلاك المعارض دالا . وقد لايكون 
لحديث المعارض فى قوة الأول إسناداً أو متنا . 

وحىء هنا الأسباب التقدمة وغيرها فى الحديث الأول . 

والاجماع المدعى فى الغالب : إنما هو عدم العم بالغخالف . 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متك سكهم فيها : 
عدم الم باللخالف . 

مع أن ظاهر الأدلة عندهم : يقتضى خلاف ذلك . 

سكن لا يمكن المالم أن ببتدىء قولا م بعل له قائلاء عم عامه بأن الناس قد 
قالوا خلافه . حتى إن منهم من يعلق القول . فيقول « إن كان فى السألة إجماع 
فهو عق مايتيع » و إلا فالقول عندى كذا وكذا » . 

وذلاك مثل من يقول « لاأعر أحداً أجاز شهادة العبد 6 وقبوها محفوظ 


عن ل ع( وأنس 03 وشر بح وغيرهم ركى أيه عنم 7 





)١(‏ دوى الترمذى والدارقطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « إذا أصاب ااسكاتب حداً أو ميراثاً : أقم عليه الحد محساب ما عتق 


منه . وورث ساب ما عتق منه » ورواه النساقى بلش<وه . 


اهام د 


ويقول آخر « أجمعوا على أن الءتق بعضه لاءرث » وتوريثه محفوظ عن علي 
50 د . رضى الله عنهما . وفيه حديث حسن عن الننى صلى الله عليه و 1 
ويقول آخر ه لاأعلم أحداً أوحب الصلاة على النى صلى الله عليه وس 
فى الصلاة © وإيجاها محفو ظ عن ألى جعفر الباق" 
وذلك : 0 غاية كثير من الملمساء : بعل قول أهل الملم الذين أدركهم فى 
بلاده ؛ ولا يعم أقوا ال جماعات غيرهم . 
1 جد كثيراً أ من المتقدمين لا 5 إلا قول المدنيين وال لكوة فيين . 
وكثيراً من التأ خر بن لا يعم إلا قول اثنين » أو ثلاثة » من الأة المتبوعين 
وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع ٠‏ لأنه لا عم به قائلا آل 
يشر ع مومه خلاقه . ١‏ 
فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث مخالف هذا . للحوفه أن أن ف كون هذا خلافاً 
للإجاع . أو لاعتقاده : أنه مالف للا جاع . والإجماع أعظم الحجج . 
وهذا عذركثير من الناس فى كثير مما يتركونه . 
و يعضوم معذور فيه حقيقة . 
و بعضهم معذور فيه » وليس فى الحقيقة عممذور . 
وكذلك كثير من الأسباب قبله و بعده . 
اليب العاسر 
معارضته ما يدل على ضعفه ء أو نسخه ء أو تأويله » ما لايعتقده غيره» 
أو جذسه معارضا » أولا يكون فى الحقيقة معارضا راجحا . 
كعارضةكثير من السكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن . واعتقادهم : 
أن ظاهر القرآن ‏ من العموم ووه مقدم على نص المديث . 





)١(‏ وكذلك الإمام الشافعى رذى اله عنه . وانظر تحقيق ذلك فىكتاب 
خلاء الأفهام فى الصلاة عل النى عليه الصلاة والسلام « لان العم رمه الله . 


وام 


نم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا . لما فى دلالات القول من الوجوه 
الكثيرة . 
ولهذا ردوا حديث « الشاهد والمين 6 وإن كان غيرم م بعلم : أن ليس فى 
ظاهر القرآن ماعنع الحكم بشاهد وين . ولو كان فيه ذلك ء فالسئة هى الفسرة 
للقر أن عندهم : 
ولاشافى فى هذه القاعدة كلام مروف 
ولأمد فيها رسالته المثهورة فى الرد على من بز الاستغناء بظاهر القرآن 
عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه و سل : 
ولقد أو رد فبها من الدلائل مايضيق هذا الموضم عن ذ كره . 
من ذلاك : دفم انبر الذى فيه تخصيص لعموم الكتاب » أو تقييد 
لطلقه » أو فيه ز يادة عليه » واعتقاد من يقول ذلك : أن الزيادة على النص - 
ا كتقييد المطلق أسخ » #وأن مخصيص العام : نس . 
وكمار ضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعل أهل لللرينة - ..بناء على 
أنهم تمعون على محالفة امير » وأن إجماغهم حجة مقدّمة على الخير . 
كخالفة أحاديث « خيار الجاس » بناء على هذا الأصل . 
وإن كان]أ كثر الناس قد يثبتون : أن المدنيين قد اختافوا فى تلك المسألة » 
وأنهم أو أجمعو | وخالفهم غيرهم : كانت الححة فى مير . 
وكعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الحلى . بناء على أن 
القواعد الكلية لا تنقض عثل هذا اير . 
إلى غير ذلك من أنواع المعارضات . سواء كان العارض مصيبا أو مخطثا . 
فهذه الاسباب العشرة ظاهرة 


وف 5-7 من الأحاديث بحو أن يكو ن لاعالم حجة فى ترك العمل بالحديث 


ن”7وؤا” د 


لم نطلع تمن عليها . فإن مدارك العلم واسعة . ول نطلم بحن على جميم مافى بواطن 
العاماء . 

و العالم قد يبدى ححته » وقد لايبديها . 

و إذا أبداها : فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا . 

وإذا بلغتنا : فقد ندرك وضع احتحاجه . وقد لا ندركه . سواء كانت 
الحجة صوابا فى نفس الأمر أم لا . 

لكن من و إن حوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ‏ ظهرت 
حجته حديث يح وافقه طائفة من أهل العلم - إلى قول آخر قاله عالم يحوز أن 
يكون معه مايدفم به هذه الححة » و إن كان أعم ' 

إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أ كثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية”"" . 

فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده . بخلاف رأى العالم . 

والدليل الشرعى : عتتنع أن يكون خطأ إذالم يعارضه دليل آآخر . ورأى العالم 
ليس كذلك . 

ولوكان العمل هذا التجو بز جائزا : لما بقى فى أيدينا شىء من الأدلة التى 
يجوز فمها مثل هذا . 1 

سكن الفرض : أنه فى نفسه قد يكون معذوراً فى تركه له . و#نمعذورون 
فى تركنا لهذا الترك . 
وقد قال الله سبحانه ( ؟: 1١4‏ تلك أمة قد خَلَتْ لها ما كسّبت ولكم 
ما كسَبِمٌ ولا داوق 2 كاه ساون 0 

وقال الله سبحانه ( 4 : 4ه فإن تنازعتم فى شىه فَردُوه إلى الله والرسول 

إن 6 تؤمنون بللّه واليوم الآخر ) . 
)١(‏ بل لا يكن أن يتطرق إلى الأدلة الشرعية » من الكتاب والسنة أى 

خطأً محال , لأنها ححة الله على جمع عباده . 


ساموم ب 


وليس لأحد أن يمارض الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بقول أحد من الناس .كا قال ابن عباس رفى الله عنهما ‏ ارجل سأله عن 
«سألة ؟ فأجابه فيها حديث ‏ فقال له « قال أنو بكر وعمر » فقال ابن عباس 
«.وشك أن تنزل ليك حجارة من السماء . أقول : قال رسول الله صلى الله عايه 
وس » وتقولون : قال أو بكر وعمر ؟ ! ! » 
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب ؛ فإذا جاء حديث صحيح فيه 
تحليل أو تحريم أو حك . فلا يحوز أن يعتقد : أن التارك له من العلساء ‏ الذبن 
وصفنا أسباب تركهم - يعاقب ا-كونه حلل المرام » أو<رم الحلال » أو 5 
بغير ما أنزل الله . 
وكذلك إنكان فى الحديث وعيد على فمل ‏ من أن » أو غضب»ء أوعذاب 
أو نمو ذلك فلا يجوز أن يقال : إن ذلاك المالم ‏ الذى أباح هذا أو فعله ‏ داخل 
فى هذا الوعيد . 
وهذا مما لانمل إين الأمة فيه خلافا الااشيفا حى عن عض تستزلة بعادت 
متسل بشر الكريسى 7" وأضرابه ‏ أنهم زعموا : أن الخطىء من الجتهدين يعاقب 


على خطءه 





)١(‏ هو لمر بن غياث بن أبى كرعة الربسى ‏ يفتح الم وكسر الراء المهملة 
وبمدها ياء من محت وسين مهملة ‏ أسبة إلى مررس ‏ ء قرية. من قرى. مصر : 
اشتهر بالتجهم » وإنكار صفات الله عز وجل . وتجرد للقول ملق القرآن . وحكى 
عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة أساء أهل العلم القول فيه » وكفره أ كثرهم 
لأحلها . سكل عنه الشافعى رحمه الله ؟ فال : لابفلح أبداً ٠‏ وسثل عنه يزيد ان 
هارون ؟ قفال : كافر . وقال أبو يوسف القاضى لبشير : يا بشير » طلب العم 
بالكلام هو الجهل . وإذا صار الرجل رأسا فى الكلام : ر بالزندقة . يا بشسرء 
بلغنى أنك تكلم فى القرآن . إن أقررت : أن لله عاما حصرت . وإن جحدت 
الع كفرت . مات بشمر فى ذى الحجة سنة .م98 اه من الأنساب للسمعاتى . 


سوام ب 


وهذا لأن هوق الوعيد لمن فعل الغحرم مشروط بعامه بالتحر يم » أو بتمكنه 

من العم بالتحر م. 
فإن من نشأ ببادية ؛ أوكان حديث عبد بالإسلام » وفعل شيثاً من الحرمات 

غير عالم بتحرعها : لم ب م وم 3 وإن لم يستند فى استحلاله إلى دايسل 
شو 

فن ل يبلن الحديث ارم ؛ واسدند فى الإباحة إلى دليل شرعى : أولى أن 
يون سدور : 

ولهذا كان هذا مأجوراً تموداً . لاجل ددا 1 قال ألشيكانة (51: 
هلاء هل وداوذ وسليان » إِذّْ محكان فى الكراث إذ نشت فيه عَمَم القوم . وكنًا 
كيم شاهدين . ففيكمناها سايان وكلا آي حم وعلما ) فاختص سلمان 
بإلنهم #واتق غلبهها الك واللم . 

وى الصديحين عن ل رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال « إذا اجمهد الحا كف صاب فله أجران . و إذا احتهد فأخطأ فله أجر »© 

فتبين أن المتهد - مم حلائه اله أجر . وذلك لأحل ادتهاده . وخطؤه 
مغفور له . لأن درك الصواب فى جميع أعيان الأحكام : إما متعذر ؛ أو متعسر . 

وقد قال الله تعالى ( ؟؟ :8ل ماجعل ليم فى الدبن من حرج ( وقال 
تعالى ( ؟ : ١46‏ بريد الله ب الب ولا بريد 9 المسر ) . 

وفى الصحيدين عن الننى صلى | الله عليه وسل. : أنه قال لأصحا به عام المندق 
#الأبعلق لد الج الأ ب ترطلة . فأدركتهم صلاة العصر ف الطريق . 
ققال بعضهم : لانصلى إلافى بنى قريظة . وقال بعضهم : رد هنا هذاء؛ قصلوا 
فى الطريق . فل يَحَبْ واحدةً من الطائفتين © . 


فالأولون : تمسكوا بع.وم الخطاب . لوا صورة الفوات داخلة فى العموم . 
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والأخرون :كان ممم من الدليل مابودجب خروج هذه الصورة عن العموم ٠.‏ 
فإن المقصود : المبادرة إلى الذين حاصرمم الننبى صلى الله عليه وسلم . 

وهى مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهوراً : هل منص العموم بالقياس؟ 
ومع هذا فالذين صلوا فى الطريق كانوا أصوب فعلا . 

وكذلك بلال رضى الله عنه لما باع الصاعين من المْر بالصاع « أمره الننى 
صل الله عليه وسل برده © ولم يرتب على ذلك حم أ كل الرياء من التفسيق 
والاءن والتغليظ . لعدم عامه كان بالتحر بم . 

وكذلك عدى بن حاتم وجماعة من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ لما اعتقدوا : 
أن قوله تعالى ( ؟ : /ا14 حتى يتبيّن لك الخيط الأبيض من الميط الأسود ) 
معناه : المبال البيض والسود . فكان أحدم يحمل عقالين أبيض وأسود . ويأكل 
حتى يتبين أحدها من الآخر . فقال النى صلى الله عليه وسل اعدى « إن وسادك 
إذن لعر يض . إنما هو بياض النبار وسواد اللجل » . 
فى رمضان . وإنكان من أعظ. السكبائر 

مخلاف الذين أفتوا الشجوج ف البرد بوجوب الدُسْل » فاغتسل فات . فإنه 
صل الله عليه وس قال « قتلوه . قتلهم الله . هلا سألوا إذلم يعلموا ؟ إنما شفاء 
الع السؤال9؟ » . 


)١(‏ رواه أبو داود من حديث الزبير بن خريق عن عطاء عن جار قال 
« خرجنا فى سفرء فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه . ثم احتم ٠.‏ فسأل 
أحابه : هل محدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما نيحد لك رخصة ‏ الحديث » 
صححه ابن السكن » وقال : هذا أمثل ماروى فى السح على الجبيرة ورواه أبو داود 
أيضاً عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عاس ء وكذلك رواه ابن ماجه ورواه 
البييقى . ثم قال : وظاهر القرآن يدل على استمال ما يحد من الماء ثم يتيحم . 


حت الام هت 


فإن هؤلاء أخطتوا بغير اجتهاد . إذ لم يكونوا من أهل اللي 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودًا ولادية» ولا كفارة . لكا 
قتل الذى قال « لا إله إلا الله » فى غزوة الحرقات7"؟ . 

فإنه كان معتقداً جواز قتله . بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح . مع 
أن قتله حرام . 

وعمل ,ذلك السلف وجمهور الفقهاء » فى أن ما استباحه أهل البتى من دماء 
أهل العدل بتأويل سائخ :لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة . وإن كان قتلهم 
وقتاهم رم 

وهذا الشرط ‏ الذى ذ كرناه فى لإوق الوعيد ‏ لاحتاج أن يذ كر فى كل 
خطاب . لاستقرار العم به فى القأوب . 

كا أن الوعد على العمل : مشروط بإخلاص العمل لله » وبعدم حبوط 
العمل بالردة . 

ثم إن هذا الشرط لا يذ كر فى كل حديث فيه وعد . 

تم عيث فدر قيام الوجب للوعيد » فإن الحسك يتخلف عنه لمانع . 

وموانع موق الوعيد متمددة . 

منها.: التوبة . 

ومنها : الاستغفار . 

ا الحسنات الماحية لاسيئات . 


وممها : بلاء الدنيا ومصائها 8 





)0( بم الحاء وفتح الراء امهملتين 0 وثم بطن من جهيلة 0 مناز هم وراء بطن 
نخلة من أرض بنى مرة . وكانت غزوتهم سنة سبع أو تمان من الحجرة . وكان أميرها 
غالب بن عبيد الله الكلى والذى قتله أسامة اسمه : مرداس بن نهيك . والحديث فى 
عدة مواضع من البخارى » وفى الديات ( فتح ج ١‏ ص ٠) 1١6‏ 

١١ ج‎  فاصنإلا‎ "١ م6‎ 
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ومنها : شفاعة شفيع مطاع : 

ومن : رهة أرحم الرحمين . 

فإذا عدمت هذه الأسبا بكلها ‏ وان تعدم إلا فى حق من عَنَا وتمركد 
وشَّرَّد على الله شرود البعير على أهله ‏ فهنالك يلحق الوعيد به . 

وذلك : أن حقيقة الوعيد : بيان أن هذا العمل سبب فى هذا المذاب ‏ 
فيستفاد من ذلك : تحر بم الفعل وقبحه . 

أما إن كل شخص قد قام به ذلك السبب يحب وقوع ذلك السبب به : فبذا 
باطل قطما . لتوقف ذلك السبب على وجود الشرط » وزوال جميع الموانع . 

وإيضاح هذا : أن من رك العمل حديث » فلا مخاو من ثثلاثة أقسام : 

إنا أن يكون تركا جائا باتفاق المسامين » كالترك فى حق من : ببلقة 
ولاقصر فى الطلب » مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم » كا ذكرناه عن الخلةف_اء 
الراشدين وغيرمم رضى الله عنهم . 

فبذا لا يشك ملم أن صاحبه لا يلحقه من مَمة الترك شىء . 

وإما أن يكون تركا غير جائز . فهذا لايكاد يصدر من الأثمة إن شاء الله 
تعالى . 

لسكن الذى قد مخاف على بعض العلماء : أن يكون الرجل قاصراً. فى درك 
تلك المسألة . فيقول مع عدم أسباب القول . وإنكان له فيها نظر واجتهاد » 
أو يقصر ف الاستدلال . فيقول قبل أن يباغ النظر نهايقه » مع كونه متمسكا 
جححة » أو يغلب عليه عادة أو غرض عنعه من استيفاء النظر لينظر فيا يعارض. 
ما عنده . و إن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال . فإن المد الذى يحب أن 
ينتهى إليه الاحتهاد : قد لاينضبط للامحتهد .2 

ولهذاكان العلماء مخافون مثل هذا » خشية أن لايكون الاجتهاد المعتبر قد 
وحد فى تلك المسألة الخصوصة . 


سس جا ل 


فهذه ذنوب . كن لوق عقوبة الذنب بصاحبه إما تنال من ل يتب . 
وقد يمحوها الاستغفار » والإحسان » والبلاء » والشفاعة » والرحمة . 

ولم يدخل فى هذا من يغابه الحوى و يصرعه » حتى ينصر مايعلِ أنه باطل » 
أو من يحرم بصواب قول أو خطئه » من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفياً 
وإثباتا . 

فإن هذين فى النار »كا قال الننى صلى اله عليه وس « التضاة ثلاثة . 
قاضيان فى النار وقاض ف الجنة . فأما الذى فى الجنة : فرجل عل الحق فقضى 
به . وأما اللذان فى النار : فرجل قضى لاناس على جهل » ورجل عل المق وقضى 
عخلافه7"© 2.6 

والْمُفتون كذلك . 

سكن لوق الوعيد لاشخص الءين أيضا له موانم كا بيناه . 

فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلاء المحمودين عند 
الأمة ‏ مم أن هذا بعيد أو غير واقم-لم يعدم أحدم أحدّ هذه الأسباب.ولووقم 
م يتقدح فى إمامتهم على الإطلاق ا 

فإنا لانعتقد فى القوم العصمة . بل تجوز علمهم الذنوب . وترجو لم مم 
ذلك أعلى الدرجات . لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة » والأحوال 
السنية » وأنهم لم يكونوا مصرين على ذنب . وليسوا بأعلى درجة من الصحابة 
رضى الله عنهم . 

والقول فيهم كذلات فيا اجتهدوا فيه من الفتاوى » والقضايا » والدماء التي 
كانت بينهم رضى الله عنهم وغير ذلك . 

)١(‏ روى أبو داود وابن ماجه عن بريدة أن النى صلى الله عليه وسمٍ قال 
« القضاة ثلاثة : واحد فى الحنة » واثنان فى النار . فأما الذى فى المنة : فرجل 
عرف الحق ققغى به . ورجل عرف الحق » خار قى حكمه » فهو فى النار . ورجل 
قضى للناس على جهل . فهو فى الثار » . 


عع لم 


ثم إننا ‏ مع العلل بأن التارك الموصوف معذورء بل مأجور ‏ لا يمنمنا أن 
نتبع الأحاديث الصحيحة » التى لا نل لهسا معارضا يدفعها ». وأن نعتقد وجوب 
لعل عا قل الأمة وودوث انها 

وهذا مما لاختلف العاماء فيه . 

ثم هذه الأحاديت منقسمة : إلى ما دلالته قطعية » بأن يكون قطعى السند 
زللان. وهوها يننا أن رسول الله صل الله عليه وسل قاله . وتيقنا أنه أراد به 
تلاك الصورة . 

و إلى مادلالته ظاهرة غير قطعية . 

فأما الأول : فيحب اعتقاد موجبه علا وعملا . وهذا مما لا خلاف فيه بين 
العاماء فى الجلة . 

وإنما قد ختلفون فى بعض الأخبار : هل هو قطعى السند ء أ ولي بقطمى ؟ 
وهل هو قطعى الدلالة » أو ليس بقطممها ؟ 

مثل : اختلافهم فى خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول والتصديق » 
أو الذى اتفقت على العمل به . 

فعند عامة الفقهاء » وأ كثر المتكلمين : أنه يفيد العم . 

وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لايفيده . 

وكذلك الخير المروى من عدة جهات يصدق بعضها 5 امه ن أنائق 
مخصوصين ‏ قد يفيد العم اليقينى لمن كان عالا بتلاك الجهسات ؛ و تحال أولئك 
لخر بن » و بقرائن وضمائم يحتف بالخمير . وإن كان الم بذلك اللخبر لا مصل 
إن م بشاركه فى ذلك . 

لهذا كان علماء الحديث ‏ الجهابذة فيه » المتبحرون فى معرقته رحمهم الله 
قد يحصل لم اليقين القام بأخبار » و إن كان غيرهم من العلماء قد لايظن صدقها . 


فضلا عن العلم بصدقها . 


هلام سد 


ومبى ه_ذا على أن الخير المفيد لام بقيده ب من كثرة لخر بن تارة » ومن 
صفات الخبرين أخرى . ومن نفس الإخبار به أخرى . ومن نفس إدراك اهبر 
له أخرى ٠‏ ومن الأمر ابر به أشرق : 

فرب عدد قليل أفاد خبرم الل » لما هم عليه من الديانة والحفظ الذى يؤمن 
معه كذبهم أو خطؤم . وأضعاف ذلك العدد من غيرم قد لايفيد خيرم العلى . 

هذا هو الحق الذى لاريب فيه . وهو قول جمه_ور الفقهاء واللحدثين » 
و طو انف من المتكلمين 7 

وذهب طوائف من المتتكلمين » و بعض الفقهاء : إلى أن كل عدد أفاد الل 
خيرم بقضية : أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم فى كل قضية . 

لكن ليس هذا موضع بيان ذلك . 

فأما تأثير القرائن المارجة عن الخبرين فى الل بالمير: فل نذكره . لأن 

وإذا كانت ينفسها قد تفيد الم يدل تابعة لاخبر على الإطلاق » كالم 
بل اين تابنا ا ٠‏ بل كل مهما طريق إلى الل عازه وان الظن أخرى 
و إن اتفق اجماع مايو دب العم 4 مهمأ 04 أو اجماع موحب العلم من أرما 6 


تلك القرائن قد تفيد العم لو تجردت عن الخبر . 


وموحجب الظن من الآخر. 

وكل مى كان عيذ أعم قل يقطم بصدق يان لايقطم بصدقها من 
ليس مثله . 

وتارة ختلفون فى كون الدلالة قطمية . لاختلافهم فى أن ذلك الحديث : 
هل هو نص » أو ظاهر ؟ 

وإذا كان ظاهراً » فهل فيه ماين الاحتمال المرجوح » أو لا ؟ 


وهذا ف باب وأسع ٠.‏ 
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فد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لايقطع بها غيرهم : إما لعامهم بأن 
الحديث لاتحتمل إلا ذلك المعنى » أو لعلمهم بأن الممنى الآخر بمنع حمل الحديث 
عليه » أو اغير ذلك من الأدلة الموجبة لاقطم . 


وأما القسم الثانى ‏ وهو الظاهر ‏ فهذا يحب العمل به فى الأحكام الشرعية 


2 
باتفاق الملماء المعتبرين . 

فإن كان قد تفنمن حك غلا ب امثل الوعيد وتحوء ققد الختلقوا فية. 

فذهب طوائف من الفقباء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيداً على 
فمل » فإنه يحب العمل به فى تحر يم ذلك الفمل » ولا يعمل به فى الوعيد إلا أن 
يكون قطعياً . 

وكذلك لو كان المتن قطمياً » لكن الدلالة ظاهرة . 

وعلى هذا حملوا قول عائشه رضى الله عنها ‏ لامرأة ألى إسحاق السبيعى - 
2 أبلغى زيد بن قم : أنه قل أبطل حهاده مع رسول اق صلى الله عليه وسلم إلا 
. زفق 
ل يتوبا< 6 

قالوا : فمائُشة رضى الله عنها ذكرت الوعيد . لأأنها كانت عالة به ٠.‏ وحن 
نعمل برها فى التحر يم و إن كنا لانقول بهذا الوعيد . لأن الحديث ‏ [:-ا 
كدت عند نا خير واحد 5 

وحجة هؤلاء : أن الوعيد من الأأمو ر العامية . فلا يثبت إلا بما يفيد العل . 

وكا فإن الفمل إذا كان مجتهداً فى حكه : لم يلحق قاعله الوعيد . 

فملى قول هؤلاء : محتج بأحاديث الوعيد فى تحر بم الأفمال مطلقاً . 
ولا يثبت بها الوعيد » إلا أن تكون الدلالة قطعية . 

)١( |‏ رواء الدارقطنى . وكانت امرأة أبى إسحاق باعت غلاما من زيد بن أرقم 


نا عمائة درثم نسيئة . ثم ايتاعته منه بسعائة نقد . وانظر النتق (ج ب ص اعم 
حديبث رقم باعية؟ ( يتعليق تمد حامد الفق ٠‏ 


جب/1 م 


ومثله : احتجاج أ كثر الملناد بالقر اأت الى صمت عن بعض الصحابة 
رضى الله عنهم . معكونها ليست فى مصحف عمان رضى الله عنه . فإنها تضمنت 
عبلاً وعاما . وهى خبر واحد يح . 

فاحتجوا بها فى إثبات العمل . ولم يثبتوها قرآ 6 . لأنها من الأمور العامية 

التى لا تنيت إلا بيقين . 

ون الأ كثرون من الفقهاء ‏ وهو قول عامة السلف ‏ إلى أن هذه 
الأحاديث حجة فى جميم ما تضمنته من الوعيد . 

فإن أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل والتابمين بعدهم ما زالوا يثبتون 
هذه الأحاديث الوعيد .كا يثبتون بها العمل . ويصرحون بلحوق الوعيد الذى 
خمها للفاعل فى الجلة . 

وهذا منتشر عنهم فى أحاديثهم وفتاويهم . 

وذلاث : لأن الوعيد من جملة الأسكام الشرعية التى ثبقت : بالأدلة الظاهرة 
نارة » و بالأدلة القطعية أخرى . فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد ٠‏ بل 
المطلوب الاعتقاد الذى ثبد خل فى اليقين » أوالظن الغالب » كا أن هذا هو 
للطلوب فى الأحكام العملية . 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان : أن الله حرم هذا » وتوعد فاعله بالعقو بة 
اخ + رامعاقو: أن اداع م أو تو عو هلي نظو بغري إن يلا 
منهما إخبار عن الله تعاللى فك جاز الإخبار عنه بالأول مطلق الدليل . فكذلك 
تجوز الإخبار عنه بالثالى . 

بل لوقال قائل : العمل مها فى الوعيد أوكد :كان صحيحاً 

ولهذا كانوا يتساهلون فى أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب مالا يتساهلون 
فى أسانيد أحاديث الأحكام . لأن اعتقاد الوعيد تحمل النفوس على الترك . 

فإن كان ذلك الوعيد حقا : كان الإنسان قد يا . وإن ل ن الوعيد حقاً 
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بل عقو بة الفمل أخف من ذلك الوعيد : 0 يضر الإنسان ‏ إذا ترك ذلك الفمل ‏ 
خطره 2 اعتقاده زيادة المقو 7 35 اانه إن اعتقد نقص العقو به ل مخطىء م ٠.‏ 
وكذلك إن لم يعتقد فى تلاك الزيادة نفياً ولا إثيانا . فقد مخطىء . 

فهذا اعلطأ قديهون الفمل عنده . فيقع فيه . فيستحق العقو بة الزائدة إن 
كانت ثابتة » أو يقوم به سبب استحقاق ذلك . 

فإذن : الخطأ فى الاعتقاد على التقدبرين تقدير اعتقاد الوعيد » وتقدر 
عدذمه ب سواء 5 والنحاة من المذاب على تقدير اعتقاد الوعيد 5 أرب 7 فيكون 
هذا التقدير أولى . 

و بهذا الدليل رجح عامة الءلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيعم . 

و سلاك كثير من الفقهاء طرٍ 08 الاحتياط فى كثير دن اللأحكام بثأء 
على هذا. 

وأما الاحتياط فى الفمل : فكالجمع على حسنه بين العقلاء فى الله . 

فإذا كان خوفه من الخطأ بن اعتقاد الوعيد مابلا ملموفه من اعاطأ فى 
عدم هذا الاعتقاد : بق الدليل الموحب لاعتقاده » والنحاة الحاصلة فى اعتقاده : 
دلياين سالمين عن المعارض . 

وليس لقائل أن يقول : عدم الدليل القطمى على الوعيد دليل على عدمه . 
كعدم الخير المتوائر على القرا آت الزائدة على ما فى لصحف . لأن عدم الدليل 
لايدل على المدلول عليه . 

ومن قطع بننى شىء من الأمور العلمية اعدم الدليل القاطم على وجودها - 
كا هو طريقة طائفة من المتكلمين ‏ فهو مخطىء خطأ بيناً . 

سكن إذا علمنا أن وجود الشىء مستازم لوجود الدليل » وعامنا عدم الدليل : 
قطهنا بعدم الشّىء المستلرم 5 أن عدم اللازم دليل على عدم الممزوم 95 

وقد عامنا : أن الدواعى متوفرة على نقل كتاب الله ودينه . فإنه لا يجوز على 
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الأمة كتان مايحتاج الناس إلى نقله حجة عامة . فاها لم ينقل نقلاً عام صلاة 
سادسة » ولا سورة أخرى : علمنا يقينأ عدم ذلك . 

وباب الوعيد ليس من هذا الباب . فإنه لايمب فى كل وعيد على فعل أن 
ينقل نقلاً متواتراً كا لا يحب ذلك فى حك ذلك الفمل . 

فثبت أن الأحاديث المتضمنة لاوعيد يجب العمل مها فى مقتضاها . باعتقاد 
أن فاعل ذلك الفمل متوعّد بذلاك الوعيد » كن لوق الوعيد به متوقف على 
شروط » وله موانم . 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة . 

منها : أنه قد صح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « لمن الله 5 كل الريا 
وموكله » وشاهديه وك 6. 

وصح عنه من غير وجه أنه قال - أن باع صاعين بصاع د بيد ب 2 و « 
عين الربا »كا قال « البر بالبر ريا إلا هاء وهاء ‏ الحديث9؟ 6 . 

وهذا يوجب دخول نوعى الربا ‏ ربا الفضل وربا النساء ‏ فى الحديث . 

ثم إن الذين بلغهم قول الننى صلى الله عليه وس « إنما الر با فى النسيئة 9؟ » 
فاستحلوا بيم الصاعين بالصاع يدأ بيد مثل ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وأحابه 
أبى الشعثاء وعطاء » وطاوس » وسعيد بن حبير» وعكرمة » وغيرهم ‏ من أعيان 
المالسكيين الذين هم من صفوة الأمة علا وعملا - لاحل للم أن يعتقد أن أحداً 
تنيع سين أرقن قله حعيث عو تطليلر وك يلقت امنة كل الزيا: لأنت 
فءلوا ذلك متأولين تأويلا سائةا فى الله . 

(1) رواه مسم وأبو داود والنسانى والترمذى من حديث عبد الله بن مسعود 
ومن حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهم . 

(؟) متفق عليه من حديث عمر رضى الله عنه . 

(م) رواه الإمام أحمد ومسل والنساتى وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر 


ركحى الله عنهما . 


سوسس لد 


وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان الحاش مع مارواه 
أبو داود عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال « من أنى امرأة فى ديرها فهو كافر 
بما أنزل على تمد » أفيستحل مسلم أن يقول : إن فلانا وفلاناً كانا كافر بن با 
أنزل على مد صل الله عليه وسل ؟ . 

وكذلاك قدثيت عنه صل الله عليه وس « أنه لمن فى الجر عشرة : عاصر 
الجرء واستسرهاء:وشازييا- القديك7"© #نوينت غندمن وجوه أنه قال « كل 
كرات أسكر فهو حر « وقال « كل مسكر حر 9ظ 6 وخطب عر رضى الله عنه 
على منبره بين المباجر بن والأأنصارء فقال « الجر ماخامر العقل » وأنزل الله مرجم 
الخر . وكان سيب نزوها : ما كانوا يشر بونه فى المدينة . ولم يكن لهم شراب إلا 
الفضيخ » لم يكن هم من 'خمر الأعناب كىء:: 

وقدكان رجال من أفاضل الأمة ‏ علماً وعملا ‏ من السكوفيين ي«تقدون : 
أن لامر إلا من العنب » وأن ما سوى المنب والمْر لاحرم من نبيذه إلا مقدار 
ما يسكر . ويشر نون مايعتقدون حله . 


فلا يجوز أن يقال : إن هؤلاء مندرجون ب تالوعيد » ل كان لهم 


من المذر 
الذى تأولوا به » أو موانم أخر . 

وكذلك لا يجوز أن يقال : إن الشمراب الذى شر نوه ليس من اظر الملعون 
شارمها. 

فإن سيب القول العام : لايد أن 1 ن داخلا فيه « ولم يكن بالمدينة حر 
من المنب 6. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنما والترمذى وابن ماجه من 
حدرث أنس رخى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنساتى عن عبد الله بن عمر 


رض الله عنهما . 


د لق سد 


م إن لد ى صلى الله عليه و-لم قل لعن اليا , باهم لاعدمر ٠‏ وقد باع بعص الصحابة 
خرا» حت بلغ عمر رصى لمعل ا ألم يم أن رسول الله 
صلى الله عليه وم قال : لعن ناك المهود ؛ حرمت ت علموم الخو كملوها فياعوها 34 
وأكاوا أثمانهبا 2 ول يكن يعم أن بمعهأ رم . و عع عمر رضى الله ع4 عامه 
يعدم عله 5 أن دين حزاء هذا الذنب 2( ليتناقى هو وغيره عنه بعك بلوغع العم 4 5 

وقد لعن رسول الله صلى 8 عليه وسلم العاصر واللمتصر ٠.‏ وك 0 ن الفقهاء 
بجوزون لمرجل أ نَ مهس لغيره 5 2 وإن عم أ دن ندقه ؛ أن بتخذه 2 مر . 

فهذا نص فى لعن العاصرء مع العلم أن تور مات 3 عنه لمائع . 

وكذلك اعن الواصلة والموصولة فى عدة أحاديث ماح . ثم من الفقهاء من 
يكرهة فقط . 

وقال النى صلى الله عليه وسلٍ « إن الذى بشرب فى آنية الفضة إنهما يمر جِرٌ 
فى بطنه نار جيم" 4 6 ورهن الفقهاء من 0 هه كر أهة تنزنه . 

وكذلاك قوله صلى الله عليه وس إذا التق المسامان بسيفهما قالقاتل والمقتول 
فى النار2"؟ 6 يحب العمل به فى تحر يم اقتقال المؤمنين بغير حق . ثم إنا نعل أن 
أهل لجل وصدين ليسوا فى الثار . لذن فم عذراً وتاويلة ف القتال 6 وحسنات 
عنتءت الماتطئ أن يعمل عبلها , 

وقال صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « ثلاثة لايكلمهم الله . ولاينظر 
إلمهم بوم القيامة . ولا يركييم . وم عذاب ألم : رجل على فضل ماء نمه ابن 
السبيل ل فيقول أللّه له : الهوم أمنمك فضلى 3 معت فضل مالم تعمل يداك ٠.‏ 
ورحدل بيع 8 لاببابعه إلا لد نيا 4 إن أعطاه ركى 6 وإن : بعطة سخط ٠.‏ ورحل 





)00( رواه النخارى ومسلم هن حديث أم سامة ركدى الله عنها . 
م( رواه اليخارىي ومسم وأبو داود والتسالى من حديث اين حمر ركى الله 


٠. عنرها‎ 
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حاف على ساعة بعد العص ركاذا : لقد أعطى بها أكثر مما أعطى”" » فبذا 
وعيد عظىم ل منع فضل مانه ؛ مع أن طائفة من العاماء يحوزون لارحل أن كنع 
فضل مانه . 

فلا عنمنا وذا الخلاف : أن نمتقد نر 3 هذا ء محتحين بالحديث . ولا عنعن 
يجىء الحديث : أن نعتقد أن المتأول معذور فى ذلك . لايلحقه هذا الوعيد . 

وقال صلى الله عليه وس « لمن الله الحال والخال له" » وهو حديث يح 
قد روى عن رسول 55 صلى الله عليه وسلم من غير وجه » وعن أصحابه رضى ا 
عنهم . مع أن طائقة من العلماء صححوا نسكاح الل مطلقا . 

ومنهم من صمحه إذا لم يشترط فى العقد . وهم فى ذلك أعذار معروفة . 

فإن قياس الأصول عند الأول : أن النسكاح لايبطل بالشروط كا لاببطل 
يجهالة أحد العوضين . 

وقياس الأصول عند الثانى : أن العقود الحردة عن شرط مقترن لاتغير 
أحكام العقود . 

ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول . هذا هو الظاهر . 

فإن 5-0 المتقدمة 0 تتضمتة . 

ولو باهم لذكروه خذين به » أو مجيبين عنه » أو بلغهم وتأولوه » أو اعتقدوا 
تيكف :أو كان عندم مايعارضه . 

فنحن نعل أن مثل هؤلاء لايصيبه هذا الوعيد لو أنه فمل التحليل » معتقدا 


8 
حله على هذا الوجه . 


)00 روآاه الامام أحمد والخارى ومسمم من حديث ألى ذر ركى الله عنة . 
(؟) رواه الإمام أحمد والنسانى والترمذى ‏ وصصححه ‏ من حديث عبد الله 


ابن مسعود ركى الله عنه . ورواه ابن ماحه دن حدرث عصة بنعامر ركى الله عنهة 
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ولا عنمنا ذلك أن نم أن التحليل سبب هذا الوعيد » وإن تخلف فى حق 
بعض الأشخاص » لفوات شرط أو وجود مانم . 

وحكذلك استلحاق معاوية رضى الله عنه زياد بن أبيه الولود على فراش 
الحارث كلدة » لسكون ألى سفيان كان يقول : إنه من نطفته . مع أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قد قال « من اذّعى إلى غير أبيه » وهو يدل أنه غير أبيه : فالمنة 
عليه حرام”'"* » وقال « من ادعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه فعليه لمنة الله 
والملائسكة والناس أجمعين . لايقبل الله منه "قا ولا عذْلا2'©» حديث صميح . 

وقضى أن الولد لافراش . وهو من الأحكام الجمع عليها . 

قنحن نعل أن من اننسن إلى غيزالآت' الذى.هؤ ضاحي القرائن © فيو 
داخل فى كلام الرسول صل الله عليه وسلم » مع أنه لايجحوز أن يعين أحد دون 
الصحابة ‏ فضلا عن الصحابة ‏ فيقال : إن هذا الوعيد لاحق له . لإمكان أنه 
لم يباغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وس بأن الولد لافراش . واعتقدوا : أن 
الولد لمن أحبل أمّه . واعتقدوا : أن أبا سفيان هو الخحبل اسمّيّة أم زياد . 

فإن هذا الحم قد ينى على كثير من الناس . لاسي قبل انتشار السنة » مع 
أن العادة فى الجاهلية كانت هكذاء أو لغير ذلك من الوانع المائعة لهذا القتضى 
لاوعيد أن يعمل عمله : من حسنات تمحو السيئات » أو غير ذلك . 

وهذا باب واسم . فإنه يدخل فيه جميع الأمور احرمة بكتاب أوسنة » إذا 
كآن بعض الأمقم تبلغهم أدلة التحر.م فاستحلوها » أو عارض تلك الأدلة عندمم 


أدلة أخرى رأو | رجحانها عليها » يجتهدين فى ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعامهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود من حديث سعد بن 
الى وقاص وأف كرة رضى الله عنهما . 


(؟) رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


كل 5 


فإن التحر يم له أحكام : من التي » والذم » وااعقوبة » والفسق » وغير 
ذلك . لكن لا شروط وموانم . 

فقد يكون القحر بم ثابتاً » وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطهاء أو وجود 
ماقا أو يكون التحريم منتفياً فى حق ذلك الشخص مم ثبوته فى حق غيره . 

وإنما ردنا السكلام لأن لاناس فى هذه المسألة قولين . 


أمرهما  :‏ وهو قول عامة السلف والفقهاء ‏ أن 2 لله.واحد + وآن من 





حالفه باحمهاد ساك : طىء ممذور بأو 3 
فعلى هذا : يكون ذلك الفمل الذى فءله المتأول بعينه حراما . سكن لايترتب 
5 التدر 3 عليه . لعقو ل عنه . فإنه لانكاف نقساأ إلا وسعها . 
والثالى : أنه فى حقه ليس بحرام . ادم بلوغ دليل التحريم له . و إن كان 
حرام ق حق غيره . فتكون نفس حركة ذلك الشخض ايت خراما . 
فبذا هو الذى يكن أن يقال فى أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف . 
إذ العلماء تمعون على الاحتجاج بها فى محر ب الفمل المتوعد عليه » سواء 
كان محل وفاق أو خلاف . 
لسكن اختلفوافى الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ماذ كرناه 
فإن قيل : فبلا قلنم إن أحاديث الوعيد لاتتناول محل اللخلاف . وإكا 
ع 5 
تتناول محل الوفاق . وكل فمل لعن فاعله » أو توعد عليه بغضب أو عقاب : 
حمل على فعل اتفق على تر عه . اثلا يدخل بعض الجتهدين فى الوعيد إذا فمل 
ما اعتقد تحليله ٠.‏ بل المعتقد أباغ كن الفاعل . إد هو الأمر له بالفمل : فيكون 
قل لمق ه4 وعيد اللءن 34 3 الغضب 4 بطر ف الاستازام 9 


قانا 1 الجواب من وحوه : 


سوسس لد 


أمرها 

أن نفس التحريم إما أن يكون ثابتا فى حل خلاف » أو لا يكون . 

فإن ل يكن عابتا فى محل خلاف قط : زم أن لا يكون حراماً إلا ما أجمم 
على تحرعه . فسكل ما اختلف فى بحر عه يكون حلالا . 

وهذا مالف لإججاع الأمة . وهو مه_لوم البطلان بالاضطرار من دين 
الإسلام . ش 

وإنكان ثابتا » ولو فى صورة : فالمستحل لذلك الفعل الحرم من الجتهدين : 
إما أن يلحقه ذم مَنْ حَلل الحرام أو فعله وعقو بته » أولا . 

فإن قيل : إنه يلحقه » أو قيل : إنه لايلحقه . ف-كذلاك القحر يم الثابت فى 
حديث الوعيد اتفاقا . والوعيد الثابت فى محل الخلاف على ماذ كرناه من التفصيل 

بل الوعيد إنما جاء على الفاعل . وعقو بة محلل الهرام فى الأأصل أعفلم 3 
عقو بة فاعله من غير اعتقاد . 

فإذا جاز أن يكون التحر بم ثابقأ فى صورة الخلاف » ولا يلحق الحلل الجتود 
عقو بة ذلاك الإحلال لاحرام لسكونه ممذوراً فيه » فلآن لا يلحق الفاعل وعيد 
ذلك الفمل أولى وأحرى ايازم دشول اليد غرت ّ هذا التحريم ‏ 
من الذم والعقاب وغير ذلك - لم يازم دخوله نحت حكه من الوعيد . إذ ليس 
الوعيد إلا نوعاً من الذم والعقاب . فإن جاز دخوله نحت هذا الجنس : فا كان 
الجواب عن بعض أنواعه كان حوايا عن البعض الآخر . 

ولا يغنى الفرق بقلة الذم وكثرته » أو شدة العقو بة وخفتها . 

فإن اللحذور فى قليل الذم والمقاب فى هذا القام كالحذور فى كثيره . 

فإن المتهد لايلحقه قليل ذلك ولا كثيره . بل يلحقه ضد ذلك من الأجر 


شف - 


الثالى 

أن كون حك الفءل عمسا عليه » إأو مختلفا فيه : أمور خارجة عن الفمل 
وصفاته . و إعا فى أمو ر إضافية مسب ماعرض لبعض العلماء من عدم العلل . 

والافظ العام : إن أريدبه اللخاص فلا بد من نصب دليل يدل على 
التخصيص : إما مقترن باللخطاب عند من لايموز تأخير البيان . وإما موسّم فى 
تأخيره إلى حين الحاجة عند الجهور . 

ولاشك أن الخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسللكانوا 
تاجين إلى معرفة حك االخطاب . فلوكان المراد بالافظ العام فى لعنة 1 كل الريا 
والخال وتحوهما ‏ الجمع على تحر مه » وذلك لايع إلا بعد موت النبى صلى الله 
عليه وسل » وتسكم الأمة فى جميم أفراد ذلك العام : لسكان قد أخر بيان كلامه 
إلى أن تكلم جميع الأمة فى جميع أفراده . وهذا لاوز . 

الثااتٌ 

أن هذا السكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف ارام فتجتنبه . و يستندون 
فى اجتماعهم إليه . و >تجبون فى “زاعهم به . 

فلوكانت الصورة المرادة هى ماأجمءو اعليه ققط : لسكان العل بالمراد موقوفا 
على الإجماع . فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع . فلا يكون مستنداً للاججاع . 
لأن مستنداً الإجماع يحب أن يكون متقدماً عليه . و يعتنع تأخره عنه . فإنه يفضى 
إلى الدور الباطل . 

فإن أهل الإجماع حيلئد لامكنوم الاستدلال بالحديث على أ ضور عق 
تمانوا أنهامرادة .ولا يعلدوق أنيا مرادة دى عكييوا. فضار الاستدلال 'موقوفا 
على الإجماع قبله » والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله » إذا كان الحديث هو 
مستندم . فيسكون الشىء موقوفا على نفسه . فيمتنع وجوده » ولا يكون حجة 
فى محل اللحلاف . لأنه ل برد . 


ف - 


وهذا تعطيل لاحديث عن الدلالة على الحسكم فى #ل الوفاق واللحلاف . 

وذلك مستازم : أن لايكون شىء من النصوص » التى فيها تغليظ للفمل » 
أفادنا حر يم ذلك الفمل . وهذا باطل قطما . 

السابيع 

أن هذا يستلزم أن لاحتج بشىء من هذه الأحاديث ٠‏ إلا بعد الم أن 
الأمة أجءت على تلاك الصورة . 

دن : الصدر الأول لاجو لم أن يحتجوا بها . بل ولا يجوز أن يحتج بها 
من يسمعها من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويب على الرجل إذا سمم مثل 
هذا الحديث » ووجد كثيراً من الملناء قد عملوا به » ول يمل معارضا + أن 
لابعمل به » حتى يبحث عنه : هل فى أقطار الأرض من مخالفه ؟ 

كا لايجوز له : أن يحتج فى مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام . 

| وإذن يبطل الاحتجاج محديث رسول الله صلى اه عليه وس بمجرد خلاف 
واحد من الجتهدين . فيسكون قول الواحد مبطلا كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسل . وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه ول . ٠‏ 

وإذا كان ذلا الواحد قد أخطأ صار خطؤه مبطلا لكلام رسول الله 
على الله عليه وسل . 

وهذا كله باطل بالضرورة . 

فإنه إن قيل : لاحتج ه إلا بعد الملم بالإجماع : صارت دلالة النصوص 
موقوفة على الإجماع . وهو حلاف الإجماع . 

وحينئد فلا يبق لانصوص دلالة . 

فإن المعتبر : إنما هو الإجماع » والنص عدي التأثير . 

فإن قيل : بحتج به إذ لايعلم وجود الخلاف . 

فيسكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص . 


؟” بالإتصاف ب ج ١١‏ 


باج" د 


وهذا أيضا خلاف الإجاع . 
و بطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 
الخاصس 
أنه إما أن يشترط فى ثمول الخطاب : اعتقاد جميع الأمة للتحريم » أو يكتى 
باعتقاد الملماء . 
فإن كان الأو لضم يمر أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد » حتى 
5 أن جميع الأمة ‏ حتى الناشئين بالبوادى البميدة » والداخلين فى الإسلام من 
المدة القريبة ‏ قد اعتقدوا أن هذا محرم . 
وهذا لايقوله مل ٠‏ بل ولا عاقل . 
فإن العم مبذا الشرط متعذر . 
وإن قال : يكتفى باعتقاد جميع العلماء . 
قي لله : نا اشترطت إجماع العاماء » حذراً من أن يشمل الوعيد بعض 
الجتهدين » وإن كان مخطيا . | 
وهذا بعينه موجود فيمن لم يسمع دليل التحر بم من العامة . 
فإن محذور مول الاعنة لهذا كحذور ثمول الاعنة لهذا . 
ولاينجى من هذا الإلزام أن يقال : ذلك من أ كابر الأمة وفضلاء الصديقين» 
وهذا من أطراف الأمة وعامتها . 
فإن افتراقهما من هذا الوجه لايمنع اشتراكهما فى هذا الحم فإن الله سيحانه 
كا غذر للمجتهد إذا أخطأ » غفر لاجاهل إذا أخطأء ول مكنه التمل”"" . 
)١(‏ إنما غفر الله لمجتهد خطأه با قدم من حسنة الأخذ فى أسباب الاجتهاد 
والفقه » وذلك : تقدير منه لنعمة الله عليه فى العقل والفبم » وللنعمة الكيرى فى 


الرسالة السكرعة التى أ كرم الله بها الإنسانية » وأتم عليهم النعمة ما وبمحفظها 
محفظه سبحانه لنا السكتاب والسنة » وشكره لهذه النعمة من أفضل القرب حت 


سوسم لد 


إل اليد الى محصل. .بشمل واحدمن المامة حزما ميل تجريعه » ولم 
يمكنه معرفة تحر يمه : أقل بكثير من الفسدة التى تنشأ من إحلال بعض الأمة 
لاقد حرمه الشارع . وهولم يعم محر يمه 2 و يمكنه معرقة نر عه . 

وهذا قيل « احذروا رَلَهَ المالم . فإنه إذا رَّلَ زل بزلته عالت 6 

قال ابن عباس رضى الله عنهما « ويل لاعالم من الاتباع »6 . 

8 يو 

فإذا كان هذا معفوا عنه س مع عفليم المفسدة الناشئة من فعله ‏ فلان يعنى عن . 
الآخرء مع خفة مفسدة فله : أولى . 

نعم يفترقان من وجه آخر ٠.‏ وهو: أن وذا احجمود 4 قال باحتهاد ٠.‏ وله دن 

وقد فرق الله ننهها من عندذا الونحة - فآنات اليد عل احتراده > وآئات 
العالم على علمه ثوابا لم بشاركه فيه ذلك الجاهل . فبما مشتركان فى العفو . مفترقان 
٠.‏ . 5 . م 
قف الثواب 7 ودفوع العقووبة على غير المستحق : عم 04 حليلا كان أ حقيرا 8 

فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطر يق يشمل القسمين . 

السارضسن 
3 60 2 
أن من أحاديث الوعيد : ما هو نص فى صورة الهلاف . مثل « امنة الملل 

له 6 فإن من العلماء من يقول : إن هذا لا يأئم يحال . فإنه لم يكن ركنا فى العقد 
الأول حال » حتى يقال : لعن » لاءتقاده وجوب الوفاء بالتحليل . 

فن اعتقد : أن نكاح الأول ميح ‏ وإن بطل الشرط » فإنها حل لثثانى : 
حرد الثالى عن الثم . 
ح والصالحات التى يشكره الله عليها » ونزيده فيما وققها » ويغفر له مها خطأه » 
لاف من أخلد إلى أرض التقليد » ورضى بظامات الجاهلية وما فهها من العمى 
ومحقير نعم الله » والكفر والتكذيب بها. وقد جعل الله الجهل با أنزل على نبيه 
صلى الله عليه وسلم هو العمى » فال سبحاته ( ١‏ :19 أن بعلم أعا أتزل إلنك 
من رابك الحق كن هو أعمى ؟ إعا 006 أولوا الألباب ) : 


لالع ل 


بل وكذلك « الحال » فإنه إما أن يكون ملمونا على التحليل » أو على 
اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط » أو على تموعبما . 

فإن كان الأول » أو الثالث : حصل الغرض . 

و إن كان الثانى : فبذا الاعتقاد هو الموجب لاعنة » سواء حصل هناك تحليل 
أو لم حصل . 

وحينئذ فيكون المذ كور فى الحديث ليس هو سبب الاءنة . وسيب الامنة ل 
يتعرض له . وهذا باطل . 

م هذا المعتقد وجوب الوفاء : إن كان جاهلا » فلا لمنة عليه . 

وإن كان عا أنه لا يحب : فحال أن تقد الوجوب » إلا أ يكون 
مراغما لارسول صلى الله عليه وسلم » فيكون كانراً 

فيعود معنى الحديث إلى لمنة السكفار . والسكفر لا اختصاص له بإنكار 
هذا ا 3 الجزلى دون غيره . 

فإن هذا بمنزلة من يقول : لعن الله من كدت الرسول 1 
الطلاق فى الككا اح باطل . 

ثم هذا كلام عام عموما لفظياً ومعنويا » وهو عموم مبتدأ . 

ومثل هذا العموم لا يجوز -مله على الصور الادرة . إذ الكلام 0-0 
وعيا يا كتأو يل من تأول قوله صلى الله عليه وس وآله « أنها امرأة نكاحت من 
غير إذن ولمها فنكاحبا باطل 6 على المكاتية . 

ويان.ندرته ؛ أن المسلم الجاهل لايدخل فى الحديث . والمسل العالم بأن هذا 
الشرط لاحب الوفاء به : لايشترطه معتقداً وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا . 
والسكافر لايتكح نكاح المسلمين » إلا أن يكون منافا . وصدور هذا النسكاح 
على مثل هذا الوجه من أندر النادر . 


وهم ب 


ولوقيل : إن مثل هذه الصورة لا يكاد خطر ببال المتسكلم : لكان القائل 
صادقا . 
وقد ذكرنا الالائل السكثيرة ‏ فى غير هذا الموضع ‏ على أن هذا الحمديث 
قصد به الحال القاصد ء و إن ل يك 0 
وكذلك الوعيد اللخاص ‏ من الاءنة والنار وغير ذلك قد جاء منصو 178 ف 
مواضم 3 مع و<ود المللاف فمها 5 
مثل : حديث ابن عباس رضى لل عغهما عن الى سل الله عليه وس أنه قال 
« لمن الله زوارات القبور والتخذين عليب! المساجد والسرج » قال الترمذى : 
وزيارة النساء رخص فها بعضهم . وكرهها يعضوم . ولم يحرمها . 
وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سم : أنه قال 
« لمن الله الذين و ن النساء فى محاشين 6. 
وحديث أنس ركضى 3 عنه 0 لنى صلى الله عليه وم أنه قال « الجالب 
مرزوق ا ل 904 
وقد تقدم حديث « الثلاثة الذين لايكلمهم اللّهء ولابنظر إلمهم » ولاب كبهم 
لم عذاب ألم » وفمهم « من منع فضل ماه » . 
وقل 2 لعن باع اجر « وقد باعها دض المتقدمين 5 
)١(‏ فى كتابه القم « إقامة الدليل على إبطال التحليل » المطبوع فى الزء 
الثالث من الفتاوى . 
(؟) ورواه أو داود وان ماحه واءن حبان فى صحه من رواءة أبى صالح باذان. 
مولى أم هالىء عن ابن عماس ٠.‏ 
2( رواه اين ماجه والحا م ؟ كلاها عن على بن سالم بن ثوبان عن على بن زد 
إن جدعان عن عمر رضى اله عنه . وابن سالم وان زيدكلاها ضعيف . وقاله 
النخارى : لايتابع على ان سالم على حديثه هذا , 


- 


وقد صح عنه صلى الله عليه وم من غير وحجه آنه قال « من حر إزاره 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة”” » . 

وقال « ثلاثة لايكلمهم الله ء ولا ينظر إلمهم يوم القيامة » ولا يزكيهم ٠‏ وهم 
عذاب ألم : اليل إِز اره » ولَلثّان » والتفق سامته بالحلف الكاذب9©؟ 6 مع 
أن طائفة من الققباء يقولون : إن الَثْر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسل « امن الله الواصلة والموصولة © وهو من 
أصح الأحادسث 0 : 

وف وضل الشدر خلاف تعزوت 

وكذلك قوله « إن الذى بشرب ف آنية الفضة ها مجر فى بطنه تارجم » 


ومن العاماء من لم بحرم ذلك ٠.‏ 


السابع 
أن الموحب لاعموم قاسم 5 والمعارض المذ كور : لايصلح 3 يكون مغارطا ٠.‏ 
لأن غايته : أن يقال : حمله على صور الوفاق واالخلاف : يستازم دخول بعض 
من لاستحق اللمن فيه 5 
فيقال : إذا كان على خلاف الأصل » فتكثيره على خلاف الأصل . فيستثنى 
من هذا العموم من كان معذوراً يجهل » أو اجتهاد أو تقليد» مع أن الحم امل 
اغير الممذور ين » كا هو شامل لصور الوفاق . فإن هذا التخصيص أقل . فيكون 


ولى . 


)١(‏ رواه الطبراق من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . رواه عنه 
على بن بزيد الألحاتى . وهو ضميف . 

(0) دواه مسلم وأو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه من حديث ألى ذر 
رضى الله عنه . 


(") متفق عليه . 


سوس ل 


٠‏ الثامى 

أنا إذا حملنا الافظ على هذا » كان قد تضمن ذ كر سبب الاءن ٠‏ ويبق 
المستثنى قد مخاف الك 3 عنه لانم : ا 

ولاشك أن من وعد » 7 وأوعد : ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد 
أو الوعيد فى حقّه لمعارض . 

فيكون اكلام جارياً على منهاج الصواب . 

أما إذا جعلنا « الاءعن 6 على فمل اللجمع على تحر به » أو جعلنا سبب الامن : " 
هو الاعتقاد احالف للاجماع : كان سبب الامن غير مذ كور فى الحديث . مع 
أن ذلاك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضاً . 

فإذا كان'لا بد من التخصيص - على التقديرين ‏ فالتزامه ‏ على الأول - 
أولى لو اف وه السكلام » وخلوه من الإضمار . 

التاسع 

أ الموجب لهذا : إنما هو ننى تناول الامنة للمعذور . 

وقد قدمنا فها معى : أن أحاديث الوعيد إنا المقصود بها : بيان أن ذلك 
الفمل سبب لتلك الامنة . 

فيكون التقدر : هذا الفعمل سبب الاءن . 

فلو قيل هذا : لم يازم منه نمقق الحسكم فى حق كل شخص . كن يأزم منه 
قيام السبب إذا لم يتبعه لحك » ولا محذور فيه . 

وقد قررنا فها مضى : أن الذم لا يلحق الحتهد » حتى إنا تقول : إن محلل 
الحرام أعفظم إنمما من فاعله . 

ومع هذا فالمعذور معذور . 

فإن قيل : فن المعاقب ؟ فإن فاعل هذا الحرام : إما يجتهدء أو مقلد له . 
وكلاها خارج عن العقو بة . 


دغ ع9 بس 


قانا : الجواب من وجوه : 
٠‏ أمرها 
أن القصود بيان : أن هذا الفمل مقتض للعقوبة » سواء وجد من يفعله أو 
ا لوجد . 
فإذا فرض : أنه لافاعل إلا وقد انتنى فيه شرط العقوبة » أو قد قام به 
ماعنعها : يقدح هذا فى كونه محرما» بل نعم أنه حرم » ليحتنبه من يتين له 
التحريم. 7 :. 
ويكون من رحمة الله بمن فمل : قيام عذر له . 
وهذا كا أن الصغائر محرمة . وإن كانت تقم كر ة باحتناب السكبائر. 
وهذا شأن جميم اللحرمات الختلف فيها . 
فإن تبين أنها حرام - وإن كان قد يعذر من يفعلها ينهدا أو متلداً ‏ فإن 
ذلك لا عنمنا أن نعتقد تحر مها . 
الثالى 
بيان أن الحكم سبب ازوال الشمهة المانعة من لحوق العقاب . 
فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود يقاءه . بل المطلوب زواله» حسب 
الإمكان . واولا هذا لما وجب بيان العلل . ولسكان رك الناس على جهاهم خيراً 
لم . ولسكان ترك أدلة المسائل المشتبهة خيراً من بيانها . 
الثالتٌ 
أن يان الحكم والوعيد : سبب لثبات المجتنب على ا<تنابه . ولولا ذلكه 
لاننشر العمل مها . :. 
الرابع 
أن هذا المذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته . وإلا فتى أمكن 
الإنسان معرفة الحق » فقصر فيه : لم يكن معذوراً . 


لاهو د 


لماص 
أنه قد يكو ن فى الناس من يفءله غير مهد اعكبادا بديحة ) و لامقلداً تقليدا 
نيح 
فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع االخاص . فيتعرض 
للوعيد ويلحقه » إلا أن يقوم فيسه مانم آخر : من توبة » أوحسنات ماحية » 
أو غير ذلك . 
ثم هذا مضطرب . قد تحسب الإنسان أن اجتهاده » أو تقليده : مبيح له أن 
يفعل . ويكون مصيباً فى ذلك تارة » ومخطثاً أخرى . لمكن متى نحرى الحق » 
ول يَصدَّه عنه اتباع الموى . فلا يكلف الله نفس إلا وسعها . 
العاسر 9 
أنه إنكان إبقاء هذه الأحاديث على مةتضياتها : مستلزماً لدخول بعض 
الجتهدين تحت الوعيد . فكذلاك إخراجها عن مقتضياتها : مستازم لدخول 
بعض الهتهدين نحت الوعيد . 
وإذاكان لازم على التقدير بن بقى الحديث سالما عن 5-5 ض . فيحب 
العمل به . 
بيان ذلك : 
أن كثيراً من الأنمة صرحوا بأن فاعل الصورة الهتلف فمها ملمون . 
منهم : عيد الله بن عمر رضى الله ععهما . 
فإنه سل عمن انزوجها ليحلها . ول تمل بذلك المرأة ولازوجبا ؟ فقال « هذا 
سفاح . وليس بنكاح . لمن الله الحلل والحال له 6 وهذا محفوظ عنه من غير 
وحه . وعن غيره . 
)١(‏ من الأجوبة على الاعتراض بالقول : إن أحاديث الوعيد إنما تتناول محل 
الوفاق . 


وعم ل 


منهم : الإمام أجد بن حنبل رجه الله . 

فإنه قال « إذا أراد الإحلال فهو محلل . وهو ملعون © . 

وهذا متقول عن جماعات من الأئمة فى صو ركثيرة من صور اعالاف فى 
الجر » والرباء وغيرهها . 

فإن كانت الامنة الشرعية وغيرها ‏ من الوعيد الذى جاء ‏ لم يتناول إلا محل 
الوفاق . فيكون هؤلاء قد لمنوا من لا تجوز اعنه . فيستحقون من الوعيد الذى 
جاء فى غير حديث . 

مثل : قوله صلى الله عليه وسل « لمن المسم كقتله » وقوله صلى الله عليه وسلم » 
فها رواه اان مسعود رضى الله عنه « سباب اسل فسوق » وقتاله كفر 6 متفق علمهما . 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه : أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« إن الطمانين والاعانين لا يسكونون بوم القيامة شفماء ولا شبداء © . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لا ينبغى لصديق أن يكون لمانا » رواهما مسح . 

وعن عبد الله ن مسعود رذضى الله عنه قال : ال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « ليس'المؤمن بالطكان ء ولا بالدّان » ولا الفاحش » ولا البذىء 6 رواه 
الترمذى . وقال : حديث حسن . 

وفى أئر آخر « مامن رجل يلعن شيئاً ‏ ليس له بأهل ‏ إلا حارت الامنة 
ين 

فبذا الوعيد الذى جاء فى « اللمن » حتى قيل : إن من لعن من ليس بأهل : 
كان هو الملعون » وإن هذا الامن فسوق » وإنه حرج عن الصديقية » وعن 
الشفاعة » وعن الشهادة . و يتناول من لعن من ليس بأهل . 


)0 حارت عليه : يعنى رجءت وعادت إلله . 


عي سد 


فإذا لم يكن فاعل الختاف فيه داخلا فى النص : لم يكن أهلا . فيكون لاعنه 
مستوجبا لهذا الوعيد . 

فيكون أولئك الجتهدون الذين رأوا دخول >-ل الخحلاف فى الحديث 
مستوجبين لهذا الوعيد . 

فإذا كان الحذور ثابتاً ‏ على تقدير إخراج محل اللملاف » وعلى تقدير بقائه ‏ 
عل أنه ليس كحذور. وآألة لا مائع من الاستدلال بالحديث . 

و إنكان الحذور ليس ثابنا - على واحد من التقدير ين فلا يازم مذور ألبتة . 
وذلك : أنه إذا ثبت التلازم » وعم أن دخولم على تقدير الوجود : مستلزم 

لدخوم على تقدبر العدم . فالثابت أحد الأمر بن : إما وجود المازوم واللازم . وهو 
دخولم جيماً » أو عدم اللازم والملزوم . وهو عدم دخولم جميما . لأنه إذا وجد 
الملزوم وجد اللازم . وإذا عدم اللازم عدم الملزوم . 

وهذا التقّر بر كاف فى إبطال السؤال . 

لسكن الذى نعتقده : أن الواقع عدم دخول على التقدير ين على ماتقرر . 

وذلك : أن الدخول نحت الوعيد مشروط بعدم العذر فى الفعل . 

وأما الممذور عذراً شرعياً : فلا يتناوله الوعيد محال . 

والجتهد معذورء بل مأجور . فينتنى شرط الدخول فى حقه . فلا يكون 
داخلا » سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره » أو أن ذلك خلافاً يعذر فيه . 

وهذا إزام مفحم لا محيد عنه . إلا إلى وحه واحد . 

وهو أن يقول السائل : أنا أسلم أن من العلاء الجتهدين من يعتقد دخول 
مورد اللحلاف فى نصوص الوعيد » ونوعد على مورد اللحلاف بناء. على ه_ذا 
الاعتقاد . فيلمن ‏ مثلا ‏ من فءل ذلك الفمل . لكن هو مخطىء فى هذا 


الاعتقاد » خطا يمل قيه بوكرلا قلا يدخ ف وعيد من لمعه بغير حو . لآن ذلاك 
يعذر ذيه و يوجر 3 فى وعيذ من اعن بعير حى 
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الوعيد هو عندى تمول على لمن محرم بالاتفاق . فن لمن امنا حرما بالاتفاق 
تعرض للوعيد المذ كور على الاءن . 

وإذا كان الاعن من موارد الاختلاف :لم يدخل فى أحاديث الوعيد كا أن 
الفمل الختلف فى حله ولءن فاعله : لايدخل فى أحاديث الوعيد . 

فكا أخرجت محل الملاف من الوعيد الأول أخرج نحل الخلاف من الوعيد 
الثانى . وأعتقد : أن أحاديث الوعيد فى كل الطرفين لم تشمل محل الملاف » لافه 
جواز الفمل » ولا فى جواز اعنة فاعله » سواء اعتقد جواز الفمل أو عدم جوازه . 

ذإنى ‏ على التقديرين ‏ لا أجوز عنة فاعله » ولا أجوز اعنة من لعن فاعله . 
ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا فى حديث وعيد . ولا أغلظ على اللاعن 
إغلاظ من براه متعرضاً للوعيد . بل لعنه لمن فمل الختلف فيه عندى : من ج-لة 
مسائل الاجتهاد . وأنا أعتقد خطأه فى ذلك .كا قد أعتقد خطأ المبيح . 

فإن المقالات فى محل : الخلاف ثلاثة . 


أعمرها : القول بالجواز . 


سس سسا 


والتابى : القول بالتحريم ولحوق الوعيد . 





والثالتٌ : القول بالتحر 27 اعهالى من هذا الوعيد الشديد . 
وأنا قد أختار هذا القول الثالث . لقيام الدليل على بحر سم الفمل » وعلى 
محري لعنة فاعل الفمل الختاف فيه » مع اعتقادى أن الحديث الوارد فى وعيد 





الفاعل ووعيد اللاعن : لم يشمل هاتين الصورتين . 

فيقال لاسائل : إن جوزت أن تكون لمنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد + 
جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص . ظ 

فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الحلاف من حديث الوعيد . والمقتضى 


لإرادته قائم . فيجب العمل به . 


اوم ل 


وإن : نجو ا يكون من مسائل الاجتهاد : كان لعنه محر ا 8 قطعيا . 

ولاريب أن مَنْ لعن يتهدا امنا رما تحر با قطميا :كان داخلا فى الوعيد 
الوارد للاعن » و إنكان متأولا - كن لعن بعض السلف الصالم . 

فثيت أن الدور لازم . سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل الهتلف فيه » أو سوغت 
الاختلاف فيه . ٠‏ 

وذلك الاعتقاد ‏ الذى ذكرته لا يدفم الاستدلال بنصوص الوعيد على 
التقديرين . وهذا بين . 

ويقال له أيضا : ليس مقصودنا بهذا الوجه تحةيق تناول الوعيد لحل االخلاف 
وإعا المقصود : تميق الاستدلال حديث الوعيد على محل اللحلاف . والحديث 
أفاد حكين : التحر م » والوعيد . 

وما ذكرته إنما يتعرض لنفى دلالته على الوعيد فقط . 

والمقصود هنا : إنما هو بيان دلالته على التحريم . 

فإذا التَرْمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لاتتناول امنا مختلم) فيه :لم ببق 
فى اللمن الحتلف فيه دليل على محر عه . 

وما نحن فيه : من الامن التلف فيهكا تقدم . 

فإذا لم يكن حرام كان جائزا . 

أو يقال : إذا لم يقم دليل على بحر يمه لم يمر اعتقاد بحر يمه . والمقتضى لجوازه 
ام وهى الاوك اللاعنة لمن فمل هذا . وقد اختلف الملماء فى جواز لمنه . 
ولا دليل على محر يم امنه على هذا التقدير . فيجب العمل بالدليل المققتضى لجواز 
لعنه ء السالم عن المعارض . 

وهذا يبطل السؤال . 

فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى . 


وإتماجاء هذا الدور الأخر 1 لأن عامة النصوص اجر مة لاءن متضمنة لاوعيد . 


لش و هخ سم 


فإن لم يحز الاستدلال بنصوص الوعيد محل على الحلاف : لم يجز الاستدلال 
ها على لعن مختلف فيه »كا تقدم . 

ولوقال : أنا أستدل على محر م هذا الاءن بالإجماع . 

قيل له : الإجماع منعقد على تحر يم لعنة معين من أهل الفضل . 

أما لءن الموصوف : فقد عرفت الخلاف فيه . 

وقد تقدم : أن لعن الموصوف لايستازم إصابة كل واحد من أفراده » إلا 
إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانم . وليس الأمر كذلك . 

ويقال له أيضا :كل ماتقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث 
على محل الوفاق : ترد هنا . 

وهى تبطل هذا السؤال هنا » كا أبطلت أصل السؤال . 

وليس هذا من باب جءل الدليل مقدمة من مقدمات دايل آخر » حتى 
يقال : هذا مع التطويل ‏ إنما هو دليل واحد . 

إذ المقصود منه : أنا نبين أن الحذور الذى ظنوه هو لازم على التقديرين . 
فلا يكون محذوراً لمكن دليل واحد قد دل على إرادة مل اللخلاف من 
المنصوص » وعلى أنه لا محذور فى ذلك . 

وليس يستتكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة فى دليل مطاوب آخر » 
و إن كان المطلو بان متلازمين . ْ ظ 


اخارى عر 


أن العاماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيا اقتضته مره 


التحر 66 : 
وإِنما خالف بعضهم فى العمل بآحادها فى الوعيد خاصة . 


فأما فى التحر 2 : فليس فيه خلاف معتد محتسب . 


لد ووم د 


وما زال العلماء ‏ من الصحابة والتابعين وائنقهاء بمدهم رضى الله عنهم 
أجمعين - فى خطابهم وكتمهم ‏ محتجون بها فى موارد الحلاف وغيره . 

بل إذا كان فى الحديث وعيد كان ذلك أبلغ فى اقتضاء القحريم » على 
ما تعرفه القلوب . 

وقد تقدم أيضاً التنبيه على رجحان قول من يعمل بها ى الك » واعتقاد 
الوعيد وأنه قول الجهور . 

وعلى هذا فلا يقبل سؤال مخالف ما اتفقت عليه الجاعة . 

الما كي فصر 

أن نصوص الوعيد ‏ من السكتاب والسنة ‏ كثيرة جد . والقول بعوجيها 
واجب على وجه العموم والإطلاق » من غير أن يءين شخص من الأشخاص . 

فيقال « هذا مامون » و « مغضوب عليه 6 أو « مستحق للنار 6 . 

لاسما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات . 

فإرث من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ يجوز عليهم الصغائر 
والكبائر » مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا » أوصاط . 
ما تقدم : أن موجب الذنب يتتخلف عنه بتوبة » أو استغفار» أوحسنات ماحية » 
أو مصائب مكفرة » أو شفاعة » أو بمحض مشيئّة الله ورحمته . 

فإذا قانا موجب قوله تعالى ( 4 : ٠١‏ إن الذين يأ كلون أموال اليتاتى الما 
إنما يأ كلون فى بطونهم ناراً وسَيَصلُونَ سميراً ) . 

وقوله تعالى ( 4 : ١8‏ ومن ينص الله ورسوله وَيتمَدٌ حدوده يلخله نار 
خالدا فمبها . وله عذاب مهين ) . 1 

وقوله تعالى ( غ : #٠‏ ء #١‏ يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بك 
بالباطل » إلا أن تسكون تجارة عن تراضٍ متك . ولا تقتاوا أنقسم إن الله كان 


سس 7 و اسم 


رحا . ومن يفعل ذلك عَدُوانا وظلما قوف نُصليه نار . وكان ذلك على الله 
يسيرا ) إلى غير ذلك من آيات الوعيد . 

أوقلنا موجب قوله صلى الله عليه وسلم « لعن الله من شرب ار » أوءق 
والديه » أو غَيّر منارٌ الأرض » . 

أو « امن الله السارق 6 . 

أو فا لعن الله 1 كل الربا ومؤ كله » وشاهديه » وكاتبه © . 

أو « لمن الله لاوىّ الصدقة والمعتدى فيها » . 

أو من أحدث ف المدينة حَدَما » أو اوى محدثا فمليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمين »6 . ٠ ٠‏ 

أو « من جر إزاره خيلاء ل ينظر الله إليه بوم القيامة » . 

1 « لايدخل الجنة من كان فى قابه مثقال 3 من ٠‏ كير 6. 

و« ومن غشنا ليس منأ 6 . 

أو « من ادعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام 6 . 

أو « من حلف على ين كاذبة ايقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو 
عليه غضبان 6 . 

أو « من استحل مال امرىء مسلم بيمين كاذية » فقد أوجب الله له النار . 
وحرم عليه الجنة 6 . 

أو « لايدخل الجنة قاطم رحم © . 

إلى غير ذلاك من أحاديث الوعيد : لم يحز أن نعين شخصاً ممن فمل بعض 
هذه الأفمال » ونقول : هذا الممين قد أصابه هذا الوعيد . لامكان التوبة 
وغيرها من مسقطات العقو بة . 

5 يج أن نقول : هذا يستازم لءن المسامين » واءن أمة تمد صلى الله عليه 


و لم 6 أو لعن الصديقين 5 أو الصالحين . 


لاسو اد 


لأنه يقال : الصدّيق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفمال ‏ فلابد من 
مانع يعنع لحوق الوعيد به » مم قيام سببه . ظ 

ففتل هدم الأمور عن دي اناناعة شاد + أو شليد 4 أو نممو 
ذلك غايته : أن يكون نوعا من أنو اع الصديقين الذبن امتنم لحوق الوعيد بهم 
لماع .كا امتقع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية » أو غير ذلا . 

واعل أن هذه السبيل هى التى يحب سلوكها . 

فإن ما سواها طر يقان خبيئان . 


. 


أرما : القول بلحوق الوعيد سكل فرد من الأفراد بعينه . ودعوى أن 





وذا عمل عوجب النصوص . 

وهذا أقبح من قول الؤوارج المسكفر بن بالذنوب » والمعمزلة وغيرهم . 

وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 1 

وأدلته معلومة فى غير هذا الموضم . 

الثالى : ترك القول والعمل وجب أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل . 
ظنا أن القول بموجبها مستازم لاطءن فيمن خالفها . 

وهذا الترك يحر إلى الضلال » والاحوق بأهل السكتابين » الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله والمسيح بن مرجم . فإن الننى صلى الله 
عليه وس قال : م يعبدوهم ؛ ولسكن أحلوا لم الحرام فاتبعوهم . وحرموا علمهم 
الحلال فاتبعوهم 64. 

ويفغى إلى طاعة الخلوق فى معصية الخالق . 

ويفضى إلى قبح العاقبة » وسوء التأويل » المقهوم من لخوى قوله تعالى 
 (‏ : .هه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم . فإن تنارَّعكُم فى شىء 
فرؤُوه إلى الله والرسول . إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خيث 


وأحسن تأويلا ) . 


م؟”؟ _الإنماف اج ١‏ 


وموم ل 


. فإ نكا نكل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف » ترك القول ما فيه من التغليظ » 
أو ترك العمل به مطلقا : : لزم من هذا من الحذور ما هو أعظٍ من أن يوصف من 
الكفر » والمروق من الدبن . 

وإن لم يكن الحذور من هذا 5 الذى قبله :لم يكن دونه . 

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ٠‏ ونتبع ما أنزل إلينا من رينا جميعه . 
ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض . ولا تلين قلو ينا لاتباع بعض السنة » 
وتنقر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء . فإن هذا خروج عن الصراط 
المستقيم إلى صراط المفضوب 0 والضالين . 

والله يوفقنا لما حبه ويرضاه مر: القول والعمل فى خير وعافية لنا وبججيع 
المسامين . 

والجد لنّه رب العللين . 

وصلى الله على مد خائم النبيين وعلى آله أصحاءه المبتدين » وأزواجه أمهات 
المؤمنين . والتابعين لم بإحسان إلى يوم الدبن 


وكان الفراغ من طبعه يمطبعة السنة الحمدية فى يوم الأر بعاء الحامس عشر 
من شهر جمادى الأو لى من شهور سنة 1/4 من هجرة عبد الله السكر يم ورسوله 
اللخائم الصادق المصدوق الأمين : مد صلى الله عليه وعلى آله الذين عزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذى أنزل معه . 

والله المسئول ‏ من فضله وإحسانه ‏ أن يوفقنا لاعقيدة الصحيحة » والعمل 
الصالح الذى يحملنا من أولئك الآل المفلحين » الفائزين بسمادة الدنيا والآخرة . 
ولاحول ولا قوة إلا بلله الى العظيم . وما توفيق إلا بالله عليه توكلت و إليه 
أنيب . 

0 الفقير إلى عفو الله ورحمته 
ورر سه 


َه 


فيرس 


المزء الثابى عشر من لناب الإنصاف 








م كتاب الشبادات 


0 


تحمل الشهادة وأداؤها : فرض 
على الكفاءة 8 

فى وجوب كتابتها وجبان 
يشترطفى وجوب التحمل والأداء : 
أن يدعى إليهما » ويقدر عليهما . 
مختص الأداء بمجلس الحم . 

يلزم أداؤها على القريب والبعيد 
فها دون مسافة القصى . 

لو أدى شاهد وأبى الثانى » وقال : 


احلف يدلى 8 

لو دعى فاسق إلى شهادة فلهالحضور 
عليها 3 
لا يحوز ذلك لمن لم تتعين عليه فى 


أحرة الركوب على المشهود له 
إن عحز الشاهد عن المنى 

لايقيم الشهادة على مسل بقتل كافر 
من كانت عنده شهادة فى حد الله 
تعالى . 

لاحا كم أن .عرض لهم بالوقوف علها 
فى أحد الوجيين . 


سسم 


مم 
8 


وحص ناكما 


هل تصل الشهادة بحد قديم 6 
لاحام أن عرض للمقر محد : أن 


برجع عن إقراره . 


2 


- 


٠١ 


2 


من كان عنده شهادة لأدى بعامها : 
لم يقمها حقى يسأله . فإن لم يعلمها : 
استتحب له إعلاته مه 8 

قال ابن تيمية : الطلب العرفى » أو 
الحالى : كاللفظى علمها أولا . 
لاجوز أن«شهد إلا عا يعلمه برؤية 
أو ماع : 

الأرأة كالر جل على الصحم من المذهب 
الماع على ضرباين : ماع من 
المشهود عليه ء نحو الإقرارء 
والعقود » والطلاق » والعتاق , 
ونحوه . 

لو شهد اثنان فى يفل على واحد 
منهم : أنه طلق » أو أعتق : قبل . 
سماع من جبة الاستفاضة فما .تعذر 
علمه فى الغالب إلا بذلك : كالنسب 
والملوت 0 والملك 2 والنسكاح إل 
والخلع » والوقفومصرفه » والعتق 
والولاء » والولاية » والعزل » وما 
أشبه ذلك . 

أسقط جماعة من الأحاب : الخلع » 
والطلاق . 


1١ 


١ 


15 


2 


1 
١© 


5 
0 
17 


ظاهر قوله «والتكاح» بشمل العقد 
والدوام . 

لاتقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع 
العم مرجم . 

يازم الحسكم بشهادة لم يعم تلقيها 
من الاستفاضة . 

قال القاضى : الشهادة بالاستفاضة 
خير ء ومحصل بالنساء والعبيد . 
وقال الشيخ تق الدين : هى نظير 
أصحاب المسائل عن الشهود » على 
الخلاف . 

قال فى الفروع : إذا شهد بالأملاك 
بتظاهر الأخبار » فممل ولاة الظالم 
بذلك أحق . 

إن سمع إنسانا بيقر بنسب أب أو 
ان , فصدقه المقرله : جاز أنيشهد 
له به » وإ نكذبه :لم يشهد » وإن 
سكت داز أن كهد:. 

ومحتمل أن لا يشهد حت .تكرر 
إذا رأى شيئاً فى بد إنسان يتصرف 
فيهتصرف لللاك : <از له أن 
يشهد له بالملك . 
وحتملأنلايشهدإلاباليد والتصرف 
سواء رأى ذلك هدةطويلة أوقصيرة 
من شهد بالنسكاح » فلابد من ذكر 
شروطه . 

هل يشترط ذكرااشروط فى الشهادة 


بالبييع ونحوه ؟ 


ب 


”" 


"١ 


2 


"2 


لم يذاكر لرضاع وقتلوسرقة وقذفه 
ونحاسة ماء وإ كراه مايشترط لذلكه 
إن شهد بالزنا فلايد أن يذاكر 
يمن زنا » وأبن زلى ؟ وكيف زلى» 
وأنه رأى ذ كره فى فرجها . 

إن شهدا : أن هذا الم.د ابن أمة 
فلان : لم 4؟ له بهء حق يقولا : 
ولدته فى ملكة . 

إن شهدا : أن هذا الغزل من قطنه 
أوالطير من بيضته » أو الدقيق من 
حنطته : 2 له به . 

إذا مات رحل » فادعى آخر : أنه 
وارثه . فشود له شاهدان : أنه 
وارثه 6 لابعامان له وارثا سواه : 
صلم مال إليه . 

قال ابن تيصية : الايد أن تقسد 
المسألة بأن لامكون الميت ابنسبيل. 
إن قالا : لا نعم له وارثا غيره فى 
هذا البإد:احتمل أن يسل امال إليه 
لوثهدت بينة : أنهذا ابنه لاوارث 
له غيره وشهدت أخرى : أن هذا 
ابنه لا وارث له غيره 

إها احتاج إلى إثبات أنه لا وارث 
له سواه : لأنه بعل ظاهراً » مخلاف 
درئه على الميعت 

يوز شهادة المستخئى ٠‏ ومن سمع 
رجلا يقر محق» أو سمع الحاكم 
بحيمء أو شبد على حكه وإنفاذه . 


00 


انف 


5" 


كن 


ف 


قال فى الفروع : ظاه ركلامهم أن 
الحا 3 إذا شهد عليه : شهد 


فصل : إذا شهدأحدها : أنه غصه 
ثوياً أحمر» وشهد آآذر : أنه غصيه 
1 ا أو شهد أحده : أنه 
غصيه اليوم . وشهد آخر : أنه 
غصبه أمس : لم تكمل البينة . 


كذل ككل شبادة على الفعل إذا 


اختلفا فى الوقت : لم تكمل البيئة. 


وكذالو اخلتها فى المكان , أو فى 
الصفة بما يدل على تغاير الفعلين 

لو الفا فى صفة الفعل 

لو شهد بكلذعلشاهدان . واحتلفا 
فى الزمان أو المكان أو الصفة 

إن شهد أحدها : أنه أقر له بألف 
أمس : وشهد آخر: أنه أقر له بها 
اليوم » أو شهد أحدهها : أنه باعه 
داره ادو » وشهد آخر : أنه باعه 
إياها اليوم : كلت البينة . 
البيع والإقرار 

كذلك كل شهادة على القول » 
إلا النكاح , إذا شهد أحدما : 


َه . 
وداب 


أنه 'زوجها أمس » وشهد آخر : 
أنه تزوجها اليوم : لم تسكمل البينة 


7" كذلك القذف 


2 


لوكانت الششهادة على الإقرار بعل 
أو غيره . 
لو شبد واحدد بالفعل 3 وآخر عل 
إقراره . 


يف 


م 


فى 


. 


١ 


2 


نض 


لو شبد واحد بعقد نكاح , أوقتل 
خطأ » وآخر على إقراره 

مق جمعنا البيئة . فالعدة و الإر تُ 
تلى لخر المدتين 

إن شهد شاهد : أنه أقر له يألف 
وشبد آخر : أنه أقر له بأافين : 
ثبتت الألف . ومحلف على الآخر 
مع شاهده إن أحب 4 

لو شهد شاهدان بالف وشاهدان 
مخمسمائةولم »تلف الأسبابوالصفات 
إن شهد أحدههما : أن له عليه ألفاً 
من قرض » وشهد آخر ؛ أن له عليه 
ألفة من ع مبيع . 

إن شهد شاهدان : أن له عليه ألا 
وقال أحدهها : قضآأه .عضه . 

إن شهدا : أنه أقرضه ألفاً . ثم قال 
أحدها 20 
شهادتهما . 


: قضآه نصقه : 


لو شهد عند الشاهدعدلان أوعدل: 
أنه اقتضاه ذلك الحق ال . 

لو علق طلاقا » إن كان لزيد عليه 
شىء . فشهد شاهدان : أنه أقرضه 
لو شهدا على رجل أنه طلق واحدة 
بعيتها . 

هل بشهد عقداً فاسداً تلفاً قيه» 
ولشهد به ؟ 

إذا كانت له بينة بألف » ققال : 
أريد أن نهدا لى ممسمائة : ل بز 
إذاكان الحأكم مولى بالحسيبأ كثر 


مها : جاز . 


نان 


فض 


م 


يقس 


+ع 


١ 


5 


قال الشيخ تقى الدين : وهذا 


مشكل من جهة المعنى والنقل ال 1 
باب شروط من تقبل شهأدنه . 
وهى ستة : 

أحدها : البلوغ . فلا تقبل شهادة 
الصبيان . 

الثانى : العقل . فلا تقبل شهادة 
معتوه » ولا مجنون » إلا من محنق 
الأحبان إذا شهد فى إفاقته . 

الثالث : الكلام . فلا تقبل شهادة 
الأخرس . 

لو أداها خطه 5 

الرابع : الإسلام . فلا تقبل شمهادة 
كافر ٠‏ إلا أهل الكتاب فى الوصية 
فى السفر إذا ليوجدغيرثم » وحضروا 
الوصى . فتقبل شهادتهم . 

هل تقبل شهادة غير الكتابى ؟ 
ظاهر كلام : الصنف سواءكان 
الموصى مساماً أو كافراً . 

شهادة الكافر لا تقبل فى غير هذه 


المسألة . 
شهادة الناء إذا اجتمعنفى العرس 


محلفهم الحاكم بعد العصر: لانشترى 
به تمن ولوكان ذا قربى »ولانكم 
شهادة الله » وإنها لوصية الرجل . 


١ 


5 


02 


نك 


2 


5:6 


47 


/ع2 


0 


الخامس : أن يكون من محفظ . 
فلا تقل شبهادة مغفل ولا معروف 
بكثرة الغلط والنسيان 

السادس : العدالة . وهى استواء 
أحواله فى دينه» واعتدال أقواله 
وأفعاله . ش 
وبعتير لها شيئان : الصلاح ال 
الماقل : من عرف الواجب عقلا . 
وما هو العقل # والإسلام . 

من ترك سان الصلاة » أو سنة سنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهو 
رجل سوء. 

من ترك الوتر فليس بعدل . 
اجتناب المحارم . وهو أن لايرتكب 
كبيرة » ولا يد من على صغيرة . 
قال ابن تيمية : من شهد على إقرار 
كذب » مع عامهبالحال » أو تكرر 
نظره إلى الأجنبيات ال . 

ما هى الكبيرة ؟ 

لا تقل شهادة فاسق ٠‏ سواء كان 
فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد . 
يشخرج عل قول شهادة الذى : 
قبول شهادة الفاسق من جبة . 
الاعتقاد المندين به 

فسقمن قد فى القول مخلق القرآن 
ونق الرؤية ش 

إن ناظرودعا إلى التحهم أو الرفش 
أو الوقف أو القدر : فهو كافر . 


م 


5: 


م 


؟ه6 
2 


سس جر سد 


من فضل علياً على أبى بكر وعمر 
وعمان رضى الله عنهم ؛ أوعلى عهان 
وده ٠.‏ ْ 

الصحيح : أن كل بدعة كفرنا فها 
الداعية فإنا نفسق المقاد فها . ' 
أما من فصل شيعا من الفر و ع 
الختاف فها: فروج بغير ولى » 
أو شرب من النبيذ مالا يسكرء 
أو أخر المج الواحب مع إمكانه 8 
ووه متأولا : قلا ترد شمهادته 7 
هل يدخل الفقهاء فى أهل 
الأهواء ؟ 

إن فعله معتقداً غر عه : ردت 
شمهادته . 

من تتسع الرخص فاخف بها : فسق 
امستعيال المروءة 3 وهو قعل ماجمله 
وازيئه 0 ورك ماندلسه ولشيله . 
035 الغناء والنوح بلا آلة لهو ٠.‏ 
إن امد الغناء صناعة , أو امخذ 
غلاماً أو حار 3 للغناء 
شعادته . 

قال جماعة : حرم الغناء . 
اختار الخلال وأبو بكر حل الغناء 
وسباعه ٠.‏ 


: ردت 


لو أفرط شاعر فى المدح » أو مدح 
لمر » أو شبب بالنساء ,أو بأمرد: 
فسق . 

بكره بناء الجام . 

الشهر كالكلام : 


65 


02 
هم 
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/ا6 
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مه 


لا تقبل شهادة اللاعب بالشطر 3 , 
اللاعب بالخخام . 


اللعب بالشطر ع حرام 

قال الشيخ تقى الدين: محرم محا كاة 
الناس للضحك » ويعزر هو ومن 
بإمرهة به 

لا قبل شهادة الذى بتغدى فى 
السوق . 

ولا الذى عد رجليه فى مع الناس 
ولا الذى حدث عباضمته أهله وأمته 
أما ااشين فى الصناعة _كالححام 
والحائك والنخال والنفاط » والقيام 
والزبال والمشعوذ . والدباغ والحارس 
والقراد والكباش ‏ فهل تقبل هل 
إذا حسنت طرائمهم ؟ 

مثشل ذلك فى الحكم : الدباب 
والصباغ والكناس . 

ومثل ذلك : الصيرفى . 

5 5-7 من صنعته دئة 

مق زالت الموائع منهم . فبلغ الصى 
وعقّل الجنون » وأسم الكافر » 
وتاب الفاسق : قبل تشهادهم جرد 
ذلك . ولا يعتير اصلاح العمل . 
توبة غبر القاذف : الندم و الإقلاع 
والعزم على عدم العود . 

يعتبر فى صحة التوية رد الظامة 
واستحلاله . 


بوه 
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لا تقبل شهادة القاذف <ق توب . 
تويته : أن تكذب نفسه . 

لا تعتير فى الشهادة الحرية . بل 
محوز شبهادة العبد فىكل ثىء , إلا 
فى الحدود والقصاص . 

حيث العينت السهادة على العبد : 
حرم على سدة ملعه . 

لوعتق فى مجاس الحم : حرم رده 
يوز شهادة الأعمى فى السموعات 
إذا تيقن الصوت بالاستفاضة . 
وتجوز فى الرئيات الى محملها قبل 
المى الج 

إن لم يعرفه إلابعينه . ققالالقاضى : 
تقبل شهادته أيضاً . ويصفه لاحاكم 
عا مين نه . 

قال الشيخ تقى الدين : وكذا 
الحسج إن تعذرت رؤية العين 
اللشمهودلًا ؛ أو مهاء أوعلبا » لموت 
أ : 

تقبل شهادة الإنسان على نفسه » 
كالمرضعة على الرضاع » والقاسم 
على القسمة , والحاكم على حكه 
بعد العزل . 

تقبل شهادة البدوى على القروى » 
والقروى على البدوى . 


باب موائع الشهادة 


يعنع قبول الشسهادة خمسة أشياء : 


و 


2 
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الا 


أحدها : قرابة الولادة . فلا تقبل 
هادة والد لولده وإن سفل » 
ولاولد لوالده وإن علا . 

تقبل شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

لو شهد عند <ا لم من لا تقبسل 
شهادة الحاكم له فهل له الح 
شهادته ؟. 

لو شهد على الحاكم محكمه من 
شهد عنده بالمحسكوم فيه ء فيل 
تقبل شبادته ؟ . 

لوشهد ابنان على أسهما بهذف ضرة 
أمعا » وهى 0-3 87 طلاقها . 

لا تقبل شهادة أحد الزوجين 
لصاحبه » فى إحدى الروابتين . 
والرواءة الثانية تقبل . 

شهادة أحد الزوجين على صاحبه 
0 

لأامين شعادة الث لسا: 
ولا العيد لسيده . 

تقل شبادة الصديق لصديقه . 

من موانع الشهادة : الحرص على 
أدائها قبل استشهاد من يعلم بها . 
من حلف مع شهادته : لم ترد . 
الثافى : أن بجر إلى نفسه نفعآ 
لشمبادنه . 

شهادة السيد لمكاتيه والوارث 
لموروثه بالجررح قبل الاندمال . 
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شهادة الغفرماء. لامفأس وأحد 
الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته . 
لو شهد أحد الغفاعين شىء من 
الغنم قبل القسمة . 

قالالشيخ تق الدبن : فىقبولها نظر 
ترد الشهادة من ودى ووكل ع 
بعد العزل وليه وموكله 

تقبل شهادة الو صوعل الميت والحا 1 
على من هو فى جره . 

"قب لالشهادة لموروثه فى مرضهبيدى 
ظاهر كلام الأصحاب : عدم القبول 
تمن له السكلام فى ثىءء أو يستحق 
منة . 

الثالث : أن يدفع عن نفسه ضرراً 
كشهادة العاقلة مرح شهود قتل 
الخطأ . 

تقيلفتيا من يدفع عن نفسه ضر رً. 
الرابع : العداوة : كشهادة القذوف 
على قاذفه » و القطوع عليه الطريق 
عل قاطمه ٠.‏ 

يعتير فى الغداوة : كومها لغير الله . 
تقل شهادة العدو لعدوه ٠‏ 

او شهد محق مشكرك بين من لا 
ترد شهادته له وبين من ترد شهادته: 
تقبل . 

لو شيد عنده ,» ثم حدث مانع ل 
الخامس : أن يشهد الفاسق بشهادة 


لاتقيل للتيمة . 


وب لو شهد كافر أو صى أو عساد » 


0/5 


كف 
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02 


0 


فردت شهادتهم 0 ثم أعادوها بعد 
زوال الكفر والرق والصى : قبلت 
مثلذلك ف الحكم والخلاف والذهب: 
لو ردت لجنونه » ثم عقل . 

إن شهد لمكاتبه » أو لموروثه برح 
قبل برئه فردت » ثم أعادها بعد 
عتق المكاتب وبرء الجرح 1 

لو ردت لدفع ضرر » أو جلب نفع 
أو حوهاء ثم زال المائع , ثم 
أعادها : لم تقبل . 

إن شهد الشفيع بعفو شريكه فى 
الشفعة عنها » فردت , ثم عفا 
الشاهد عن شفعته » وأعاد تلك 
الشهادة : ل تقبل . 

ومحتمل أن تقبل . 

بأب أقسام المشهود به 

المشهود به ينقسم خمسة أقسام ٠‏ 
أحدها : الزتى وما يوجب حده. 
لايقبل فيه إلا أربعة رجا ل أحرار . 
هل شت الاقرار بالزنا بشاهدين » 
أو لابثبت إلا بأربعة ؟ 


« محلالخلاف : إذا شهدوا بأن إقراره 


0 


02 
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كرو رسا 

لوكان القر بالزى أعحميا . 

بعزر بالوطء فى غير فرج بشهادة 
رجلين . 


الثاتى : القصاص وسائر الحدود » 
قلا صل فيه إلا رجلان حران . 


دح 


هيا الثالث : مالس عال , ولا بقصد 
به الال ؛ ويطلع عليه الرجال فى 
غالب الأحوال » كالطلاق والنسب 
والولاء » والوكالة فى غير المال 
والوصية إله » وما أشبه ذلك . 

١م‏ يقبلقول طبيب واحد وبيطار لعدم 
غيره فى معرفة داء دابة وموطحة . 

9 لو اختلف قول الأطباء البياطرة : 
قدم الثبت . 

؟م الرابع : الماك وما يقصد به المال » 
كالبيع والقرض والرهن والوصية له 
وجنابة الخطأ . 

» قبل فيه شهادة رجل وامرأتين‎ ١ 
٠ وشاهد وعين المدعى‎ 

عم قال الع تق الدءن: لو قبل : يقبل 
امرأة وعاين : توحه. 

لايشترط فى يمين المدعى أن يول 
« وأن شاهدى صادق فى شهادته » 

« لونكل عن العينمن لهشاهد واحد. 
« لوكان لجاعة حق بشاهد فأقامو 60 
د هل يقبلفى جنايةالعمد الموجبة امال 

دون القصاص » كالماثئعة والنقلة ؟ 

هم الخامس : مالا يطلع عليه الرجال » 

كعيوب النساء . ال . 
5م ققبل فه به شهادة امرأة واحدة . 
« قال الشيخ تق الدءن : : قال أحابنا : 

الاثتتان أحوط . 

« لابقبلفىالولادةممن حضرهاغير القابلة 

« يقبل قول امرأة فى فراغ عدة من 

عيض : 

كم ثما بقبلفيه امرأة واحدة : الجراحة 


م وغيرها فى الجام والعرس مما 
لا حضره الرحال . 

مالم إذا شهد بقتلالعمد رجل وامرآتان 
لى يشت قصاص ولادية. 

« إن شهدوا بالسرقة : ثبت 
دون القطع . 

« وإنادعى رجحل الجلع : قبل فيه 
رخل وامرأتان . 

« إن ادعت امرأة الخلع : لم يقبل فيه 
إلا رجلان . 

هم إذا شبد رجل وامرأتان ارجل 
بحارية : أنها أم ولده وولدها منه : 
قضى له بالجارية أم ولد » وهل تثبث 


المالك 


حرية الولدء ونسية من مدعيه 5 


على رواتشن : 
م باب الشبادة على الشبادة 
والزجوع عن الشبادة 


« تقل الشهادة على الشهادة فم شل 
فب هكتاب القاضى. وترد ما برد قبه. 

« لاتقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود 
الأصل عوث أو مرض أو غيبة إلى 
مسافة القصر . 

ة لامجحوز لشاهد الفرع أن شبد إلا 
أن لستدعيه شاهد الأصل . 

« لو استدعاه غيره لارشيد . 

ذه فشول « أشهيد على شيادق ا 
أشيد أن فلان ابن فلان أقر عندى 
وأشهدق على نفسه طوعاً بكذا » » 
أو « شهدت عليه » أو « أقر عندى 


بكذا 6 . 
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و يؤدمها الفر ع بصفة حمله 

إن فمعه يقول : أشيد على فلان 
بكذا . 
تشت شهادة 
شاهدن بشهدان علمهما إل سواء 
شهدا على كل ويد منهما 0 أو 
شيد على كل واحد منهما شاهد دن 


شاهدى الأصل بشهادة 


شهود كا 
يجوز أن تحمل فرع 0 
لامدخل للنساء فى شيادة الفروع . 


هل لهن مدل فى شهادة الأصل ؟ 
فى السألة روايات . إحداهن : 
بشهد رجلان على رجل وامرأتين 
أو رجل وامرأتان على رجل 


وامرأتين . 
الرواءة الثانية : لا مدخل لمن فى 
الأصل ولا فى الفرع . 


الرواءة الثالثة : هن مدحل قهما . 
إن سٍ بشهادتهما م رجع شعود 
الفرع 5 ازمهم الضمان . 
وإن رجع شعهود الأصل: 1 يضمنوا 
لابجب عل الفروع تعديل أصوطهم 
لو شيد شاهدا فر ع على أصل 
وتعذرت الشهادة ء لى الأخر : 
حاف واستحق 

محتمل أن ,يضمنوا . 

لو قال شهود الأصل وكذناء 
أو غلطنا » ضمئوا . 

إذا أنكر الأصل شهادة الفرع 
لم يعمل بها . 
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متى رجع شهود المال بعد الحسكم : 
لزمهم الغمان » ولم ينقض الحم » 
سواء كان قبل الهيض أو بعده » 
وسواء كان المال قاتما أو تالفاً , 
وإن دجع شهود العتق : غرموا 
القيمة . 

محل الضمان: إذا لصدقه المشهود له 
إن رجعشهودالطلاق قل الدخول 
غرموا نصف المسمى أو ندله » 
وإن كان بعده : لم يغرموا شيئاً : 
إن كان الرجوع بعد الدخول : لم 
غرمواشيا . 

إن رجع شهود القصاص أو الحد 
قبل الاستيفاء : لم يستوف . 

وإن كان رجوعهم بعده » وقلوا 
« أخطأنا » فعلهم دية ماتلف 
وأرش الضرب . 

رتقسط الغر م على عددثم : 

فإن رجع أحدثم : غرم بقسطه . 
إن شهد عليه ستة بالزنى » فرجم » 
ثم رجع منهم اثنان : غرما ثلث 
الدية . 


٠١‏ لو شهد عليه خمسة بالزنى » فرجع 


0 


منهم اثنان : فعلهما حمسا الدية » 
أو ربعها . ْ 

إن شهد أرب ة بالزى » واثنان 
بالاحصان »فرجم » م دجع 
الجيع : نمسم الدية أسداساً . 


أو شهود الزلى 0 : غرموا 


الددية كاملة . 


ساقي لدم 


٠‏ إن شهد أربعة بالزلى واثنان منهم 


بالاحصان : ىت الشهادة » فإن 
رجحم “مرجعوا : قاذا علىشاهدى 
الاحصان من الدية ؟ 

لوشهد قوم بتعليق عتق أو طلاق 
وقوم بوجود شرطه ء ثم رجع 
الكل . 

لو رجع شهو د كتاءة 5 

لو رجع شهود باستيلاد أمة . 

إن حكم بشاهد وعين ,2 فر جع 


الشاهد : غرم المال كله . 


يجب تقدم الشاهد على العين 3 
لو رجع شهود نزكية : لفكمهم 
حكم رجوع من زكوم . 

لاضضمان إدجوع عن شهادة كفالة 
عن نفس أو براءة منها ا 7 

أو شهد بعد الحكم عناف للشعهادة 
الأولى . 

لو زاد فى شهادته » أو تقص قبل 
الحسكم » أو أدى بعد إنكارها : 
قل. 


٠١‏ إن بان بعد الحكم أن الشاهدين 


1١7 


كانا كافرين » أو فاسقين : نتقض 
الحكم . وبرجع بالمال أو بدله 
على المحكوم له . وإن كات 
المحكوم به إتلافاً : فالغمان على 
الزكين فإنلم يكن فعلى الحاكم . 
لو بانوا عبيداً » أو والدا وولدا 
أو عدوا . 


٠١ا/‎ 


إن شهدوا عند الاك بحق م 
ماتوا : حك بشسهادتهم إذا ثيتت 
عدالمهم 5 

وعنه : لاينتقض إذا كانا فاسقين . 
إذا علم الحاكم بشاهد الزور » 
إما بإقراره » أوعلم كوتس 
لابعزر بتعارضالبينة » ولا مخلطه 
فى شهادته , ولارجوعه عنها . 
لو تاب شاهد الزور قبل التعزير 
لا تقمل الشبادة إلا ملفظ. الشمهادة 
فإن قال « أعل » أو « أحق » 
1 

لو شهد على إقراره : لم يشترط 
قوله 2 طوعاً فى صحته مكلفاً © . 
قال الشبيخ تقى الدءن : لا بعتير 
قوله « إن الددين باق فى ذمته إلى 
الأن ». 

لو شهد شاهد عند حاكم . ققال 
آخر « أشهد عثل ماشهدت به » الخ 


باب ا لمين فى الدعاوى 


هى مششروعة فى حق النكر 
للردع والزجر فىكل حق لادى 
قال أبو بكر : تشاع فى كل حق 
لأدمى إلا فى النكاح والطلاق . 
ولا تشرع فى الولاء والاستتلاد 
والنسب والقذف . 

قال ابن عبدوس : لا تشرع فى 
متعذر بذله » كطلاق وإبلاء ال . 
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الذى يقضى فيه بالنكول : هو | 1107 من حلف على فعل غيره أودعوى 


لال » أو ما مقصوده الال . 

كل جنابة ل يشبت قودها بالنكول 
قبل بلزم الناكل دينها ؟ 

كل ناكل لايقضى عليه بالتكول: 
هل على سبيله » أو مس حق 
يقراء أو حاف ؟ 

هل يجوز ضربه <ق يقر ؟ 
لانحاف شاهد ولاحا كم ولاوصى 
على فى دين الج : 

إن أنكر للوق تفي الأررسية 
الأشهر : 

إذا أقام العبد شاهداً بمتقه ::حلف 
معه وعتق . 

الرواءة الثائية : لاستحاف . 

لا ستحلف فى حقوق الله تعالى » 
كالحدود والعيادات . 

يحوز الى فى امال وما يقصد به 
الال بشاهد وعين المدعى . 

لا قبل فيه شهادة امرأتين وعين 
ومحتمل أن يقبل . 

هل ثبت الءتق بشاهد وعين ؟ . 
لا يقبل فى النكاح والرجعة 
وسائر ما س_تحلف ف.ه : شاهد 
ويعين 

من حلف على فعل نفسه ء, أو 
دعوى عليه : حلف على البت . 
حك عن الإمام أحمد روابة : أن 
العين فى ذلك كله على نفى الملم ٠‏ أ 
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عليه فى الإثبات حلف على البت . 
مثال فعل الغير فى الإثبات : أن 
يدعى أن ذلك الغير أقرض » أو 
استأجر ويقم بذلك شاهداً . 

إن حلف على النقى : حلف على 
قى عليه . 

مثال نفى الدعوى على الغير . 
عبد الإنسان كالأجنى . 

من :وجبت عليه عين لناعة . 
فقال : أحلف عينآً واحدة لهم » 
فرضوا: جاز . 

العين تقطع الخصومة فى الحال » 
ولا تسقط الحق . 

إن أواعات لكل واحداعنا . 
لو ادعىواحد موقا على واحد : 
عليه فى كل حق عين . 

العين المسروعة : 
تعالى اسمه . 

إن رأى الحا كم تغليظها بلفظء 
أو زمن » أو مكان الخ : 

قال الشيخ تقى الدين : أحد 


هى العين بالله 


الأقسام معنى الأقوال: أنه ستحب 
إذا رآه الإمام مصلحة . 

النصرانى يقول : واه الذى أنزل 
الإجيل على عيسى وجعله حي 
المونى ونرىء الأكه والأرص 5 
الجوسى يقول : والله الذى خلتنى 


ورزقى . 
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تغليظ العين على المجوسى : بلله 
اللذى بعث إدررس رسولا. 
مابغلظ به على الصالىء . 

قال الشيخ تقى الدرين : الجوس 
تعظم النار »والصابئة تعظم النجوم 
لوأبى من وجبت عليه العين 
التغليظ : لم يكن ناكلا . 

قال الشيخ تقى الدين : ينبغى أنه 
إذا امتنع الخصم من التغليظ صير 
ناكلا . 

التغليظ فى الصخرة سيت القدس 
التغليظ فى سائر الملدان : عند 
النير . 

محلف أهل الذمة فى الواضع الى 
يعظمويا . 

لا تغلظ العين إلافما له خطر . 
كالجنايات والطلاق والعتاقوماجف 
قبه الزكاة من امال . ْ 
لا حاف بطلاق . 

كتات الإقرار 

معناه : إظبار الحق لفظا . 

راصح الإقرارم نكل مكلف تار 
غير محدور عليه » وفها مسائل 
إقزار احور علنه حدر عدقة 
عال . 

الصبى والجنون لايصح إقرارهما 
إلا أن يكون الصى مأذونآ له فى 
البيع والثبراء . ' 

أطلق فى الروضة كة إقرار المميز 


شن 


فل 


م 


كام 
مضنا 


١م‎ 


فيل 


لو قال بعد بلوغه :لم أكن حال 
إقرارى أو ببعى أو شرانى بالغا . 
أفق الشيخ تقى الددين : يأنه إذا 
كان لم يقر بالباوغ حين الإسلام 
فقدح؟ بإسلامه قبل الإقرار 
بالبلوغ . 

لو ادعى أنه كان مجحنونا : لم شيل 
لا يصح إقرار السكران 

لايصح إقرار المكره » إلا أن 
يقر بغير ما أ كره عليه ال . 
تقدم بينة الا كراه على بينة 
الطواعية . 

إن أقر لمن لابرثه : صح . 
لامحاص المقر له غرماء الصحة . 
لواقر بعين ثم بدين أو عكسه . 
إن أقر لوارث : لم يقبل إلا ببينة 
ظاهر قوله « م هسل إلا سينة » 
أنه لابقيل بإجازة . 

إلا أن يقر لامرأته عهر مثلها . 
لو أقر لامرأته : أنها لا مهبر لما 
عليه : لم يصح 5 

إن أقر لوارث وأجنى . هل.صح 
فى حق الأجنى ؟ 

إن أقر لوارث » فصار عند الموته 
غير وارث : لم يصح إقراره اخ د 
مشل ذلك فى الحسي : لو أعطاه 
وهو غير وارث . ثم صار وارثا. 
راصح إقراره:أخذدينحة ومرض. 
من أجنى . 

إن أقر المراض بوارث : صح . 


ال 


١5١ 


1١52 


02 


١ 


١6ه‎ 


ل 


سام ل 


إن أقر بطلاق امرأته فى صحته . 
م سقط ميراتها . 

إن أقر العبد محد أو قصاص ء 
أو طلاق : صح . وأخذ به اخ 
طلب جواب الدعوى : من العبد 
ومن سيده جميعا . 

إن أقرالسيد عليه بذلك . لم يقبل» 
إلا فها بوحب القصاص . 

لوأقر العبد محناية توجب مالا : 
ل يقبل قطعاً . 

إن أقر العبد غير الأذون له عال 
إن أقر العبد بسرقة مال فى دده » 
وكذيه السيد : قبل إقراره فى 
القطع دون المال . 

لو أقر المكاتب بالجنابة : تعلقت 
دمته . 1 

إن أقر السيد لعيده ء أو العبد 
لسيده عال . 

إن أقر : أنه باع 0 نفسه 
بالف : وأقر العبد به : ثر 
وإن أنكر : عتق ولم 0 
الألف . 

إن أقر لعيد غيره عمال تصح. 
وكان لمالكه . 

لو أقر العيد بنكاح أو تعز بر 
قذف : صح الإقرار 5 ده 
اليد . 

إن أقر لبببمة لم يصح 

لوقال الل توي 


لو أقر لمسحد أو مقيرة 0 | 


ومحوه الم . 


١55 


1١7 


0 


56 


ب 


١55 


2 


00 


إن/ذوج مجهول النسب » فأقرت 
الزرجة بالرق.. 

إن أولدها بعد الإقرار ولد . 
كان رقيقاً 5 

إن أقر بوك أمته 
مات ول .تبين : هل أتت به ق 
ملكه أوغيره » فب لتصيرأم ولد ؟ 
إذا أقر الرجل بنسب صغير ء أو 
يجذونهول النسب : أنه ابه الح 
او كبر الصغير وعقل الجنون 
وأنكر. :لم سمع إنكاره . 

إن كان كبيراً عاقلا : ل يثبت نسبه 


حَىَّ الصدقه . 


: أنه ابنه » ثم 


لو أقر أب : فهو كإقراره يواد 
لايعتبر فى تصديق أحدهما بالآخر 
تك رار التصديق . 

إن أقر بنسب أ أوعم فى حاة 
أبسه أو جده :لم يقبل وإن كان 
بعد موتهماء وهو الوارث وحده 
صح إقراره . وثبت النسب .وإن 
كان معه غيره : لم ثبت النسب 
وللدمر له من المبراث مافضل 

لو خاف انن عاقلين فأقرأحدها 
بأخ صغير . ثم مات المدكر وللقر 
وحده وارث . 

إن أقر منعليه ولاء نسب وارث 
لو أقر من لاولاء عليه وهو 
جهول النسب ‏ بنسب وارث : 
قبل . 

إن أقرت المرأة بتكاح على نفسها 


١6 


١6 


6 
22 


١ ه6ة‎ 


كما 
كهةا 


١ ©7 


١ مه‎ 


سان د 


أو ادعى الزوجية اثنان » وأقرت 
را » وأقاما بينتين : قدم أسبقهما 
إن أقر الولى علمبا به : قبل 2 
إن كانت مجيرة . 

إن أقر : أن فلانة امرأته , أو 
أقرت : أنفلانا زوجها , فل ريصدق 
اللقر له إلا بعد موت المقر : صح . 
إن سكتالمقر لهإلى أن مات المقر. 
م صدقه . 

إن كذبه امقر فى حياة المقر . ثم 
صدقه بعد موته . 

فىة إقرار مزوجة بود روايتان 
لوادعى نكاح صغيرة دده . 

إن أقر الورثة على مور ثهم بدين: 
لزمهم قضاؤه من التركة . 

إن أقر بعضهم : لزمة منه بقدر 
ميراثه . 

يقدم ماثدت بإقرار المستعلى مائبت 
بإقرارالورثة , إذا حصات مز احمة 
إن أقر ل امرأة 

إن ولدته حياً وميتاً : فهو للحى 
اختلف فى مأخذ بطلان الإقرار 
للحمل . 

لو قال « للحمل على حعلتها له » 
ووه . فهو وعد . 

إن ولدتهما حيين . فهو بينهما 
سواء الذكر والأنق 

محل الخلاف : إذا لم يعزه إلى 
مايقتضى التفاضل . 

من أقر لكير عاقل عالء, فم 


٠. الصدقه‎ 


١ مه‎ 


جل 


0 


0 


اكا 


]ا 


0 


مكحل 


فى الوجه الآخر : بوْدَذ المال إلى 
بدت المال . 

باب ما حصل 2 الإقرار : 

٠‏ فقال : نعم 
أو أدل ٠‏ أو صدقت ء أو أنا 
مقر مها , أو بدعواك . 

إن قال : محوز أن يكون عمقاً » 
أو على »2 أوالل 0 أو أظن 0 
أو أحسب الم . 

إن قال : أنا مقر » أو خذها » 
أو انزنها , أواقيضبها ء أوأحرزها 
أوهى 5-0 »هل يكون مقراً ؟. 
قوله « كأ فى جاحدلك؟ »أوم كأى 
حجحدتك؟ » أقو ى فى الإقرار من 
قوله « خذه » 

لو قال « أليسلىعليك ألف ؟ » 
فقال « بلى » فبو إقرار : 

لو قال « أعطنى وى هذا » أو 
« اشتر ثونى هذا » الخ . ١‏ 
إن قال لله على ألفإن شاء الله» 
لو قال « بعتتك » أو «زوجتك» 
أو « قبلت إن شاء الله ) صح 
الإقرار . 

إن قال « إن قدم فلان فله على 
ألف » ل يكن مقراً 

إن قال « له على ألف إن قدم 
فلان » . 

مثشل ذلك فى الحسج : لو قال 
( له على ألف إن حاء المطسر » 
أو شاء فلان » 


إن ادذعى عليه أل 


5 


وكا 


3 


/اكا 


هكا 


ين 


02 


لاا 


يون 
تفن 


سد سس لد 


إن قال « له على ألف إذا جاء رأس 
الشهر » كان إقراراً 

لو فسسره بأجِل أووصية : قبل منه 
إن قال « إذا 'جاء رأس الشهر 
فله على ألف » 

إن قال « له على ألف إن شهد به 
فلان » لم يكن مقرا 

إن قال « إن شبد فلان فهو 
صادق » . 

باب الحم فها إذا وصل 
بإقراره ما يغيره 

إذا وصل به ماسةطه . مثل أن 
أن تقول «لهعلى أ لف لاتازمنى » ال 
مثل ذلك فى الحسكم : لو قال « له 
على ألف من 0 مبيع تلف قبل 
قضه 6 الج : 

لو قال « لدعلل من كن جر لف « 
0 بلزمه 

إذا قال « كان له على ألفوقضيته 
أو قضيتمنه حمسمائة » فقالالرق : 
ليس بإقرار . والقول قوله مع عينه 
لوقال « برئئتمنى »أو «أبرأتنى» 
لو قال « كان له على » وسكت 

لو قال « له على أاف وقضيته » 
ولم سل «كان » 

لصح استثناء مادون النخصف 
لايصح استثناء مازاد عليه 

فى استثناء النصف وحبان 

إن قال « له هؤلاء العبيد العشرة 
إلا واحداً » لزمه تسليم السعة 


فإن ماتوا إلا واحدا . فقال : هو 

الستثئى 

لو قتل أو غصبا تيع إلارواحداً : 

قبل تفسيرة نه . 

< لوقال « غصبتهم إلا واحداً » 
شانوا أو قتلوا إلا واحداً 

« إن قال « له هذه الدار إلا هذا 

اليت » أو « هذه الدار وهذا 

البيت لى » قبل منه 

إن قال « له على درهان وعل” 

إلا درهمين » أو « له على درثم 

ودرثم إلادرها ©) 

إن قال وله على حمسة إلا درهمين 

ودرها) لزمه ال#سة 

يصح الاستثناء من الاستثناء 

« إن قال « له على عشرة إلا حمسة 

إلا ثلاثة إلا دجمين إلا درها » 

وما إذا ملل الاستثناءات استثنساء 
باطل . فهل يلغى ذلك الاستثناء 
الباطل ؟ 


1١7 


كلاا 


را لايصيح الاستثناء من غير الحنس 
فإذا قال« 4 علىمانة درثم إلا ثوبا» 

مم1 إلا أن يستنى عيناً من ورق 
أو ورقا من عين 

6 هل يصح استثناء الفلوسمن أحد 
النمدين ؟ 

« إذا قال « له على مانة إلا ديناراً « 

6م إن قال « له على أاف درثم » 35 
ثم سكت سكوتاً عكنهفيه الكلام » 
ثم قال « زيوفا » الخ 

كما من أصلنا :صحة ضمان الحالمؤٌ حلا 


دعل 


مز أن قال « له على ألف إلى شهر » 
فأنكر القرله التأجيل 
2 لو قال « له على دراثم وازية » 
ما إن قال « له عندى رهن » وقال 
اثالك « بل وديعة » 
2 إن قال « له على ألف من تمن مبيع 
لم أقبضه » وقال القر له « بل دين 
. فى ذمتك » 
١9.٠‏ إن قال « له عندىأاف » وفسره 
بدن أو ودبعة : قبل منه 
« إن قال « له على ألف » وفسره 
بوديعة : لم يقبل 
١9لا‏ محل الخلاف : إذا لم بفسر متصلا 
« لو أحضره ؛ وقال « هو هذا وهو 
وديعة » 
١9‏ أو قال « له عندى مائة ودعة 
شيرط الذمان »6 
١9+‏ إن « قال له من مالى » أو « فى 
هالى » أو « فى ميراى من أبى 
ألف » أو « نصف دارى هذه » 
وفسره بالحية »وقال « بدالى فى 
تفيضيه 6 قبل . 
و١‏ لو زاد على ما قاله أولا « محق 
لزمنى )6 ضع 1 
«ر لوقال «دينى الذى على لزيد 
لعمرو ) فيه الخلاف السابق . 
هو قياس قول الإمام أحمد : بطلان 
الاستثناء. 
2 إن قال «له فى ميراث أنى ألف » 
فهو دين تركة . 
إن قال « له هذه الدار عارية » 


شت العارية . 
ع9 لو قال ( له هبة سكنى 2« أو هبة 
عارية » عمل بالبدل . 
هوا إن أقر « أنه وهبا, أو رهن 
أو أقبض «ى أو أقر قيض 5 
أو غيره 2 ثم ثم أنكر « وقال 
« ماقيضت » ولا أقبضت «( وسأل 
إحلاف خصمه :فهلتازمه العين؟ 
١95‏ إن اع شيثاً » ثم أقر : أن المبيع 
لغره . 
9 لوأقر ببيع أوهبة » أو إقباض 
نم ادعى فساده . 
2 إن باع شيئاً ثم أقر 0 
« إن قال « لم يكن ملكى , 
ته بعد » . 
2 0 ول أقر : أنه ملكهء أو 
قال « قبضت من ملكي » . 
١917‏ لو أقر محق لأدمى » أو بزكاة , 
أو كفارة . 
بره ١‏ إن قال « غصيث هذا العبد من 
زيد. لابلمنعمرو » أو«ملكه 
لعدرو وغصيته من زيد » لا بل 


0 

2 مثل ذلك فى الحم : أو قال 
« غصيته من زيد وغصية هو من 
عمرو )». 


لوقال « غصيته من زيد وملكه 
لعمرو » . 
« إن قال« لاأع عينه ) فصدقاء : 
انزع من زيد »وكانا خصمين 
فه. وإن كذياه . 


وا 
2 


..؟ 


م 


الم 


"5 


.اق 


إن قال «قال غصبته من أحدما» 
إن ادعى رجلان داراً ‏ فى بد 
غيرهما ‏ شركة بينهما بالسوية . 
فأقر لأحدها بنصفها . 
إن قال فى مرض موته « هذا 
الألف لقطة فتصدقوابه » ولامال 
له غيره ٠‏ 
إذا مات رجحل وخلف مائة فادعاها 
رجل . فأقر ابنه له هاء ثم ادعاها 
آخر . فأقر له : فهى للأول . 
إن أقر مها للها معا ٠‏ 
إن ادعى رجل على الت مائة 
ديناً ٠.‏ فأقر له » ثم ادعى آخر 
مثل ذلك فأقر له . 
إن كانا فى حلسين : فبى للاول » 
ولا شىء للثالى . 
إن خلف ابنين ومائتين . فادعى 
رجل مائة دنا على المت . فصدقه 
أحد الابنين وأنكر الآخر الخ . 
إن خاف ابنين وعبدين متساوبى 
القيمة » لاعلك غبرهماء فقال أحد 
الانين «أبىأعتقهذا فى مرضه» 
وقال الآخر « بل أعتق هذا 


الآخرع. 


وإن قال أحدما « أىأعتقهذا » 
وقال الآخر « أبى أعتق أحدماء 
لا أدرى من منهما ؟ « 


م922 


2 


باب الإقرار بالجمل 


إذا قال « له على شىء » أو 
« كذا » قبل له : فسر . فإرت 


ألى . دس حق يفسر. 


2 


م 


"26 


كم" 


2 


يحض 


2 


الو 


ا" 
22 
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02 


2 


0) 


"1 
02 


مثل ذلك فى الحم : لو قال 
« له على كذا وكذا » . 

إن مات : أخذ وارثه عثل ذلك . 
وإن خلف اميت شيثا : يقضى منه 
لو ادعى امقر قبل مونه عدم العلم 
عقدار ما أقر به وحلف . 

إن فسره محق شنعة أومال : قبل 
إن فسره بما ليس يمال : لم يقبل. 
لو شسره برد السلام » أو 'لشممث 
العاطس « أو و ذلك . 

إن فسره بكاب أو حد قذف . 
لو فسره مجلد ميتة تنجس بمونها 
لو قال « له على ,مض العشرة 6.. 
إن قال « غصبت منه شيئاً » ثم 
فسره بنفسه , أو ولده . 

لو فسره مر ونحوه . 

لو قال « غصبتك » قبل تفسيره 

سه ونحوه . 

لو قال « له على مال » قبل تفسير 
بأقل متمول: 

إن قال « على مال عظم » أو 
خطير » أو كثير » أو جليل » 
قبل تفسيره بالقليل والكثير . 
إن قال « له على درام كثيرة ». 
لو فشر ذلك عا يوزكت بالدراهم 
عادة. 


ينف 


ولف 


"15 


02 


"516 


املف 


سا ص لل 


إن قال « له على كذا درحم ء 
أو كذا وكذاء أو كذا وكذا 
درثم» بالرفع : لزمه درجم . 

إن قال بالخفض : لزمه بعض 
درثم . ,رجع فى تفسيرهء إليه . 
لوقال ذلك ووقف عليه : كه 
حي مالو قاله بالخفض . 

إن قال « كذا درها » بالنصب : 
ازمه درثم . 

إن قال « كذا وكذا درها » 
بالنصب . قال ابن حامد : بلزمه 
درثم. 

إن قال « له على ألف » رجعفى 
تفسيره إليه . فإن فسره بأجناس: 
قل منه . 

إن قال « له على ألف ودرمم » 
أو « ألف ودينار » أو« ألف 
وثوب » أو« فرس » أو « درثم 
وألهة ‏ » أو « دبنار وألف ». 
قال ابن حامد : الألف من جنس 
ماعطف عليه . 

مثل ذلك فى 8 « لعل درثم 
ونصف » . 

إن قال « له على ألف وحمسون 
درها » أو « حمسون وألف 
درثم «( فابجميع درام . 


إن قال له على ألف إلا درهما» 


| م١1؟‏ إن فس الألف بحوز أو بض . 


2 


"1 


لفن 


"١ 


22 


خف 


إن قال « له اثنى عر درما 
وديئار ). 

إن قال « له فى هذا العبد شرك » 
أو « هو شريكى فيه » أو « هو 
شركة بيئنا 6 رجع فى تفسير 
نصيب الشمريك إليه . 

إن قال « له فى هذا المبد سهم » 
لو قال لعبده « إن أقررت بك 
لزيد فأنت حر قبل إقرارى » . 
إن قال « له على أ كثر من مال 
فلان »قيل له : فسره . فإن فمره 
ك2 عليه فدز 1 :وان قال 
2 0 
الحلال أنفع من الحرام : قبل 

و ا لي لل درا 
يكل جنا : 

إن ادعى عليه دنا . ققال 
« لفلان على أ كثر من مالك 6 . 
وقال « أردت اللمزنىء » 

لو قال « لى عليك ألف » فقال 
2 

إذا قال « له على ما بين درثم 
وعشرة » لزمه تمانية . 

إن قال « من درثم إلى عثيرة » 
أزمه نسعة . 

لو قال « له على مابين درثم إلى 
عشرة » 


> لو قال « له عندى هابين عشسرة 
إلى عشرين » 
د لوقل « له مابين هذا الحائطإلى 
هذا الحائط: » 
د لو قال « له على مابين كر شعير 
إلى كر حنطة » 
5١6‏ إن قال « لهعلىدرثم فوق درثم » 
أو يت درهم ٠‏ أوفوقه , أونحته, 
أو قبله » أو بعده , أو معه درثم ؛ 
أو درثم » أو درثم » أو درثم 5 
بل درهان بل درثم » 
97 إن قال « درثم , بل درثم » 
أو درم 1 لكن درهم « 
لو قال « له على درثم فدرثم » 
5 إذا قال « له على درثم ودرثم 
ودرثم » وأرادبالثالكتاً كدالثانى 
٠‏ +” إن قال « قفيز حنطة , بل قفيز 
شعير » أو « درثم » بل دينار » 
« إن قال « درثم فى دنار » 
١خ"‏ مثل ذلك فى الحم : لو قال 
| « درثم فى ثوب » 
« إن قال « درثم فى عشرة » ازمه 
درثم » إلا أن بر بد الحساب 
< إن قال « له عندى عر فى جراب » 
أو سكين فى قراب » أو وب فى 


منديل أو عبد عليهعمامةء أو داءة 
علبها سرج » هل يكون مقراً 
بالظرف والعامة والسرج ؟ 
مم إن قال «له عندى خاتمفيه فس » 
كان مقراً مهما 
7 إن قال « فص فى خاتم » احتمل 
وجهين 
« .لوقال « لهعندى دار مفروشة » 
م؟ لو قال « له عندىعنديمامة »6 اح 
د لوأقر عاتم : ثم جاء بخاتم فيه 
قفص » وقال « ماأردت الفص » 
« لوقال « له عندى حنين ففيداءة » 
أو فى جارية » ال 
+م؟ لو قال « غصبت منه أنوبا فى 


و لو أقر له بنخلة : لم يكن مقراً 
بأدضها 


مم لو أقر بستان : ثمل الأشجار 

.وم؟ قاعدة جامعة نافعة 

64؟ الوارد عن الأسصحاب : إما وجه » 
أو أحتال 3 أو ريج 

بب» فصل فى ذكر من تقل الفقه عن 
الإمام أحمد من أحابه 

و السكترون منهم 


ل 


.عءن 


2 
2 


.ع 
2 
2 
هم 


0 


0 


١4م‎ 


بس 
0 


ليس أحد من الأئعة تعمد خالفة | 


الرسول صلى الله عليه وسلم 
أعذار مخالفتهم لأحديث ثلاثة 
وتتفرع إلى أسباب متعددة 
السب الأول : أن لايكوت 
الحديث. قد بلغه 

أمثلة مما لم يبلغ أبا بكررضى الله عنه 
أمثلة تمالم يبلغ عمر رضى الله عنه 
أمثلة مالم يبلغ عمان رضى الله عنه 
إعا جعت ودونت الأحاديث فى 
السان بعد اتقراض الأنمة التبوعين 
السبب الثانى : أن يكون الحديث 
بلغه. لك ن ل يشدت عنده 
السبب الثالثك : اعتقاد ضعف 
الحديث باجتهاد خالفه فيه غيره . 
أسباب ذلك 

السبب الرابع : اشتراطه فى خبر 
الواحد العدل ماخالفه فهاغيره . 
السيس الخامس: نسائهالحديث . 
نسيان عمر رضى الله عنه حديث 
تيمم الجنب وتذ كير عمار رضىالله 
عنه له . 

نسيان عمر رضى الله عنه آنة 
) أو اتيم إحداهن قنطاراً ) حق 


3 ته أمرأة . 


ا 


٠ 


لض 


لف 


1 


0) 


لم 


نسيان,الزبير بنالعوام رضى الهعنه 
حديثاً ذكره به على رضى الله عنه 


السبب السادس : عدم معرفته 


السبب السابع : اعتقاده : أن 
لادلالة فى الحديث 


السيب الثامن : اعتقاده : أنتلك 
قد عارضها مادل على عدم إرادتها 
السبب التاسع : اعتقاده : أن 
الحديث معارض يما يدل على 
ضعفه أو نسخه أو تأوبله 

وهذا نوعان . أحدها : اعتقاده : 
أن هذا العارض راجح فى الخلة 
الإجماع الدعى غالباً : [نما هو 
عن عدم العم بالخالف 

السبب العاشر : معارضته بما يدله 


على صمقه أو أسححه أو تأو يله 5 


)2 قد يكون للعالم حجة فى ترك العمل 


14 


00 


بالحديث لم نطلع علا 

ليس لأحد أن يعارض الحديث 
الصحيح بقول أحد من الناس 
لابحوز اعتقاد : أن التارك 
للحديث من العاماء يمساقب لأنه 
حلل حراماً أو حرم حلالا . 


احلا 


0 
ا 
اسان 


يفن 


م 


تعض 


نكضن 


فض 


٠م‎ 


ساش ل 


لحوق الوعيد لمن فعله مشسروط 
بعلمه بالتحر.م » أو تمكنه من 
العلم به 

ال جتهد مأجور لأجل إجتبهاده . 
محري الفتوى مجبل . 

- ما استباحه أهلالبغى بتأويل 
موانع لوق الوعيد : حمس . 
من ترك العمل محديث فلا محلو 
من ثلاث أقسام 000 

إما أن يكون تركا جائز باتفاق 
السامين » أو غير جائز 

لو فرض وقوع هذا من بعضص 
أعمان العاماء : لم يقدح فى إمامته 
لا عنمنا ذلك هن اتبساع الحديث 
الحديث الصحيح . 
هذهالأحاديث: دلالتها إما قطصة: 
أو ظاهرة غير قطعة . 

الاختلاف فى خبر الواحد الذى 
تلقته الأمة بالقبول . 

الاختلاف فى إفادة الخبر العم بكثرة 
الخبرين . 

قد يقطع بدلالة أحاديث لايقطع 
بها عينم .. 

ذهب طوائف إلى أنه لابعمل ير 
الوعيد إلا أن يكون قطعيا. 
لوكان المآن قطعيا لكن الدلالة 
ظاهرة » كقول عائشة لزيد بن 
أرقم رضى الله عنهما : إنه أبطل 


جهاده مع رسول الله ٠.‏ 


»مم احتجاالعلماء بالقراآت الصحيحة 


2 


2 


الى ليست فى اللصحف. 
ذهب عامة السلف : إلى أن هذه 


الأحاديث ححة فى يسع ماتضمنلته 


من الوعيدة 
ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد 
بلالاعتقاد الذىيدخل فاليقين . 


الدايل البييح 8 


8 لمحب اعتقاد : أن فاعل الفعل 


02 


التوعدعليه : متوعد بذلك الوعيد 
لكن لوقه به له شروط وموانع 
أمثلة ذلك . 


سعس طائفة من العلماء ححوا نكاح 


لمحلل لأعذار . 


سم كذإك استلحاق معاوية رضىالّه 


عنه بالزياد بن أبيه : 


وخسس قول عامة السلف : إن حج الله 


2 


02 


واحد » وأن من خالفه باجتهاد 
3 : مخطىء معذون مأحخون: 
القول الثانى : أنه فى حقه ليس 
عرام» وإن كانحراماً فى حقغيره 
فإن قبل : فهلا قلتم : أحاديث 
الوعيد إنما تتناول محل الوفاق. 


والجواب من وجوه .| 


وعم أحدها : أن نفس التحر.م إما أن 


يكون ثابتاً فى حل الخلاف أولا . 


دار 


مم الثانى : أن كو ن الحني جما عليه 
أو عتلفا فيه : أمور خارجة عن 
الفعل وصفاته . 
« الثالث:أن هذا الكلام إنما 
خوطبت به الأمة لتعرف الحرام 
فتحتنبه » وويستندون فى إجماعهم 
عليه » ومحتجون به فى 'زاعهم . 
بسم الرابع : أن هذا يستازم أنلاعتج 
بشىء من هذه الأحاديث إلا بمد 
العلم باجماع الأمة . 
ممم الخامس: أنهإما أنيشترط فىثمول 
الخطاب: اعتقادجميع الأمةالتحر م : 
أو يكت باعتقاد العلماء . 
وم السادس : أن مرى أحاديث 
«الوفكدا يا هوا ل «مدوره 
ا لخلاف ء مثل لعنة المحلل له . 
يحي السايع.: أن الموج للمءوم قائم 
3 0 :”” والمعارض اكور لايصاح أن 
يت الثامن :..أنا إذا حملنا اللفظ على 
هذا : كان قد تضمن سيب اللعن. 
ويبقى المستثنى متخلفاً المج عنه 
لمانع . 
« التاسع : أن اللوجب لهذا : إنا 
هو نف تناول اللعنة . 


مم فإن قيل: فن المعاقب ؟ فإن فاعل 


الحرام : إما مجتيد أو مقد . 
وكلاهما خارج عن العقوبة . 


عع الجواب عنه من وجوه . أحدها : 


المقصود بنان أن هذا الفعل 
مقتضى للعقوبة » وجد فاعله أو لم 


بوحد . 


« الثانى : بان الح؟ سبب لزوال 


الشبهة المائمة من لحوق العقاب . 


د الثاك :أن يان الحم سبب 


لثبات المهتنب على اجتنابه . 


5 الرابع : أن هذا العذر لا مكون 


عذراً إلا مع العجز عن إزالته . 


ه” الخامس : قد يكون فى الناس من 


يفعله غير محتهد ولا مقَلد احتهاداً 
وتقليداً ببحه 8 


د الوجه العاشر: أنإخراج أحاديث - 


الوعيد عن مقتضياتها مستلزم 
لدخول بعض الجتهدين كابقائها 
على معضاتها . 


عم أحاديث الوعيد فى لعن من لا وز 


أعلة . 


/خ” لسائل أن يقول : أنا أسلم أن من 


اجتبدين دن بعتقد دخول مورد 
لحلاف فى نصوص الوعيد » بناء 
على هذا الاعتقاد لكنه مخطىء 
فى هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه 
ويؤجرالح. 


54 


اذان 


٠‏ وم 


فيقال للسائل : إن جوزت كون 
لمنة هنذا الفاعل من مسائل 
الاجتهاد : جاز أن يستدل عليها 
بالظاهر اانصوص الخ . 

ويقال له أيضا : ليس مقصودنا 
هذا الوجه إلا مقيق الاستدلال 
محديث الوعيد على محل الخلاف 
أو يقال : إذا لم يقم دليل على 
مجرعه : م بجز اعتقاد مجحرعه . 
والمقتضى لجوازه قالم . 

ويقال أيضا : كل ماتقدممن الأدلة 
على منع حمل هذه الأحاديث على 
الوفاق برد هنا. 

الوجةال+ادى عششر: العلياءمتفةون 
على وجوب العمل بأحاديثالوعيد 


فما اقتضته من التحر جم. 
وهم الثاتى عشر .: نصوص الوعيد 
كثيرة جداء والقولعوجبهاواجب 
على وجه العموم والإطلاق » من 
جوم هذه السبيلهى الى نجب سلوكها 
وما سواها طريقان خبيثان . 
« أحدجما: القول بلحوق الوعيد 
لكل فرد بعينه » ودعوى : أن 
هذا حمل عءوجب النص . 
« الثانى: تركالقول والعمل عوجب 
أحاديث رسول الله صلى ال عليه 
وسلم . وهذا ير إلى الضلال. 
ويفضى إلى طاعة الخاوق فى معصية 
الخالق ٠‏ وقبح العاقبة . 


رجة شيخ الإسلام 
موفق الدين ,ان قدامة 


م فبرس إجمالى لحكتاب 





ذمكزة الاج وكيو عل دكبالاة | َللهد نكتحبل 
تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه الحقق 
علا ادي ولس لين سيان المترداؤى 
الحنبلى تغمده الله برحمته 


مطبع ةا / 2ت 9 _- 
١‏ شارع شريف باشا الكبير ‏ القاهرة 
ت/اا .ةلا 


قر 
72 
م 
ع 
ا 
7 


0 
)2 
يي 7 


0 
: 05 1 / 5 
#1 رفول مز يلعا 
ع 32 م ا 
ا ا 17ج 065 ج العلا يدم 77 
ا 

/ 3 


ْ 0 ا وسسسشعيين اي ملالا وبسه لف لإ راان 
ساك 2ت نس وساي سه /2 يرارق وصولم وطات :سا ب 
لك وتلالم ورصام صدالك دا ى(إبور رزائة 7 هم ورورق كا ا مساين 
م بعرموالاة اتتر رشعل موالاة اللوامر ع بانط وعد , الست رخ" 
0 العلا رلزنت حوريب (لانا "لزع . 0 ا 7 
ووس 2 نالا د . ا ث2 يم معرلة ىم لهرزل 7و 
لأس روا كود قدا جر امايو عرصرا رم ود راست ما كةو 
مر روت معط كر صل سكي ) فعا واها بل زرها 7 السسايل زازعا خوره 
يرقم هركلا ذ لعي امت و امرك امات مستت دوم وام اناك وم 
امع ا ئونرم سطع اناري ب نطتقك و دمع :ذ لهس رحرين لاحم القن 
عنالامة متلا عأ] شخوركالنة لدعمل سعد بغ ول وسنت 
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. 00 م ري سساردحت ار عا روصو 5 
مرا دقري را جلي م يبستنمو رننا فابفيا عؤوصوب إتباع رسو ول 
تل عرس رتاس نوظ م ماقعلد و يتولك رتا رول سص لاد علص[ وبزواذر 


صولوا عرسم مز قرعا حر ب جاع لاف فلاب لرت عدر ء تله 
و2 الاعذا ل ف ثي) صنا فل رحراطاعرم اعت دظ اك ا لنرصل ربص والم 

ظ وإرئي خم رعنفا د رارك تلك المسكلة دزي | لنب الكالف إعنادة 
سرج ضوع وهرزة الا صنق الطار كم شتفرع ا[إسبات منعردة 
سسسب لاو إن كط احص تر اقم ونث ل ببلفما نوري | قللوادي9 
عابرا عه وجبير راذام يان ريلف ووركا لسذ تلا لضع وجب ظاطرايةر 
( وحوك خاو بوجي ر قراس روسكب 17 جاب وو رءوافق دلت ' 
امرش تارةوو يالف راغ دهز السب جوالعالت الوم ل 
روؤا راسيو مالنا لبعص,زلاحاديٌ مان الاحاط: بحسي سوا 


عليمى] ل ل 


ء: ( ومقصى 
الصفحة الأولى الخطة من كتاب رفع الملام 


ومن ببعض/لذاب وتكفريبيعض وثل ىكلورنا ايا ع نعم ارك ننء 

عن قر ضرا كسب الها داث والاهر نا 00 0 

املاط الغضيعليم والضالي ورضم توفئنا [) عب وبر ع2 من رلهرل ا 

والعازؤرعانةٌ لاد يمال لمن و الحيسيت العالين ومإاسليدا 

حرخاة اَن ول لم الطب اللا حوري ورصعابالنتبيط وا زوا ضام 
انناو اننا ديلو م إحسان انه الك" ' ومازالؤرة م سخراب» 
سيت م العصر ردم موصت رك ككل وا سس الما ا تامسر 3 
ببؤطابلك ‏ عنرري عرز راي عبد الع خرن عبط دروك 


عات غترا لد ولورلرح ولاجبات ولقاكة 
الت وفع سام 
> وورامل ‏ < 0 


مه 2 
فابدة ودبيف دل غاب بلصو نونك اتيت ؤاروك دينة# الا 
| جاسصتصسبب ررر ع تسب ور ألما ا نوش رط إل ما 7 . 
2ع الأسمط ب يله برو اي لاحمان يقر سيا" و تنص مع عنس ومامع 
بعل هنا غم لنللا انف وسن ع اساي م) اما كثاب مدالصدؤم وال :اله 
ميم الوستغس رما ست يسَعم سيا ذهب وطا ]بتر ىعن وجب رف ع عزاة ]يجيد 
ويه الناساسكا نه ناس ان اصلالزضى ربخ لاسي بسي رازه سك 
)سوال صل| على دادعاب مكانل مصلون عرالاض داق ة البلا لساكلوا 
رسواك ص اه علي ىم مور لبت نور ررسعا د فلحتجيت ب[ دثل ان حتيقة 
قا مىارعت عطا اث اكوريا ع الاك الصفوع : مسي رالا عاإالا رضاو ز)] قرم عمكنه 
مس من الواق وفك وا مسي مزيا كت نس تسح تقزر المح ق زو : 
ولاك فركرإن غماض !غ2 كجن!ا سير ربعة يوادبٌ صاحبر" كانه 
مع دز اذك وا فنع منم لا سيأ ولاث الامرالزتلرمرعناك ولاب عوا لحم يا 
متعا ارام رفع حا السي) جنيم ولوكوقب رعو برب لصداة 2 
ورج اشاب مسكسحلةه ل جارخ لجرو ح ليه ةبت 
جه هل بتأهدريا ان تا م ١7‏ ذئونا ها حوساث | لور 7 
ال وتثررت العا إئه اماطهارة جفودا ميت تالد4ع نينا فول مسعرهودن للعه) ى بهم 
رصقا انها تطيربا لرباغ وهوقولالر )لا فحننم وال)ني دمر حم 
لروايتن عم الكانلم لابطر_وهرالكوكم ع مهب مالك وأهز اجون سوال 
ول يوخ /1)ووت الأيعات لان الالاتجس ررك وهوا عواروا يت نكن الج ر«يم) (خنارها 
امهب لك الروات الولح ]خرالروابتن عنما نل اروز عن اهرب اجن 





انكو عم ران زعب إحدث | عكم م لك هنا زنش ل باخرء وبع" 
جوز الف 


الصفحة الأخيرة الخطية من كتاب رفع اللام 


رجة شيخ الإسلام موفق الدن بن قدامة 
مؤلف « المقنم » الذى شرحه الشيخ المرداوى بكتاب « الإنصاف » . 
ولأ فى شعبان ‏ ١8ه‏ ونوق بوم عيد الفطر 5١‏ ف 

ه وأو مد عيد الله ن أحهمد بن تمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
ان حذيفة بن عمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهم بن إسماعيل بن محبى بن مد 
ان سالم ن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن االخطاب رضى الله عنه . 

ولد فى شعبان سنة 041 ببلدة حمّاعيل » من أعمال نابلس » وكلاهما من 
نشافات نك لدعو كان هذه البقاع ‏ فى الربع الأخير من القرن اهامس 
المجرى ب كنا الأميران أبن 0 قطب الدين سُكْمان » ونم الدين 
إلغازى ‏ وانلطبة على منابرها لبنى العباس . فاستضعف المبيدون أسحاب 
عضر نومكذ اعؤلاء الأمراء من بق أرئق. + وأرساوا إلنيا يشا بقيادة 'الأفق 
ابن بدر الجالى » فاستولى علمها سنة ١غ‏ ه . 

وما كاد الأفضل يستقر فمباحتى بلغتها جيوش الصليبيين . فاستولت علمها 
فى أواخر شعبان سنة 9غ . كا استولت قبلها على سواحل فاسطين الثمالية . 
وبقى المصريين بعض السواحل الجنو بية . ومنها عسقلان . 

هكذا كانت الخال عند ولادة الإمام الموفق ره الله . 

وكان الجاهد العظم نور الذين مود بن زنكى يقائل الإفرنم الص_ليبيين 
فى الشمال . فكان الأمل فيه وفى يقايا السواحل الفلسطينية التابعة أصر: أن 
تتغير مهما الخال . 

لسكن انقياد الظافر العبيدى ‏ صاحب مهس لشهوانه القذرة أضاع 1 
عسقلان . فاستولى الإف رتح علمها سنة 044 . 


)١(‏ هو أرتق ‏ يضم الحمزة وسكون الراء المبملة وضم التاء الثناة كان من 
الترمان وهو جد الماوك والأراتقة . 


سس يلسم 


واعل ذلك كان من أسباب هجرة ‏ الشيخ أحمد بن ممد بن قدامة - بأسرته 
إلى دمشق حوالى ئة أ6ه مهم ومعةه أبئه الموفق 04 وأخ له ير منه )6 هو الشيخ 
أو عر (88؟ه - 07 ) وابن خالتهما الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد الجماعيل 
المقدسى (41ه- )1٠١‏ مؤلف كتاب م السكال فى تراجم الرجال » رجال الحديث 

فنزلوا دمشق مسحد أ صالح ظاهر الباب الشرق . وكان موفق بد ومئذ ف 
السئة العاشرة “كن عره ٠.‏ 

م انتقات كَ الأسرة 55 بعل سلتين 355 دكن مسعحل ألى صالح إلى 1 قاسيون 
فى صالحية دمشىق . 

وف خلال هذه المدة : كان الموفق محفظ الم رآن ؛ ويتلق مبادىء العلو م على 
أبيه » الذى كان من أهل العلل والصلاح ؛ ؛ وكان قبل ذلك خطيب ب جماعيل 
وعالمها 6 وزاهدها . 

وأخذ الشيخ الموفق عن أبى المكارم بن هلال » وألى المعالى بن صابر وغيرهم . 

وحفظ اللختصر فى الفقه لأبى القاسم عر بن الحسين بن عبد الله اعلذر ق. 

وما زال يتقدم ف العم وتيذيتب انه س حتى بلغ العشر بن : 

كام بين ساتى 6٠‏ )؛ أكه ردلة إلى بغداد 6 لصحيه ابن خالته الس 6 
عبد الغنى وكانافى سن واحدة . ش 

فأقام الموفق كاك ف بدانة د هدة اسيرة عند الشيخ عيلد القادر الحيلالى 
ف بغداد . 

وكان الشيخ عبذ القادر فى التسعين من عمره . فقرأ عليه مختصر الخرق قراءة 
فهم وتدفيق . لأنهكان حفظ هذا اتصر وهو فى دمشق . 

ثم مالبث الشيخ عبد القادر أن توفى فى ثامن ربيع الآخر سنة 51م . 
فانصرف الموفق إلى الشيخ أبى الفتح بن المت » فقرأ عليه المذهب » والخلاف » 
والأصول . 


ذا به السم 


ولبث فى بغداد أر بع سنين . مع فيها من هبة الله الدقاق » وابن البطى » 
وسعد الله الدجاجى ش 
ثم رجع إلى دمشق . فأقام فى أهله مدة . 
ثم عاد إلى بغداد سنة اه فأمضى فيها سنة أخرى » مع فيها من الشيخ 
أبى الفتح بن الى 
ثم رجع إلى دمشق . ثم خرج إلى مكة منها لأداء فر يضة الحج سنة 7ه . 
ولا عاد من الحج بدأ بتصنيف شرحه السكبير ‏ المغنى » على مختصر الخرق . 
جم فيه مذاهب غلاء الصحابة والتابعين ؛ وعلماء الأمصار المثهورين ؛ مع ذكر 
الأدلة والترجيح بينها ؛ بلا تكلف ولا تعصب ولاجهود ٠‏ فبو دائزة معارف ف 
الفقه الإسلامى. تنتقع الأجيال به فى شرائعها ووقاثعها إلى بوم القيامة . 
وفى خلال تأليفه هذا السكتاب الظيم » وغيره من مصنفاته : كان طلبة 
العم المنتجعون اعامه ‏ من كل فج وصفع ‏ يتاقون عليه الدروس من بكرة النهار 
إلى ارتفاع النهار» ثم يقرأون عليه بعد الظهر إلى صلاة العصر » ومن بعد صلاة 
العصر إلى المغذرب ‏ فى : علوم الحديث والفقه وأصول الدين » وعلوم العربية 
وغيرها امن تضائيقة وتضاتيت الأمة الساقين : 
وقد تفقه عليه من هؤلاء خاق كثير . 
منهم : ابن أخيه قاضى القضاة مس الدين عبد الرحمن بن أبى عمر » وطبقته 
وكان مجاسه عامراً بالفقباء والحدثين وأهل الفضل والخير . 
وكان ‏ مع كل هذا » ومع مواصلته التأليف ‏ يقرأ فى كل يوم وايلة 
سبع القرآن . 
وكان من عادته ‏ بعد أن يوم الناس فى الفرائض بالمسجد ‏ أن لا يصلى 
السئن الراتبة غالبا إلا فى بيته اتباعاً لاسنة . ظ 
وكا كان الزمن يتقدم به كان بزداد ‏ من فضل الله عليه علا وفضلا 


سداءث | لد 


وصلاحاً ؛ وحياء » ومكارم أخلاق » حتى صار يعد من كيار أئمة المسامين فى 
العبادة والتقوى » والفقه » والحديث » وأصول الدين ؛ وعلوم العربية » والفرائض». 
والحساب والمواقيت . 

قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله « مادخل الشام ‏ بعد الأوزاعيّ - 
أفقه من الشيخ الموفق » . 

وهى شهادة من حامل أمانات الإسلام وحافظ حقائقه » والجاهد فى نشر 
راياته بقامه وسيفه . رجح على جديع المفاخر الدنيو بة . 

ووصفه الضياء المقدممى » فقال : كان الموفق تام الق-امة » أبيض مشرق 
الوجه » أدعج العينين » كأن النور مخرجمن وحبه سنه » واسع الجبين » طويل 
الاحية » قا الآنف » مقرون الحاحبين » لطيف البدن » نحيف الجسم : 

ووصفه ابن النحار ‏ فى ذيله على تاريخ بغداد ‏ فقال : كان ثقة ححة » 
نبيلاً » غزير الفضل » كامل العقل » شديد التثبت » دانم السكوت + حسن 
السمت » نزمباً ورعا » عابداً على قانون السلف . 

وقال أو بكر خمد بن معالى بن غنيمة اليندادى : ما أعر ف أحداً فى زماننا 
أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . 

وقال ابن الصلاح “نار بك مدل لمر فق 

وقال سبط ان الجوزى : من رأى الموفق فكأنما رأى بعض الصحابة» 
وكآن النور خرج من وجبه ٠.‏ 

وكان لايناظر أ<داً إلاوهو يبلن » حتى قال بعض الناس : هذا الشيخ 
يقتل خصمه بتسمه . ٠‏ 

ولا حشد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب جيوش الإسلام فى 
سنة #مه ‏ لقمع الصليبيين » وتطبير الأرض المقدسة منهم : كان الإمام الموفق 
وأخوه الشيخ أبو عمر من الجاهدين تحت هذه الألوية المظفرة . وكان لما الأثر 


- خ١‎ 


وكان الشيخ أبوعمر فى سرب المامة والجسين » والشيخ الموفق فى الثانية 
والان سين نتن الفم + 

وكانت لها ولتلاميذها ‏ خيمة ينتقلون بها مع الجاهدين فى سبيل الله 
حيئها انتقلوا . 

ومن ثم" كان كلاها موضم الحرءة والرعاية من الاك العادل بن السلطان 
صلاح الدين . 

ثم كان للموفق ‏ مثل ذلك وأ كثر منه ‏ عند الملاث المز يز بن الملاث العادل . 

وكان الشيخ أو عمر يوم بالجامع المظفرى و مخطب الجمعة . فلما مات سنة 
507 خلفه الإمام الموفق . 

ومؤلفات الشيخ الموفق جليلة » ورسائله لا ممصرها المدء وأعم مؤلفاته : 

العمدة فى الفقه » للمبتدثين . اقتصر فيه على القول المعتمد فى المذهب » 
وصدر كل باب منها محديث يح . ثم أورد من المسائل مالو تأمله المارف 
وجده مفرعاً على ذلك الحديث » ولنفاسة هذا المتن ودقته تولى شرحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية . وهو مطبوع . 

القن فى الفقه ‏ للمتوسطين ‏ أطلق فى كثير من مسائله روايتين » ليتدرب 
الطالب على ترجيح الروايات . فتتربى فيه ملكة الفهم والبحث عن الدليل . 
وقد طبع المقنع بمطيمة المنار سنة »18 فى مجلرين . ولأهميته فى حر بر المذهب 
اختصره الشيخ شرف الدين أبو النجا بكتابه ( زاد المستقنم ) الذى شرحه الشيخ 
منصور المهوتى بكتابه ( الروض المر بع ) فى جزءين وقد طبعت بالمطبعة السلفية . 

وقد عمل عليه الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الع بز المنقرى » حاشية طبعت 
عطبعة السنة الحمدية . 

الكافى فى الفقه - وهو أوسع من المقنع فى 5 أجزاء ذ كر فيه من الأدلة 
مايؤهل الطلبة لاعمل بالدليل. . 


المذنى - شرح مختصر الحرق ‏ فى عشرة أجزاء ‏ ذكر فيه المذاهب والأدلة 
مما لو تأمله المشتغل بالفقه . وكان فيه أهاية الاجتهاد : لعل كيف تسكون طرقه . 
قال فيه المالم الجتهد سلطان العاماء المز بن عبد السلام : مارأأيت فى كتتب الإسلام 
فى الملل : مثل الى والحبلى لابن حزم » وكتاب المغنى لابن قدامة فى جودتهما 
ونحفيق مافموما . وقال : لم تطلب نفسى بالإفتاء حتى صارعندى نسخة من «المغنى6 . 
مختصر الهدابة . وهى لأبى امطاب الكاوذانى . 
.« روضة الناظر وجٌّنة المناظر » فى أصول الفقه . وقد طبعت بالمطبعة السافية 
سنة 4 مم شرحها لاشيخ عبد القادر بدران فى #لدين . 
مختصر علل الحديث لخلال فى مجلد ضحم . 
مختصر فى غريب الحديث . 
قنعة الأريب فى الغريب . 
البردان فى مسألة القرآن . 
مسألة العاد . جزءان . 
كتاب القدر . جزءان . 
فضائل الصحابة . ( لعله منهاج القاصدين فى فضائل الخلفاء الراشدين ) . 
جواب مسألة وردت من صرخند فى القرآن . 
كتاب المتحابين فى الله . جزءان . 
ذم الموسوسين ( طبع مستقلا وفى تموعة الرسائل المنيرية ) . 
مقدمة فى الفرائض . 
مناسك الحج 
رسالة إلى الفخر ابن تيمية فى مخايد أهل البدع فى النار . 
كتاب « الرقة والبكاء 6 جزءان . 


محري النظر فى كتب أهل السكلام . 

ذم التأو بل ( طبعت فى مجموعة الرد الوافر. ثم تكرر طيعها) . 

لممة الاعتقاد الحادى إلى سبيل الرشاد ( طبعت مرارا ) . 

الثبيين فى نسب القرشيين ( #طوط بدار الكتب المصرية ) . 

تموعة فتاوى . 

مشيخة شيوخه . 

مشيخة أخرى ( أجزاء كثيرة خرجها ) . 

وللإمام الموفق شعر لاندرى هل جمع فى ديوان أم لا . ومنه : 
لاحن :سيكناب فت ١‏ اق ليك وفتتجول: تحار 
وتقول : حاجانى إل 





ب +1 
4 يعوقيبأ 6 إن لش أداره 
١‏ : 5 : 
واتركه 04 واقصد رمسا مض » ورب الدار حاره 
ومئنة: 
أتغفل باابن أحجد » والمنايا شو ارع مختر منك عن قريب ؟! 
صكوؤوس المو تِ دار - عليا وما لامر 0 7 من تصيب 
إذا لم مل التسويف دأبا ك أما يكفيك إنذار المشيب؟ 
أما يكفيك : أنك كل حين ع بقبر خل أو حبيب ؟ 
كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيب 
انتقل إلى رحمه الله وواسم فضله يوم السبت - يوم عيد الفطر. سنة ٠‏ 
وصلى عليه من الفد ),» وحمل إلى سفح قاسيون ف صالطمية دمشق 4 فدذن فوق 
الآخرة مع الصديقين والشهداء والصالهين . , 


فهرس إجالى لموضومات كتاب 


الف 


ع 
9 (كتاب الطبارة ) . 

« باب المياه . وهى ثثلائة أقسام . 
ها « الآنية. 

4ه « الاستنحاء. 

7 « السواك وسنة الوضوء. 

« فروض الوضوء وصفته . 
55 « مسح الحفين . 

4 « نواقض الوضوء. 

57 « الغسل . 

؟5 فصل فى صفة الغسل . 

5 باب التيمم . 

87 فرائض التيمم . 

05 باب إزالة النحاسة . 


5" « الميض . 


وه" الاستحاطة . 

خم النفاس . 

م كن الصلاة . 
ه.؛ باب الأذان والإقامة . 
8 « شروط الصلاة . 


/ا55 « ستر العورة . 


لمع « اجتناب النجاسات . 


اها د 


© باب استقبال القبلة . 

« النية . 

م" « صفة الصلاة . 

١ه‏ « مابكره فى الصلاة . 
١‏ أركان الصلاة . 

؟؟٠‏ باب سحود السهو . 
0 صلاة التطوع . 

. سحود التلاوة‎ 1١9+ 

. أوقات النهى‎ ١ 

. باب صلاة اجناعة‎ ٠ 

4 فصل فى الإمامة . 

م « فى الوقف. 

٠‏ أصحاب الأعذار فى المع والجماعة 
ه.م باب صلاة أهل الأعذار . 


14" فصل فى قصر الصلاة . 


غم باب صللاة اجإئعة . 


7 لك 


هيم شروط صعة اججعة . 

08 شروط الخطية . 

7 استحباب الغسل للجمعة . 

. باب صلاة العيدين‎ ٠ 

١‏ « صلاة الكسوف. 

١ه‏ « « الاستسقاء. 
كتاب الجناز . 

58 فصل فى غسل الميت . 

2م فى الكفن . 

هزه « فى الصلاة على الميت . 

ويه « فى حمل الميت ودفئه . 

١ه‏ استحباب زيارة القبور للرجال . 


فلة 2 
ححتاب الزكاة . 0 
د باب زكاة مهيمة الأنمام . 
و زكاة الإبل. 
7ه زكاة البقر . 
م «م العم . 
7 الخلطة فى زكاة الماشية . 
م باب زكاة امارج من الأرض . 
وه بحب العشر فما سقى بغير مونة . 
5 فصل فى العسل : العشر . 
« فى زكةالممدن. 


م٠‏ ف الركاز الس . 
3١‏ فى ركاة الآمان . 
مم1 لاز ة فى الى المباح المعد للاستممال . 


. باب زكاة المروض‎ ٠6+ 

54 « «الفطر. 

15 م إخراج الزكاة . 

فصل تجوز نعجيل الزكاة عن الحول إذآ كل النصاب . 
0؟ باب ذكر أهل الزكاة . 


0 الذبن لايجوز دف الزكاة للم‎ "١ 

6 استحباب صدقة التطوع ؛ وش فى رمضان أفضل . 
4م كتاب الصيام . 

لين لا,يصح صوم واجب إلا بنية من الليل . 

5 باب مايفسد الصوم و بوجب الكفارة . 

ألم اجماع فى نهار رمضان . 0 ظ 

ا باب مبكره وما يستحب » وحم القضاء . 

9" استحباب تمجيل الإفطار وتأخير السحور . 

ممم لايجحوز تخي قضاء رمضان إلى ر مضان آخر فن غير عذر . 
4" بأب صوم التطوع . 3 

08 حتاب الاعشكاف . 

ارم كتاب المناسك . 

. شرط الاستطاعة فى الحج‎ ١ 

. اشتراط الحر”م لوجوب المج على المرأة‎ ٠ 
0 . باب مواقيت الج‎ 54 

١م‏ « الإحرام. 

هه: « محظورات الإحرام : 

7 « الفدية : الغرب الأول منها . - 
كمه جزاء الصيد . 


4 


6م 


ه باب صيد الرم وثباته . 


نف 


:© 


6: 


هه 


د 


وف 


1< 
باب ذكر المج ودخول مك . 
2 صفة الحج . 
الرجوع إلى منى وعدم المبيت ككة ليالل منى . 
عمل فى صفة العمرة . 
أركان الحج . 
باب الفوات والإحصار . 
ل الحدى والأضاحي . 
فصل سوق الهدى مسنون . ولا يجب إلا بالنذر. 
الأضحية سنة مؤّكدة . 
للق 
كحتاب الجهاد . 
تبييت الكفار » ورمهم بامنجئيق 2( وقطم المياه عنهم » وهدم 
باب مايلزم الإمام والحيش . 
2 قسمة الغناتم . 
: حم الأرضين المننومة . 
« الىء. 
« الأمان. 


7 ال ا 
١‏ باب الهدنة . 
1 « عقد الذمة . 
فنا 7< أحكام أهل الذمة . 
٠6‏ فصل فى تقض المهد . 
قةه؟ كتاب البيع . 
اناق باب الشروط فى البيع 
هعم الشرط الفأسد *يلاية أقسام . 
؟جم باب الخيار فى البيع سبعة أقسام . 


. باب الربا والصرف‎ ١ 
. فى بيع أأزابنة‎ 
ربا النسيئة.‎ ١ 
4ه باب الأصول والمار.‎ 
. بأب السل » وشروطه السبعة‎ 4 
٠ «القرض.‎ ٠ 
. الرهن‎ « ٠7 
ما « الضمان.‎ 
. و « الكفالة‎ 
. الطوالة وشروطبا الثلاثثة‎ 
. باب الصلح‎ 4 
. كتاب الحجر‎ ”“ 
. *ه” باب الوكالة‎ 
: كحتاب الشركة‎ 07 
. باب المساقات‎ 


١‏ «اللمزارعة. 


. يات الإعارةء 
هم بأب السبق . 
المناضلة . 

كتاب العارربة . ْ 
7 عي المستمير فى استيفاءانفمة بع الستأجر . 
و8 كتانب القمس"'. 
ال 
5" باب الوديعة . 
4م « إحياءالموات . 
مم « باب اللْمالة . 
هو" « اللقطة . 
»"ة « اللقيط . 


ِ 8 3 الوقف . 
باب الهبة والعطية . 
4 العمرَى والثقىّ . 
٠‏ كتاب الوصايا . 
”»١‏ باب الموصى له . 
6 ( ا 1 

« الوصية بالأنصياء والأجزاء. 
0م باب الموصى إليه . 

+0 كتاب الفرائض . 

بأب ميراث ذوى الفروض . 
؟س الحمجب . 

ملم المصبات . 

كلم بان أضيول المسائل : 

ف باب تصحيح المسائل . 

“” « المناسخات . 

م م قسم الركات . 

عسوم م ذوو الأرحام : 

وم «ميراث الجل : 


2-1 


وعم بأب ميراث المفقود . 
١4م‏ «ه «١‏ الخنثي. 
4:8" « « الفرق ومن تَمَّى موتهم . 
مء؟ « « اهلالملل. 

عه هط « اللمطلقة. 

. الإقرار عشارك فىالميراث‎ « "١ 
. ميراث القاتل‎ « ++ 

. ميراثالمتق بعضه‎ « "٠١ 

هبم « الولاء . 

اوم (#كتاب المتق . 

»+4 باب التدبير . 

25 «م الكتاءة . 

8 أحكام أمهات الأولاد . 


قات - 
3 كتاب النكاح : حكمه . 
4م الحطبة : التصري أو التعريض بها . 
1 باب أركان النكاح . 
شروط النكاح . 
+1 باب المحرمات فى النكاح . 
١‏ « الشروط فى النكاح . 
كما د حي العيوب فى النتكاح . 
(« نكاح الكفار . 
٠‏ كتاب الصداق . 


07ة؟ المقوط 
هم باب الوأمة . 


3 





عم « عشرة النساء . 

لض القسم . 

دم فصل فى النشوز . 

م كات الحلع . 

ل كتاب الطلاق . 

:: بأب سنة الطلاق وبدعته . 


« صريح الطلاق وكنارته . 


+ مامختلف .هعدد الطلاق. 

ف ما تخالف «هالمدخول ما غيرها . 
4 باب الاستثناء فى الطلاق . 
الطلاق في الماضى والمستقبل . 
ده باب نعليق الطلاق بالشروط . 
١‏ تعليقه بالميض . 


ها « باتجل : 


ها « بالولادة. 
عم « الطلاق. 
هم « الخلف. 


١ه‏ تعليقه بالكلام . 

مه « بالإذد. 

٠‏ « بالشية. 
١‏ فصل فى مسائل متفرقة . 
بات التأويل فى الخلتة: 
ه١٠‏ « الشكف الطلاق . 


"٠ 


ع 


٠ه‏ « الرجعة. 


ووذ « الإيلاء. 


+15 كتاب الظبار . 
همك م العأان. 
لكف 2 العدد 5 


5 فصل : جب عدة الوفاة فى منزل الموت . 
اس كتاب الرضاع . 

؟هم « النفقات. 

؟.م باب نفقة الأقارب والماليك . 

« الخحضانة . 

م4 كتاب الجنايات وأقسام القتل 
7 باب شروط القصاص . 

؛ استيفاء القصاص . 


م العفو عن القصاص . 

6 مايوجب القصاص فها دون النفس . 
ف كتاب الديات . 

مه باب مقادير ديات النفس . 
عم « كات لاعفا 

؟5 دية مناقع الأعضاء . 

5 باب الشجاج وكسر المظام . 
« العاقلة وما نحمله . 

ه؟٠‏ « كفارة القتل . 

و1 « القسامة. 

٠‏ كتاب الحدود. 

. باب حد الزنا‎ ٠٠ 

6 « حدالقذف. 
4 م حذ السك ش 

و « التعزير. 
مم7 م القطع فى السرقة . 


5و٠‏ « حدالحاريين . 


سسس ىخ## ‏ سيم 


٠‏ +0" الدفاع عنالنفس والحرمة والمال 
ل باب قتال أهل البغى . 

5م م المرتد . 

4ه* كتاب الأطعمة . 

4" باب الذكاة . 

١‏ كتاب الصيد. 





د كتاب الأعان. 

. شروط وجوب الكفارة‎ 1١ 
. فصل فى كفارة المين‎ 

. باب جامع الأعان‎ ٠ 

١د‏ « النذر. 

. كتاب القضاء‎ ٠6 

. باب أدب القاضى‎ ٠٠ 

م5 « طريق الح وصفته . 
"١‏ لمحرير الدعوى 

م العدالة فى البينة . 

4 الدعوى على الغائى أو اميت . 
١م‏ باب بحم كتاب القاضى إلى القاضى . 
8 القسمة : قسمة التراضى . 
4 قسمة الإجبار . 

33 للشركاء أن يننصبوا قاسم . 
يضم باب الدعاوى والبينات . 

« تعارض البينتين . 


8 كتات الشبادات . 

0 باب شروط من تقبل شهأدته . . 
5 «م موانم الشهادة . 

« أقسام امشهود به. 

همه « الشبادة على الشهادة . 
الرجوع عن الشهادة . 

. باب الهين فى الدماوى‎ ٠ 

6 كتاب الإقرار. 

٠‏ ما نحصل به الإقرار. 

5-5 الحم فيا إذااوصل بإقراره مأ يغيره . 
4 الإقرار بالمجمل . 

و58 قاعدة جليلة نافعة . 

يفف فصل فيمن روى عن الإمام أحمد . 
47" رفع الملام عن الآنمة ام 


